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الجزء الثالث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


فصل 
ف أولياء العقد 


وهم الأب» والجد من طرف الأب» .معن أب الأب تاقد 


فصل 
في أولياء العقد) 


(وهم الأب والحد من طرف الأبء بمعين أب الأب فصاعداً) ثبوت الولاية هما من الضروريات 
فقها» ويدل عليه التهاقات المجوائر تقلها كمتواتز الأخبان. 

ومنه يعلم أن نفي ابن أبي عقيل ولاية الجد في غاية الضعف. 

ففي صحيح الفضل بن عبد الملك؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يزوج ابنه وهو 
صغير» قال: «لا بأس»» قلت: يجوز طلاق الأب» قال (عليه السلام): ولا . 

وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 


.١ح الوسائل: ج6١ ص5١" الباب 77 من أبواب مقدمات الطلاق‎ )١( 


عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي ا يدحل بها زوجهاء يجوز عليها الترويج أو 
الأمر إليهاء قال (عليه السلام): «يجوز عليها تزويج أبيها».7) 

وصحيح عبد الله بن الصلتء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجحارية الصغيرة يزوجها 
أبوهاء لما أمر إذا بلغتء قال (عليه السلام): «لاء ليس لها مع أبيها أمر»» قال: وسألته عن البكر إذا بلغت 
مبلغ النساء لما مع أبيها أمرء قال: «ليس لما مع أبيها أمر ما لم تكبر)”. 

وعن حسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أتروج الجارية وهي بنت ثلاث 
سنين» أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين» وما أدن حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الحارية فلم 
ترض فما حامحاء قال: «لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها»"”. 

وصحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «إذا زوج الرحل ابنة ابنه فهو جائز على 

8 


ابنه)” 5 


وصحيح هشام بن سالحء ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا زوج الأب 
والدد كان التزويج للأول؛ فإن كانا جميعاً في حال واحد فالحد أولى»”. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١٠ الباب 5 من أبواب عقد النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص8١٠ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح".‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص8١٠ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح/,.‎ )9( 
.١ح من أبواب عقد النكاح‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص718 الباب‎ )5( 
من أبواب عقد النكاح ح".‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص718 الباب‎ )5( 


وعن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان» فقال 
(عليه السلام): «إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم»» قلت: فهل يجوز طلاق الأبء قال: «لا).7© 

وعن محمد عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قلت: الرحل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه» 
قال: «لا»» قلت: فعلى من الصداق, قال: «على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى 
الغلام».0) 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام)؛ قال: «ترويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراء 
وليس لمم خيار إذا كبروا».0©) 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في ولاية الأب في وطي الشبهة» لأنه أب شرعاً وعرفاًء أما الأب الزاني فهل 
لأولكية فاق المعلوق هن ناد كيه اختمالانة من أصالة لام الولاية ومن انها اساعرنا. 

وقد تقدم في باب المحرمات أنه أب شرعاً أيضاء إلا فيما خرج بالدليل كالارث ونحوه» والأحوط 
الجمع بين ولايته وولاية الحاكم. 


ثم إنه لا إشكال في أن الأب والحد إنما يكون لما الولاية إذا كانا عاقلين غير سفيهين ولا كافرين 





فلا يندرج فيه أب أم الأب 


والولد مسلمء إذ لا سلطة للمجنون والسفيه على نفسه. فكيف بغيره» كما لا سلطة للكافر على 
المشلع: 

أما إذا كانا كافرين» فإذا كان في دينهم السلطة فلا إشكال لقاعدة «لكل قوم نكاح» وقاعدة الإلزام» 
وإن لم تكن في دينهم السلطة فالظاهر أن له السلطة؛ إذ الأحكام لا تخص المسلمين» بل الأحكام للكل. 

قال سبحانه: #ووأن احكم بينهم بما أراك اللّه©”"©: وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في بعض المباحث 
السابقة» فتأمل. 

ولو شك الأب في أنه هل بلغ حى ترتفع ولايته عنه أم لا» فالاستصحاب يقتضي بقاء الولاية» كما 
أنه لو شك في أنه عند عقده له هل كان بالغاً أم لا كانت أصالة الصحة محكمة. 

أما إذا أمكن الفحص فاللازم الفحص» لما عرفت مكرراً من لزوم الفحص في الموضوعات. 

زفلا يندرج فيه أب أم الأب) كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ للأصل بعد عدم الدليل على الولاية؛ 
ونصوص ولاية الجد منصرف إلى أب الأب. 

اانا للضم :بن اليا سن لبوك لو لقيةة للم والابانهاة ويشفل للف بان وسوزل ضاي أن غلنه 


وآله وسلم) أمر نعيم بن الخناع أن يستامر ام ابنته في أمرها وقال: «وائتمروهن في بنامن) . 


.٠١6 سورة النساء: الآية‎ )١( 


وقد يستدل أيضاً .موئق إبراهيم بن ميمون» عن أي غك الله (عليه السلام)» قال: «إذا كانت الحارية 
بين أبويها فليس لها مع أبويها أمرء وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها»”". 

لكن الإجماع المدعى يمنع من حمل الخبرين على الوجحوبء فاللازم الحمل على الاستحباب؛ ولا سيما 
ملاحظة صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان» فقال: «إذا 
كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم)”'» فإنه ظاهر في عدم ولاية غير الأب» خرج منه الحد الأبي» وبقي الباقي 
فك لحتو 

ولذا استغرب في المستمسك قول العلامة في التذكرة حيث قال: (الوجه إن جد أم الأب لا ولاية له 
مع حد أب الأبء» ومع انفراده نظر)» وإن كان المستند ظاهره اتباع التذكرة» قال: (ثم الجد في بعض تلك 
الأخبار وإن كان مطلقاً شاملاً لأب الأم وأب أم الحد للأبء إلا أنه حرج الأول بالإجماع؛ بل كما قيل 
بعدم تبادر غير أب الأب منه» وأما الثاني فلا دليل على حروجه؛ بل عن التذكرة النظر في حقه مع عدم أب 
الأب؛ بل وكذا معه أيضاًء إلا أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على الأول) انتهى. 

[والوصي لأحدهما مع فقد الآخر] فإنه مع وجود الآخر لا تصل النوبة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح". 
() الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح١.‏ 





والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم» ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلهاء ولومن قبل أم الأب» ولا الأخ 


إلى الوصيء» لأنه ف مرتبة متأخرة. 

أما مع فقدهماء فلأنه قائم مقام الموصي فله الولاية» إلا أن يقال: الأصل عدم الولاية» وكون الوصاية 
قائمة مقامه خال عن الدليل» وسيأقٍ تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة. 

[والسيد بالنسبة إلى مملوكه) ومملوك مملوكه. كما سيأ الكلام فيه. 

[والحاكم] كما يأيٍ الكلام فيه في المسألة الثالثة عشرة. 

(ولا ولاية للأم] لما تقدم في رد ابن الحنيد. 

والظاهر أنه لم يقل أحد بولاية الجدة» سواء كانت للأب أو للأم» ويدل على النفي الأصل. 

زولا الجد من قبلهاء ولومن قبل أم الأب) كما تقدم الكلام فيه ولا الأخ]؛ ادعى غير واحد عليه 
لبيك للأصل ولمفهوم بعض الروايات المتقدمة وللسيرة» فإنه لا يستشار الأخ في الزواج موف ]فا كان 
فاك إن كالر ا متعود واد كان مت : 

نعم يدل على ذلك بعض الروايات: 
كصحيح أبي بصير» عن عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح» قال: 


«هو الأب والأخ والرحل يوصى إليه».”"©) 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص17١١‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح ح4. 


والعم والخال وأولادهم. 


لكنه محمول على ضرب من الاستحباب لما عرفت وللإجماع» ففي المستند الإجماع المحقق والمحكي على 
عدم ولايته» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

ثم إنه إن كان أب وأخ كما في وطي الشبهة والنكاح في المجوسء كانت له الولاية باعتباره أبأء كما 
هو واضح. 

(والعم) إجماعاً في المستند محققاً ومحكياء وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل والسيرة» ومفهوم بعض الروايات المتقدمة» ما رواه محمد بن الحسن 
الأشعري قال: كتب بعض بن عمي إلى أبي حعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما 
كبرت أبت التزويج؛ قال: فكتب (عليه السلام) إلي: «لا تكره على ذلك والأمر أمرها».0© 

(والخال وأولادهم) للإجماعات المتواترة» ويقتضيه الأدلة المتقدمة من الأصل والسيرة» ومفهوم بعض 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح؟. 


مسألة :١‏ تثبت ولاية الأب والحد على الصغيرين والبمجنون المتصل حنونه بالبلوغ 


انسالة اتيك ولحية لكب وابته عن الصغيروع ا بذكراءواق يله رشكال ولخ هيلةف يل جاع 
وقد عرفت أنه هو المصرح به في الروايات» والمراد بشن ليلغ بيلوغا شوق واف كان قزرا رشدا يسا 
وعقلاً. 

والإشكال في أنه أي فرق بين غير البالغ والبالغ» فقبل ساعة لا استقلال له» وبعد ساعة من بلوغه له 
الاستقلال » منقوض بأنه وارد في كل تحديد» فإن عدم الفرق على تقدير تسليمه لا يمنع الفرق حكماً ضرباً 
للقاعدة والقانون. 

(والمحنون المتصل جنونه بالبلوغ)؛ قال في المستند: بلا حلاف كما في بعض العبارات» وإجماعاً كما 
في كلام جماعة» بل هو إجماع محققاًء وفي الجواهر بلا حلاف أجده فيه؛ بل في المسالك إنه موضع وفاق» بل 
في غيره الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الاستصحاب إن وصلت النوبة إليه ‏ حيث إن زوال الصغر بالبلوغ في مثل 
انحنون لا يوجب تبدل الموضوع عرفاً ‏ جملة من الأدلة» مثل ما ورد في جملة من الأخبار أن الأب بيده 
عقدة النكاح» بضميمة أن من بيده عقدة النكاح ولي عرفاً ولاية إأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 2# 
وللإجماع على ولايتهما على ماله فيأتِ المناط إلى نفسهء كما استدل بذلك في محكي التذكرة وغيره 
ولعمومات ولايتهما على الباكرة أو الحارية أو البنت ‏ كما في جملة من الروايات ‏ الخالي عن معارضة 
ما تضمن استقلالًا 


بل والمنفصل على الأقوى 


لانتفاء الاستقلال في حق المجنون بضميمة عدم الفصل بين البنت والولد» ولبعض الأخبار المتقدمة 
امه النجوين: 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في ذلك. 

(بل والمنفصل على الأقوى) وفاقاً للمحكي عن النافع والقواعد والتحرير والتذكرة وكشف اللثام 
وفي المستند بل عن بعض دعوى الإجماع عليه وخلافاً للمحكي عن المنتهى وصاحب المدارك فقالا: الولاية 
للحاكم الشرعي» والأول أقوى. 

ويدل عليه بالإضافة إلى آية أولي الأرحام؛ وروايات من بيده عقدة النكاح» وعمومات ولايتهما على 
الباكرة» جملة أخرى من الأدلة» مثل وحدة المناط في الجنون المتصل والمنفصل. 

ولا ينقض ذلك ما استدل به للقول الثاني من أصالة عدم عود ولاية الأب والجحد إذ المناط لا يدع 
بحالاً للأصلء بالإضافة إلى أن هذا الأصل جار في ولاية الحاكم كما في المستند» فالأصل بالنسبة إلى كل من 
الأب والحاكم متساو. 

ومثل مرسلة ابن بكير: «لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيباً بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس با 
صنعت إن لم تكن سفيهة)”". 

غاء علق أن كراد أن فيد البائن إذا كات كاده العفن» وان مناه كوة 


.١5ح الباب ” من أبواب عقد النكاح‎ ٠١ راجع الوسائل: ج5١ ص5‎ )١( 


ذلك بيد الأب حينكذ. 


وخبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد 
وتعطي من مالا ما شاءت» فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير أذن وليهاء وإن لم تكن كذلك فلا يجوز 
تزويجها إلا بأمر وليها/”". 

فإن الولي شامل للأب والحد والوصي والحاكم, لكنهم مقدمون على الحاكم لأنه ولي من لا ولي له. 

وإشكال الاوشيتك لبها يشدف اسع ورجال الول عرو كام 5 لعن حور العمل بولا شال 
ف لفظ الولي» بل إطلاقه يشمل كل الأولياء» وكونه ذا مراتب بالقرائن الخارجية لا يوجب إجمالا. 

ومثلهما غيرهما من سائر الروايات الدالة على الولاية بالإطلاق. 

أما منقال بأن الولاية للحاكم مطلقاً كمن عرقتء آو .في الجملة كماي الجواهر نحيك قال (المتحه 
على تقدير التفصيل أنه لو كان الحنون أدوارياً فاتفق دوره متصلا بالبلوغ كانت الولاية هما وبعد انتهائه 
ترتفع» فاذا جاء الدور الثاني كانت الولاية للحاكم» وهو كما ترى) انتهى. 

فقد استدل بأن الحاكم هو ولي من لا ولي له» والمفروض أن أدلة ولاية الأب أو اللحد لا تشمل المقام» 
ويتمسك بالاستصحاب في الجنون المتصلء أما في الدور المنفصل فيأتي دليل ولاية الحاكم؛ ففيه ما عرفت 


من وجود الدليل 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١0‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح5. 


ولا ولاية هما على البالغ الرشيد 


على ولايتهماء كما أن إطلاقات كون الحاكم وليأء بضميمة ما دل على أنه ولي من لا ولي له» مثل 
النبوي ابحبور: «السلطان ولي من لا ولي له» يجعل الحاكم في مرتبة ثانية. 

وأما الإشكال على ولاية الحاكم بأن لس أن السلطان ولي لا الحاكم القائم مقامه» لعدم إطلاق 
للقيام يشمل غير الأمور الحسبية الي تدعو الضرورة إلى وقوعها. 

ففيه: إنا قد ذكرنا في باب التقليد وغيره ولاية الحاكم ولاية مطلقة إلا فيما حرج بالدليل؛ ثما هو 
منصب نخاص بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام). 

ثم الظاهر أنه لو لم يكن حاكم قام وكيله مقامه» بل لا ينبغي الإشكال في ذلكء» ولو لم يكن حاكم 
ولا وكيله قام عدول المؤمنين مقامهماء كما ذكروه ف موضعه. 

زولا ولاية لما على البالغ الرشيد] بلا إشكال ولا خلاف» وعن الجواهر يمكن دعوى الإجماع عليه 
بل عن كشف اللثام الإجماع عليه. 

ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

مثل ما رواه فضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «إذا زوج الرجل 
ابنه فذاك إلى ابنه» وإذا زوج الابئة جاز)0"©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١0‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح5. 


ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيب 


وفي حديث الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا 
طغارا» ولمن لم شان فا رو 0: 

إلى غيرهماء مثل ما دل على تزويج الابن مع حضور الأبء بل السيرة القطعية تدل على ذلك. 

(ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً1 بلا إشكال ولا حلافء بل دعوى الإجماع عليه متواترة. 

نعم» رما نقل عن ابن أبي عقيل ولاية الأب عليهاء لكنها شاذة إن صحت النسبة. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الأصل وقاعدة تسلط الناس على أنفسهم والسيرة» جملة من الروايات: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ إنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسهاء قال (عليه 
السلام): «هي أملك بنفسهاء تولي لقعا درو نادف ذا تان كوا عله ان كرون هك ريا له 

وف رواية عبيد: ولا تستأمر الخارية إذا كانت بين أبويهاء فإذا كانت ثيباً فهي أولى بنفسها»". 

ورواية ابن ميمون: «إذا كانت الحارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمرء وإن كانت قد تزوحت لم 
يزوجها إلا برضئ منها»”. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص577 الباب 0 من أبواب عقد النكاح ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”7١٠‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح4. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص5 7١‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح17. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح ح". 


واحتلفوا في ثبوتما على البكر الرشيدة على أقوال» وهي استقلال الولي 


وموثقة البقباق: «لا يستأمر الحارية الي بين أبويها إذا أراد أن يزوجها هو أنظر لماء وأما الثيب فإِهًا 
تسعاذكا ون كانت وك ايام 00 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

[واختلفوا في ثبوتما على البكر الرشيدة على أقوال» وهي استقلال الولي1 كما عن الصدوق والعماني 
والصهرشيٍ والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط والقاضي والراوندي في فقه القرآن» وموضع 
من الوسيلة» والكفاية وشرح نافع صاحب المدارك وجمع من علماء البحرين منهم صاحب الحدائق والمحدث 
الكاشاني وبعض آحرء وهذا هو مذهب مالك والشافعي من العامة. 

واسعدلوا له يقوله تعالل :ووأ تكحُوا الأيامى مرك 0# 

وقوله سبحانه: الذي بِيّده عُقَدَةَ النَكَاح74". 

ككل من الرواباس: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أنها مع 
أبيها أمر» فقال (عليه السلام): «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب)". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”7١٠‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح5. 
(0) سورة النور: الآية 7”:7. 

(") سورة البقرة: الآية /ا71؟. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص”١7‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح١١.‏ 


واستقلالها 


وصحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها 
ليس لما مع الأب أمر»» وقال: «يستأمرها كل أحد ما عدا الأب2.(© 

وحبر ابن حعفر» قال: سألته (عليه السلام) عن الرحل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذفاء قال (عليه 
السلام): «نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلآ أن تكون امرأة قد دحل بما قبل ذلك فتلك لا يجوز 
كاي ا 

إلى غيرهاء وقد تقدم بعضهاء كما سيأقٍ بعضها. 

وقد أحصاها الشيخ المرتضى (رحمه الله) إلى ثلاث وعشرين رواية» وهي أكثر من ذلك كما يظهر لمن 
راجع الوسائل والمستدرك. 

وق لسغن بعد أن أقاها إلى -عشرن ارواية كيه بالفضن» قال ويل عليه أيضا عجوم المشقيطة 
الواردة في نكاح الأب والجد» ‏ إلى أن قال: ‏ ويؤيده أيضاً الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاية 
وغيرها المتضمنة لأمرهم (عليهم السلام) بعض الآباء بتزويج البنات. 

أقول: كما يؤيده أيضاً تزويج امرئ القيس بناته الثلاث من علي (عليه السلام) والحسن (عليه السلام) 
والحسين (عليه السلام). 

[واستقلالها1 كما عن السيد والإسكافي والحلي والمفيد في أحكام النساء 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ٠١5‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح". 
(") الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح4. 





والديلمي وانحقق والفاضل والشهيدين وشرح القواعد والتنقيح» بل نسب إلى التبيان والوسيلة» ونسبه 
بعضهم إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين» بل عن الانتصار والناصريات الإجماع عليه» وهو مذهب أبي 
حنيفة من العامة. 

واستدل له بقوله تعالى: ولا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن بالمعروف 07#". 

وقوله: #حَنَّىَ تمكح وا لفان طلعها قلا جْنَاحَ عَلَيْهمًا أن يَتَرَاجَعَا "2 فإن المراد التراحع 
بالعقد» وإلآ فالرجعة من عمل الزوج. 

وقوله سبحانه: فلا تَحْضْلُوهُنٌ أن يكحن 

وبجملة من الروايات. 

كصحيحة الفضيلء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «المرأة الى قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا 
المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز»””» والمراد ملك أمرها بالبلوغ كما هو الظاهر. 

وصحيح منصور بن حازم عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا 
بأمرها»””'»؛ الظاهر أن (تستأمر) بالبناء للمجهول لا المعلوم. 

و -خبر زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إذا كانت المرأة مالكة 


- 
َه 


روَاحَهُنَ 78 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 5 7؟. 
(؟) سورة البقرة: الآية 57؟. 
(") سورة البقرة: الآية 75؟. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١ ٠١‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص”١٠7‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح١٠.‏ 


أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالا ما شاءت» فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير 
إذن وليهاء وإن لم تكن كذلك فلا يجوز ترويجها إلا بأمر وليها»"؟. 

وخبر سعدان بن مسلمء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بترويج البكر إذا رضيت بغير إذن 
ا 

وخبر أبي مريم» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: «الجارية البكر الي لها أب لا تتزوج إلا بإذن 
أبيها)» وقال؛ :رؤإذا كاقت مالكة لأمرها تروبحت مي أشاءرق3, 

وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللهء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «تتزوج المرأة من شاءت إذا 
كاتف مالك لأجرهاة ور ارق ساس ل كر 

وععين ابلق عباس: إن خازيه بكرا عماوؤت إلى البى :(طلى الله عليه وآله:وسل) فقالك: إن إلى رون 
من ابن أخ له ليرفع حسيستهء وأنا له كارهة» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أجيزي ما صنع أبوك), 
فقالت: لا رغبة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح4. 
() الوسائل: ج5١‏ ص”7١٠‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح ح/,. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص”7١٠‏ الباب ٠”‏ من أبواب عقد النكاح ح8. 


والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني» والعكس 


لي فيما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيع7". 

ورواية محمد بن مسلمء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن 
ا 

(والتفصيل بين الدوام والانقطاع؛ باستقلالها في الأول دون الثاني كما حكاه المحقق والعلامة قولاًء 
لكن عن جامع المقاصد وغيره لم يعرف قائله» واستدل لذلك بانصراف ما دل على استقلالها إلى خصوص 
الدائم. 

وبصحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها”". 

وصحيح أبي مريم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العذراء الي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن 
1 

(والعكس) ففي الدوام ليست مستقلة؛ أما في الانقطاع فهي مستقلة» وهذا هو الذي ذهب إليه 
الشيخ في كتابي الأخبار. 

ويدل على عدم استقلاها في 


.١ح من أبواب عقد النكاح‎ ٠ المستدرك: ج؟ ص577 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب المتعة‎ ٠١ المستدرك : ج؟ ص 089 الباب‎ )0( 
من أبواب المتعة ح0.‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص088: الباب‎ )*( 
.١7ح من أبواب المتعة‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص09: الباب‎ )5( 


الدوام الروايات الدالة على عدم استقلالها ثما تقدم. 

وعلى استقلالها في المتعة» رواية سعدان بن مسلم» عن رجل» عن أبي عَنْكَ الله (عليه السلام)» قال: «لا 
بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها»"". 

ورواية سعيد القماط» عمن رواهء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويهاء 
تدعون إلى نفسها سراً من أبويهاء فافعل ذلكء قال: «نعم» واتق موضع الفرج»» قال: قلت: فإن رضيت» 
قال: «وإن رضيت فإنه عار على الأبكار)”". 

وخبر الحلبي قال: سألته (عليه السلام) عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويهاء قال: 
(لا بأس ما ١‏ يفتض ما هناك لتعف بذلك)0©. 

ورواية محمد بن مسلم المتقدمة» بل يدل عليه ما تقدم ممن تزوج سر ثم زوجها أهلها من إنسان آخرء 
حيث علمها الإمام (عليه السلام) أن تتزوج بالثاني مرة أحرىء بل ومطلقات التمتع بالبكر» فإن جملة منها 
ظأشرة قم الشمهم جيرا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5:09 الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح8. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص5:09 الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح/. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص 509 الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح9. 





والتشريك بمعيئ اعتبار إذنهما معاً 


مثل رواية أبي سعيد» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع بالأبكار اللواق بين الأبوين» 
فقال (عليه السلام): «لا بأس» ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب)”". 

أما ما تقدم من اتقاء الفرجء فبعد أن المراد به القبل لا الدبر» وظهوره في ما كان يستلزم العار لا 
نظلقا ظاهر في الكراهة. 

ففي وذانة وتاد :قال :سورك اناضيلة الله (عليه السلام) يقول : «لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض 
إليهاء كراهية العيب على أهلها»”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رحل تزوج بحارية عاتق على 
أن لا يفتضهاء ثم أذنت له بعد ذلكء» قال: «إذا أذنت له فلا بأس)”". 

(والتشريك .عي اعتبار إذنهما معاً] كما عن المفيد والحلبيين» وظاهر الوسائل؛ والمنسوب إلى الحدائق 
والمسالك وشرح المفاتيح» وذلك للجمع بين ما دل على أن احتيارهن بأيدي آبائهن» وما دل على أن 
اختيارهن بأيديهن» وببعض الروايات الأخر. 


مثل موثق صفوان» قال: استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر (عليهما 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص088: الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح”. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص507 الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص088: الباب ١١‏ من أبواب المتعة ح". 





والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط 


السلام) في تزويج ابنته لابن أحيهء فقال (عليه السلام): «افعل» ويكون ذلك برضاهاء فإن لما في 
نفسها نصيباً»» قال: واستشار خالد بن داود موسى بن حعفر (عليهما السلام) في تزويج ابنته علي بن 
كناو نلا له رافك موي كوة للق ور عياما ترناها ق الفجديةا ا ار 

ثم إن المستند اعحتار قو لا آخرء وقال: إنه تأمل به وهذا لفظه: 

(والتحقيق هو التخيير» فهو الحق عندي في المسألة» ولا يضر قول أحد ممن تقدم به) إلى أن قال: (ولا 
تعارض بين هذه الأخبار) ما دل على أن نكاحها بيده» وما دل على أن نكاحها بيدها (أصلا إذ أخبار 
الأول لم يدل إلا على تحويز نكاح البنت وكفايته» من غير دلالة ولا إشعار بعدم تحويز نكاح الأب 
وكفايته» وأخبار الثاني لم يدل إلا على تجحويز نكاح الأب وكفايته من غير دلالة على عدم جواز نكاح 
البنت» ولا منافاة بين الحكمين أصلاء لحواز كفاية نكاح كل منهماء كما في الأب والجد في نكاح 
الصغير). 

[والمسألة] عند المصنف [مشكلة:؛ فلا يترك مراعاة الاحتياط] أي بالحاجة إلى إذفهما عند النكاح؛ 
والشراح والمعلقون اختلفوا بينها» ذهب بعضهم إلى قول المصنف» وآخر كالسيد ابن العم إلى استقلاهما. 

وذهب المستمسك إلى قول جديدء قال: (والمتحصل من جميع ما ذكرنا نفوذ عقد الأب» بدون إذن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح؟. 


البنت» اعتماداً على صحيحة محمد بن مسلم؛ وخبر علي بن جعفر ونحوهماء ونفوذ عقد البنت بدون 
إذق لكيه مادا قل كين سعد 31 المتضيد ببالتصوص «الواردة دق البعة للشدفة) واف الأفضل أذ يكرة 
بإذنهما معاء حملاً لما دل على اعتبار إذن الأب كصحيح العلاء» واعتبار إذن البنت كصحيح صفوان على 
الاستحباب 5 بين هاتين الطائفتين والطائفتين السابقتين» وأنه إذا عقدت البنت صح عقدهاء لكن يجوز 
للأب نقضه. فإذا نقضه انتقض اعتماداً على صحيح زرارة: «لا ينقض النكاح إلآّ الأب»» ونحوه صحيح ابن 
سلى ومع اخلي) 

إلى أن قال: (والقول بالولاية على النهج المذكورء وإن لم ينسب لأحدء لا بأس به إذا دلت عليه 
الأدلة) انتهى. 

والأقرب في النظر أن الولاية بيدها وحدهاء وهو القول الثاني في المتن الذي قد عرفت أنه نسب إلى 
المشهور بين القدماء والمتأخرين» وادعى عليه المرتضى الإجماع, وذلك للأدلة الي تقدمت» ولا تقاومها أدلة 
سائن الأقوال. 

إذ أدلة سائر الأقوال بالإضافة إلى منافتها للأدلة العامة» مثل «الناس مسلطون» ونحوهء لابد وأن يحمل 
على نوع من الأدب بالنسبة إلى قبوهها ما يفعله الأب» فحال هذه الأدلة مثل ما ورد من قوله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «وأنت ومالك لأبيك»» و«إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل)7". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح0. 


ومثل ما ورد في نكاح الأخ للأحت مثل رواية وليد بياع الأسفاط» سكل أبو عبد اللّه (عليه السلام) 
وأنا عنده» عن جارية كان لما أحوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرىء قال: «الأول بما 
أولى إلا أن يكون الآخر قد دل بها فهي امرأته ونكاحه جائز)20. 

وفي رواية محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
بان كفي ا حرها رجات ١‏ تكسي اموائعه تللق وجاك إل ا ذاها لتب «النادها رار 

ورواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؛ قال: «هو 
الأب والأخ والرحل يوصى إليه»”". 

إلى غير ذلك. 

وإنما حملناها على الأدبء إذ لا يمكن القول باستقلال الأب فقطء لمعارضته لأحبار استقلالها هي؛ ولا 
يمكن القول باشتراط رضاهما معاء إذ النصوص تأبي ذلك» كيف وف بعضها زواجها سرأًء ولا يمكن القول 
عقالة المستند» إذ نص صحيح منصور وغيره أنها كغيرها في أنما لا تنكح إلا بأمرهاء والصحيح وإن كان 
معارها طيره" أدلة قن ل اذلف ل" أن الجمع العرثي بينهماء ولو بالقرائن الخارحية يقتضي حمل أدلة 
استقلاله على الأدب» ولا يمكن القول .مقالة المستمسك. 


(") الوسائل: ج5١‏ الباب ' من أبواب عقد النكاح ح؟. 





ولو تزوحت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذفها وجب إما إجازة الأخير أو الفراق بالطلاق» نعم إذا 


إذ قد عرفت الإشكال في شقة الأول (وهو أن للأب عقدها مستقلا) ويرد على شقه الثاني (وهو أن 
للأب نقض عقدها) أنه خلاف الضرورة والإجماع والأدلة» إذ لو تزوحت البنت وصح زواحجها ورزقت 
ادا كيك يكوق لاقي تمع مقدفاء وى اعرف اللسممك انه مقررى هذا الفول» 

أما كونه خلاف الأدلة فلأن أدلة فسخ النكاح محصورة في أشياء خاصة» ليس ما ذكره منها بالضرورة 
والإجماع. 

وبما ذكرناه ظهر وجه الإشكال في سائر الأقوال» والكلام في المقام طويل جداء لكن الذي ذكرناه 
لعل فيه الكفاية. 

[و] على هذا لو تزوحت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذفما فالاحتياط 
الاستحبابي أحذ موافقة الأب في الأول» واللازم أخذ موافقتها في الثاني. 

وقول المصنف: وجب إما إجازة الأخير أو الفراق بالطلاق] ليس على ما تقتضيه الصناعة» وإن 
كأن نزاقها لياط 

(نعم) إذا ل يمكن الوصول إلى الولي أصلاً أو كان الأب كافراًء أو سقطت ولايته لجنون ونحوهء فلا 
يشترط رضاه بلا إشكالء لانصراف الأدلة إلى الولي الممكن أخذ موافقته» والكافر لا ولاية له على المسلم؛ 
وابحنون لا ولاية له 


عضلها الولي» أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه 


نصاً وإجماعاًء واحتمال قيام الحاكم مقام هؤلاء لاف الأصلء وأدلة الحكومة لا تفي بذلك. 

وكذا [إذا عضلها الولي» أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلهاء سقط اعتبار إذنه1 كما هو 
المعروف عن مذهب الأصحابء والظاهر كونه إجماعياً كذا في المستندء» بل حكي الإجماع عن المنلاف 
والنافع والتذكرة والقواعد وجامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وغيرهم,. وي االجواهر الإجماع بقسميه 
عليه. 

واستدل لذلك بعدم كفاية الأدلة باعتبار رضا الأب في صورة العضلء وبالحرج في بعض الموارد» كما 
عن شرح المفاتيح وغيره» وبالآية الكريمة وهي قز له وج وطاق ل و اومن أن كسمن و ذا 
تراضوا بينهم بالمعروف 20#. 

وأشكل على الكلء بأن الإجماع محتمل الاستناد» والأدلة مطلقة والحرج أخصء والآية تحتمل كون 
الخطاب فيها للأزواج السابقين» مع أنه لو كان للأولياء لا يدل على سقوط الولاية» لأن تحريم العضل لا 
يدل عق ولق كذاق المسعمساك. 

والأدلة المذكورة في مجموعها الكفاية» بل يمكن أن يقال إن الإجماع الذي لا حلاف فيه مطلقاً يصلح 


ولا يبعد انصراف الأدلة عن صوره عضله. والآية لا يضر بدلالتها ما ذكرء إذ 


)١(‏ سورة البقرة : الآية لخرفة 


وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون عضلاء بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا ثمن في 
تزويجه غضاضة وعار عليهم» وإن كان كفوا شرعيا 


نفرض أنها تزروجحت بإذن أبيها من زوج ولم يتصرف فيها ثم طلقهاء ثم أراد أن يتروجها ولا يأذن 
الأبء وإذا ثبت هنا ثبت في غيره لوحدة الملاك» بالإضافة إلى استفادة العرف التلازم بين حرمة العضل وبين 
ستشوظ الزلاية 

ثم الإشكال في صورة العضل إن كانء فهو فيما إذا منعها لأحل التزويج بكفو أو كفوين» لأحل إرادة 
الولي بترويج بآحرء أما إذا منعها عن مطلق التزويج» فلا محال لتوهم بقاء ولايته. 

(وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً] كما إذا أرادت التزويج من غير السلم املا زقلا 
يكرة عضال 1" بل إشكال :ول ةملاق للنسياد الفقد» فاللارغ. على" الكت الطيلولة ارينها وبين ديل لازم على 
غيره أيضاً من باب النهي عن المدكر. 

بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفاء من في تزويجه غضاضة وعار عليهم؛ وإن كان كفوا 
شرعياً]» قال في المستمسك: (كأنه لإطلاق الكفو في كلامهم؛ بل لعل الظاهر منهم الكفو عرفاً). 

أقول: لا يخفى ما فيه من التأمل» إذ كلمات الفقهاء مطابقة للعناوين الشرعية» ومنه يعلم النظر في 
أصل استثناء المصنف حصوصاً بعد إسقاط الإسلام هذه الاعتبارات. 


منه» مع حاجتها إلى التزويج. 


[وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر)» قال في المستند في رد هذا الاستثناء: 
(يمكن أن يقال: إن غاية ما يدل عليه أحبار استقلال الأب هو جواز نكاحه لا عدم جواز نكاحهاء ولو قيل 
به لكان للإجماع المركب وهو في صورة العضل مطلقاً غير ثابت» فلها التزويج معه مطلقاً) انتهى. 

لكن لا يخفى أن الأحوط في فرض المصنف عدم التزويج. 

كذ ويف إعقباز 'إذنه إذا #كااهاب 21 اذ عه لمان >الستفق سكم لذ كو القاو م افيف ا 
بمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزرويج): بل بدون حاحة ملحة وإنما هي أرادت التزويج. 
المرتضى وغيرهم. 

واستدل له في المستمسك: .ما يستفاد من دليل السقوط بالعضل. 

وفي المستند: بانتفاء الإجماع المركب الدال على عدم جواز نكاحها على القول باستقلاله. 

وغيرهم: بعدم كفاية الأدلة بالمنع في هذه الصورة. 


مسألة ؟: إذا ذهبت بكارقا بغير الوطي من وثبة ونحوهاء فحكمها حكم البكرء وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه 
إشكالء ولا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر 


[مسألة ؟: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة ونحوهاء فحكمها حكم البكر] كما ذكر ذلك 
المسالك والجواهر والمستند» وسكت على المتن غير واحد. 

واستدلوا لذلك بالاستصحابء وبإمكان صدق الباكرة عليها لأنها من لم تمس» ولعدم صدق الثيب 
لأنما من تزروجتء ولأن النصوص الدالة على استثناء الثيب مختصة يمن نكحت رجلاً فلا تشمل المورد» بل 
يرحع فيه إلى عموم الولاية. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ لا بحال للاستصحاب مع تبدل الموضوعء والباكرة لا تصدق عليهاء ولذا لو 
تزوجها على أنما بكر كان له المهر» والثيب صادق عليهاء وإن كان الانصراف البدوي إلى من رأت الرجل؛ 
ولذا لو زالت بكارتها بسبب وطي حيوان لها صدق عليها الثيب. 

أما الروايات فتقابلها أن بعض النصوص دلت على أن ولاية الولي مختصة بالبكر» وعند التعارض يكون 
المرحع أدلة السلطنة» ولذا قال ابن العم: (في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال). 

!وام :ذهتف الزن أو 'الشنية فنيه ا -غيك الصعتت (٠‏ إشكال دوين كان السدد افو :صرها افق 
حكم البكرء لعدم معلومية صدق الثيب فيستصحب الحكم. 

وكأنه إلى ذلك أشار المئن بقوله : ولا يبعد الالحاق بدعوى أن المتبادر 


من البكر من م تتزوج» وعليه فإذا تزوحت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدحل ها لا يلحقها حكم البكر ومراعاة 
الاحتياط أولى. 


من البكر من لم تتزوج) وهذه لم تتزوجء خلافاً للجواهر حيث ألحقها بالثيب» أحذاً بإطلاق الأدلة 
وهذا هو الأقرب لما ذكره المستمسكء لأن البكر ذات البكارة ولا دخل للتزويج وعدمه فيها. 

[وعليه فإذا تزوجحت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدحل مما يلحقها حكم البكرء لأن المعيار كما 
عرفت الغشاء لا الزواج وعدمه, ولا غير ذلك. 

فقول المصنف: إلا يلحقها حكم البكر] أي يلحق حكم الثيب»؛ في كمال البعد /ومراعاة الاحتياط 
أولى]. 

نعم ربما يتوقف فيما أزيلت البكارة» ثم رحعت بنفسها أو بعلاج» فهل لما حكم البكر لتحقق 
الموضوع؛ أو حكم الثيب للاستصحابء ولعل الاستصحاب أولى. أما إذا ولدت ثيباء فقد عرفت أن 
مقتضى ما تقدم أها محكومة بحكم الثيب. 

ولو كان لما فرجان أزيلت بكارة أحدهما دون الأخرء ففيه احتمالان» وإذا تساقط الدليلان كان أصل 
تلط الدائن على اتاتسنيني فكوا «فتأمل. 

وها تقدم يظهر حكم ما لو أفضاها دبرا فأزيلت بكارتهاء أو أزالها بإصبع ونحوها. 


مسألة “: لا يشترط ف ولاية الجد حياة الأب ولا موته» والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة 


ضعيف» وأضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة 


اال 16 استرطك وو لئيه ا لق طيانة )اكه وال اموه ١‏ يكيو نول سيواءة كان الاق حا از هيا 
كما عن المفيد والسيد والحلي وصاحب الجامع والمحقق والعلامة والديلمي والفخري. 

[والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة] منهم الصدوق والشيخ في الخلاف 
والنهاية والإسكافي والحلبي والصهرشيّ والراوندي وابن زهرة وحمزة» ومال إليه الفاضل الحندي» وأفى به 
المستند (ضعيف 1 لأن الأدلة تؤيد الأول. 

(وأضعف منه القول بتوقفها على موته» كما اختاره بعض العامة1 وكأنه لآية أولي الأرحام» فإن 
الأب أقرب من الحد, ولذا لا يرث الجد مع وجود الأب, لكنه لا يعبؤ به في مقابل الأدلة وهي أمور: 

الأول: استصحاب ولايته بعد موته» والقول .معارضته باستصحاب حال العقل كما في المستند غير 
وجيه؛ إذ استصحاب الولاية مقدم على استصحاب عدم الأثر» لأنه محكوم باستصحاب الولاية» وإذا ثبت 
الاتسطكاب عنقي فيه ذا "كان الكنت قن ماه :اق سفال كون العتفيل خلا تحدم القول لفقي قاد 
يض ركون مقتضى الأصل فيه عدم ولاية الجد. 

الثاني: إن ولاية الحد أقوى من ولاية الأب عند التعارضء والمفهوم من 


ذلك عرفاً وجود الولاية حالة عدم الأب أيضاً. 

أما الثاني: فهو واضح لمن راجع إلى العرف بعد عرض الأقوائية إليه» فإذا قيل لهم: إن زيداً وعمرواً 
مهما ولاية من قبل الحاكم على هذا البلدء وإذا احتلفا فولاية زيد أقوى» فهم العرف أن لزيد الولاية وإن لم 
يكن عمرو بأن مات أو غاب. 

وأما الأول: فيدل عليه جملة من الروايات: 

كموثق عبيد بن زرارة» قلت لأبي عبد الله عليه السلام): الحارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل» 
ويريد حدها أن يزوجها من رجحل آخرء فقال (عليه السلام): «الجد أولى بذلك)0"©. 

نحوه خبره الأخر ”". 

وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) ”"؛ إلى غير ذلك. 

الثالث: صحيح عبد الله بن سنان» عن ابي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو 
ولي أمرها». 

بضميمة ما دل على أن الحد له ولاية الأمر بالخصوص أو بالإطلاق» مثل صحيح أبي بصير» ومحمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته من الذي بيده عقدة النكاح» قال: «هو الأب» والأخ, 
والرحل يوصى إليه» والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري» فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر 


إذا عفا عنه)7©). 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص718 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح؟. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص5١7‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح,. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص 7١5‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح8. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص17١؟‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح ح0. 


ورده المستمسك بقوله: (ودعوى أن الجد يجوز أمره في مال المرأة حب مع فقد الأب» فيكون ممن بيده 
عقدة النكاح مدفوعة» بأن ظاهر الآية الشريفة الاختصاص بالبالغات بقرينة نفوذ عفوهنء فالروايات الواردة 
في تفسيرها قاصرة عن غيرهن؛ ولذا ذكر الأخ) انتهى. 

وفيه: أن لا قرينية في ذكر عفوهن» إذ عفوهن في البالغات» وعفوهم في غيرهن؛ أو مطلقاً » وذكر 
الأخ محمول بالقرائن ما على إذا كان وكيلاء أو من باب التأدب. 

الرابع: ما دل على أنما وأبيها للجدء فإن المفهوم عرفا نفوذ احتياره فيهماء ومن الواضح أن بالموت لا 
يطل تقوكه فيينا: 

فعن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ 
جاء رجحل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير» إن أبي زوّج ابني بغير إذني» فقال زياد للسائه الذين 
عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرحلء فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد 
الله فلما سألئ أقبلت على الذين أجابوه فقلت هم: ألستم فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى اللّه عليه 
ولك وسيل اللاترجاة نحا سعد و خاي ابيةة لق يسن انان فقال روش ول" الل رفني اله ضليه ار ال توسلين: 
أنت ومالك لأبيكء قالوا: بلى» فقلت لمم: فكيف يكون هذا هو وماله لأبيه» ولا يحوز نكاحه»» قال (عليه 


السلام): «فأحذ بقوحهم وترك 007 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان 
ابنته فهوى أن يزوج أحدهماء وهوى أبوه الآخرء أيهما أحق أن ينكح, قال: «الذي هوى الحد أحق بالجارية 
لأنها وأباها للجد»”". 

واستدل القائل بالاشتراط بأمور: 

الأول: الإجماع الذي ادعاه الخلافء وفيه: المنع كبرىّ وصغرى. 

الثاني: الأصلء وفيه: إنه لا يقاوم الدليل. 

التالاق :3 ]عراز در ذه اباد منسافينه ا رك كاده الأ عدا "انيلع ]نه ازن ]راد أنه موده الال ا ففية إن 
المورد لا بخصصء وإن أراد دلالتها خاصة» ففيه عدم تسليم ذلكء» هذا بالإضافة إلى أن بعض أحبارها عام 
كما تقدم. 

الرابع: موثق الفضل بن عبد الملك » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن اللحد إذا زوج ابنة ابنه 
وكان أبوها 1 وكان الجد موكيا ا 

وفيه: بالإضافة إلى عدة مناقشات مذكورة في الكتب المفصلة» إن الظاهر من ذيل الرواية» أن القيد إِنما 
ذكر تمهيداً لحكم التشاح بين الأب والحد» الذي لا يمكن إلا في حال وجود الأب» فالشرط مساق لبيان 
تحقق الموضوعء ففي ذيل الرواية: قلنا: فإن هوى أب الجارية هوى» وهوى الجد هوى» وهما 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 7١5‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح0. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص 7١5‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح8. 
(9) الوسائل : ج5١‏ ص18١73‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح4. 





سواء في العدل والرضاء قال (عليه السلام): «أحب إل أن ترضى بقول الحد)0". 
وعلى هذاء فالأصح ما اختاره المصنف» ولذا سكت عليه المعلقون أمثال السادة ابن العم والبروجحردي 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص718 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح4. 


مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الحد بعد بلوغها ورشدهاء بل هو لازم عليهاء 


[مسألة ؛: لا حيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الحد بعد بلوغها ورشدهاء بل هو لازم عليها) كما 
هو القنهورة ب[ مقي يالك ليكوو له عالق نوق لسن هناها كما كاه تعامم 

واستدلوا لذلك بالأصلء وبحملة من الروايات: 

كصحيح عبد الله بن الصلتء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحارية الصغيرة يزوجها 
أبوهاء ألا أمر إذا بلغت» قال (عليه السلام): «لاء ليس لما مع أبيها أمر)"". 

وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوهاء 
ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بما زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الأمر إليهاء قال (عليه السلام): 
«يجوز عليها تزويج أبيها”". 

وصحيحة ابن يقطين» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أتزوج الحارية وهي بنت ثلاثة سنين» أو 
يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين» وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه» فإذا بلغت الحارية فلم ترض فما 
حالحاء قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها"". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8١٠‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح". 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١٠‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح١.‏ 
(") الوسائل : ج5١‏ ص8١٠‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح7. 





لكن في جملة من الروايات أن لما الخيار» وذلك هو الذي تقتضيه قاعدة تسلط الناس على أنفسهم؛ 
وأي أمر أهم من هذاء والأصل المتقدم لا يقاوم قاعدة السلطة» بالإضافة إلى أن تبدل الموضوع لا يدع بحالاً 
للأصلء فمن تلك الأخبار: 

صحيح محمد بن مسلمء؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية» قال: «إن كان 
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» ولكن لما الخيار إذا أدركا»”". 

وف صحيحة الحذاء الآتية في (المسألة 74) دليل على أن الخيار لما بعد الإدراك مع تزويج الولي لهماء 
ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في ذيله: «فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك» قال: يجوز 
عليها تزويج الأب؛» ويجوز على الغلام»» لأن السؤال عن الصحة حال التزويج؛ فإنه هو ظاهر الجمع العرفي 
بين الصدر والذيل. 

ومنه يعرفء أن قول المستند في الجمع بين الصدر والذيل: المراد بالولي في الصدر المعيئ العرفي» وهو 
أقرب الناس يمما دون الشرعي» خلاف الظاهر. 

وق حسنة الكناسي الطويلة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» م يجوز للأب أن يزوج ابنته» ولا 
يستأمرهاء قال (عليه السلام): «إذا حازت تسع سنين» فإن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8١٠‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح8. 


وكذا الصغير على الأقوى 


زوجها قبل بلوغ التسع سنين» كان الخيار لا إذا بلغت تسع سنين)”"©. 

ولا يخفى أن مقتضى المع بين الطائفتين عرفاً حمل الأدلة على الأدب» كما تقدم مثله في تزويج الأب 
للبكرء كما يؤيده جملة من الروايات الواردة ف شكر الأبوين واحترامها وإطاعتهما ثما هي للأدب. 

ثم إن حقه في الفسخ ثابت وإن دحل كما أن الفسخ فوري عرفاًء والمهر إذا فسخ وقد دحل المثل. 

ثم إن مخالفة الشهرة لحذه الطائفة لا تضر بعد أن استندوا في ذلك إلى الاحتهاد لا إلى الترحيح» وإن 
كان القزل #ذلاة سمشكاذ عم هدع ظيون: لالت الم محضي" العالترو لاله ضايقة إلى سورد مر 
التتبع والتأمل. 

(وكذا الصغير على الأقوى) في المستند عن الأكثرء خلافاً للمحكي عن النهاية والحلي والقاضي 
وابن حمزة» فأثبتوا له التخيير بعد البلوغ. 

استدل القائل بعدم الخيار بأمور: 

الأول: أصالة بقاء الصحة. 

الثاني: صحيحة الحذاء المتقدمة» وصحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر 
سنين فيزوجه أبوه في صغره. أيجحوز طلاقه وهو ابن عشر سنين» فقال (عليه السلام): «أما الترويج فصحيح, 
وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حى يدرك)»”". 

استدل به في الحدائق لهذا القول. 


)١(‏ الوسائل :ج ١5‏ ص ”١9‏ الباب 5 من أبواب عقد النكاح ح5. 


() من لا يحضره الفقيه: ج؟: ص 75١١‏ ح05516. 





والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف 


ورواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «تزويج الآباء على البنين والبنات جائز إذا كانوا صغارأء 
وليس لحم حيار إذا كبروا)”". 

الغالث: ما دل على توارثهما إذا كبرواء مثل ما رواه عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
في الصبي يتزوج الصبية» هل يتوارثان» فقال: «إن كان أبوهما اللذان زوجاهما حيين فنعم)”". 

الرابع: ما دل على لزوم الوفاء بالعقد. 

الخامس: ما دل على تقديم الحد مع الاحتلاف مع الأبء فإنه ظاهر في أن الاختيار بيديهما فقط. 

السادس: كما لا خيار في بيع الأب لال الصغير إذا كبر» كذلك لا خيار لعقده, لأن الجميع من واد 
اله 

هذا [و] لكن [القول بخياره في الفسخ والإمضاء] هو مقتضى القاعدة» فالناس مسلطون على 
أنفسهه”'"» ولما تقدم من صحيحي ابن مسلم والحذاء» وحسنة الكناسي. 

وما استدل به للقول الأول [ضعيف] إذ الأصل لا مجال له مع الدليل» وصحيحة الحذاء قد عرفت 
دلالتها للخيار. وصحيحة الحلبي لا دلالة فيها. 

قال في المستمسك: لأن صحة العقد لا تنافي الخيار» بل هو موضوع للخيار 





وكذا لا حيار للمجنون بعد إفاقته. 


ورواية الدعائم ضعيفة» فلا بد من رد علمها إلى أهلهاء أو حملها على إرادة التأدب. 

وما دل على توارثهما لا يدل إلا على الصحة وهي ل تناتي الخيار. 

وما دل على لزوم الوفاء بالعقد عام بخصص بالروايات الى ذكرناها. 

ومنه يعرف الحواب عما دل على تقديم الحد على الأب» أما عدم الخيار له في بيع الأب فإنه إن ثبت 
لم يطرد إلى ما نحن فيه لعدم وحدة الملاك» بالإضافة إلى ما عرفت من النصوص الدالة على التخيير. 

(وكذا) معني اناس د لا اروم ين لخي لامع :[ للميجتوق. يعد فاته ) ونا ادي 
عدم الخلاف على عدم خياره» لما دل على لزوم العقد ولاستصحاب بقائه. 

وعلى كل حالء فالأحوط الطلاق إذا أرادا فسخ النكاح» واللّه سبحانه العالم. 


مسألة ه: يشترط في صحة تزويج الأب والحد ونفوذه عدم المفسدة 


(مسألة ه: يشترط في صحة تزويج الأب والحد ونفوذه عدم المفسدة) للصغير مالا أو جسماً أو 
روحاء كأن يكون الزوج فقيراً يأكل ماطاء أو يضرا ويؤذيهاء أويسيء تربيتهاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والكلام في المقام في ثلاثة أمور: 

الأول: صحة النكاح حي مع المفسدة. 

الثاني: لزوم المصلحة. 

الثالث: كفاية عدم المفسدة. 

ويدل على الأول: إطلاق الأدلة» فكما أن للبالغ أن ينكح نفسه مع المفسدة كذلك أن ينكح المولل 
عليه كذلك؛ لكن يرد بالانصراف» وبلا ضررء وبالأولوية من التصرف في المال الذي قال فيه سبحانه: 
"إلا ُو مَل اليتيم إلا بتي هي أَحْسَنُ4 بناء على عدم الفرق بين اليتيم وغيره ممن له ولي. 

وما يظهر من محكي المسالك من الاتفاق على اشتراط عدم المفسدة. 

وقال في المستند: لا إشكال في اشتراط حواز التزويج بانتفاء المفسدة له. 

و يدل على الثاني: فحوى الآية المباركة, ودعوى الإجماع على اعتبار المصلحة في التصرف في مال 
الصغير» فالتصرف في عرضه بالنكاح يكون الشرط فيه بطريق أولى» ولذا كان المحكي عن التذكرة والمحقق 
الثاني اعتبار المصلحة. 


ويدل على الثالث: إطلاق الأدلة» ولا وجه لدعوى الانصراف إلى ما فيه المصلحة للصغير» فقد لا 
يكون له فيه مصلحة وإِنما يكون للكبير» كما إذا زوجه بنته الصغير ليكون محرماً لزوجته» كما يتعارف الآن 
في الأقرباء ومريدي السفر وما أشبه ذلك. 

وهذا القول هو الأقرب الذي اختاره المستند وغيره» ونسبه إلى إطلاق الأكثر» ودلالة الآية والإجماع 
لو تما لا تمنعان من إطلاق أدلة المقام» بل في تماميتهما مناقشة مذكورة في محله» ولذا سكت على المتن السادة 
ابن العم والبروجردي والحمال وغيرهم. 

وقال في المستمسك: العمل بالإطلاق متعين. 

ويدل على كفاية عدم المفسدة موثق عبيد الآنّ في المسألة التاسعة. 

ثم الظاهر أن المراد بعدم المفسدة في المقام وفي باب الماليات إنما هو بحسب الظاهرء وإن كان في الواقع 
مون كه ]ذا روجها بمب قلي للماايبت اللعتي» أرسيك ارالك مدرففا كبر يتقريه' تمن بوارتكات 
الموبقات» أو ما أشبه ذلك وكذلك إذا باع دار الصغير بالقيمة السوقية العادلة» ثم بعد يوم ارتفع سعر الدار 
لأمر مفاجئ» فإنه إن كان يعلم الغيب دلم يكن له النكاح والبيع» لأن كليهما مفسدة. أما بحسب الظاهر 
حيث لا يعلم لا يكون النكاح والبيع ذا مفسدة عرفاًء ولذا يصحان؛ ولا خيار للطفل في الفسخ إذا كبر من 
007 

وكذا الكلام في الحاكم والوصيء فإنه يعتبر في نكاحهما للصغير عدم المفسدة» ولا يحق للموصي أن 
يعطي الوصي الصلاحية في نكاحه ولو بالمفسدة» 


وإلا يكون العقد فضولياً كالأحبي؛ ويحتمل عدم الصحة بالإحازة أيضاًء بل الأحوط مراعاة المصلحة بل يشكل 
الصحة 


إذ لا صلاحية لنفس الموصي بذلك. 

وإن صح للموكل الرشيد أن يعطي الوكيل الصلاحية في زواجه له ولو مع المفسدة كما هو واضح. 

ولو كان له أب وجد يرى أحدهما المفسدة ولا يرى الآخر المفسدة» فلكل منهما أن يعمل حسب 
نظره» لأنه الولي فنظره حجة: إلا إذا أسقطه الشارع بقيام بينة ونحوها على خطأه. 

(وإلا1 بأن كان في العقد مفسدة [يكون العقد فصولياً ك) نكاح (الأجنبي ) للصغير حيث 
يكون: فطبوليا" وقللك الأطاخف أده القعرو رن :شكون انه" العقير اق حال باوقةه أن العارة "الول بو عجان 
انقلاب المفسدة إلى المصلحة» أو انتفاء المفسدة كافية في صحة النكاح» كما لو زوج بنته بأشل ثم عوج 
فطاب» أو ما أشبه ذلك. 

091 مكيل عدم الفعمة بالتجازة أيضا ا كبفاء على ' أنه ينس 'ي: ايو أنيكوة عاق التضوف حال 
العقد» وإلا لم تصح إحازته» كما سيأتٍ الكلام فيه في المسألة السادسة» لكنه حلاف الإطلاق» فالصحة 
بالإحازة أقرب. 

ثم إذا صار العقد فضولياًء فالظاهر أن للولي نفسه أن يفسخ العقد في حال صغره. لأنه مقتضى إطلاق 
أدلة الولاية. 

[بل الأحوط مراعاة المصلحة] في زواج الطفل لما ذكرناه من الوجه» وإن كان قد عرفت أنه غير 
لازم» فالاحتياط استحبابي بل يشكل الصحة] على 


إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير» 
فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه. 


رأي المصنف: [إذا كان هناك خخاطبان أحدهما أصلح من الآخحر بحسب الشرف أو من أجل كثرة 
المهر أو من جهة تقارب العمرء أو غير ذلك من المرححاتء بأن لم يكن أحدهما فيه المفسدة» وإِنما كان 
أحدهما أصلح من الآخر. 

(أو قلته بالنسبة إلى الصغير] بأن أراد تزويج صغيره بإحدى بنتين متساويتين إلا من جهة أن مهر 
إعداهنا أل لروسيه فى يها اكد رسكن المعييدلة ران لكر مير شرن عن الميعرة تومن 
مصاديق ما فيه المفسدة لا أنه حلاف الأصلحء غير تام إذ لا يعد كل أكثر مهراً ضرراً عرفء كما هو 
كذلك بالنسبة إلى البضائع أيضاء (فاعتار الأب غير الأصح لتشهي نفسه) . 

وفيةة: إذه إظلافات: الأدلة مشييلة» بالاضاقة بإ السيرة امسكيرة إن الأولياء بلاطن ,دائما أو غالبا 
المولى عليه ومصلحة أنفسهمء ثم يقدمون على العمل» فسكوت غالب المعلقين عليه لا وجه له بعد إطلاق 
النص والفتوى. 


مسألة ": لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه» فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد 
والمهر ولزم» وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرحوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان» أقواهما 


[مسألة : لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه) ولم يكن تدارك من المولى 
للنقص الوارد عليها وعليه» إذ مع تداركه النقص دلم يكن ضرر ولاخلاف الأصلح غالباًء (فإن كان هناك 
مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم] لإطلاقات الأدلة» ولذا كان المحكي عن جامع المقاصد أنه 
المعتمد في الفتوى» [وإلا1 تكن هناك مصلحة بل كانت مفسدة؛ إذ قد عرفت عدم لزوم مراعاة المصلحة, 
بل يكفي عدم المفسدة. 

[ففي صحة العقد وبطلان المهر والرحوع إلى مهر المثل) كما اختاره المسالك؛ لأن العقد صحيح: 
نما المانع من قبل المهر» ويمكن جبره بفسخخحه خاصة والرجوع إلى مهر المثل» والعقد والمهر على الأغلب 
التزامان. 

(أو بطلان العقد أيضاً] كما اختاره الجواهرء لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخصء ولا محال 
للتفكيك بين ذات العقد فيصح بلا إحازة» وبين المهر فيتوقف على الإحازة. 

(قولان أقواهما1 الأول» لما عرفت» ولا نسلم عدم التفكيك بل المهر من قبيل التزام في التزام» ومنه 
يعلم الجواب عن كلام الجواهر. 

نعم إذا قيد العقد بالمهر بأن كان من قبيل التقييد ووحدة الالتزام لم يصح 


الثانى 


التفكيكء أما في العقود المتعارفة حيث إن المهر التزام آخر فلا وجه لبطلان العقد ببطلان المهر. 
وكذا يقال في الفضولي إذا أجاز أصل العقد ولم يجر المهرء فاحتمال الوحدة في الفضولي أيضاً لا وحه 


ومنه يعلم أن قول المستمسك: (إن الضرر حاصل من التزويج بالمهر المذكورء فنفيه بدليل نفي الضرر 
يقتضي بطلان نفس التزويج) محل منع» فإنه تبديل عبارة وإلا فالضرر حاصل بالمهر المذكورء لا بالتزويج 
بالمهر المذكور» كما في ما إذا تخلف الشرط في باب العقود. 

ثم إنه رما حكي عن الشيخ قول ثالث في المسألة» وهو صحة العقد والمهر ولزومهما معاء عملاً 
بإطلاق أدلة الولاية المعتضد مما دل على جواز عفوه عن المهر بعد ثبوته» وفيه: إنه بعد أن تبين عدم كون 
الولاية في صورة المفسدة لا يصح القول بلزوم المهرء أما مسألة العفو فاللازم تقييده بعدم المفسدة أيضاً. 

أما الجواب عن الشيخ بعدم صحة التنظير» لأن نقص المهر رما يكون مهانة على الزوجة» وليس العفو 
كذلكء ففيه: النقض بأنه رعا يكون العفو مهانة دون النقص. 

وكيف كانء فالقول [الثاني) والثالث غير تامين» ولذا قال ابن العم: إن الأقوى هو القول الأول؛ 
وقال البروحردي: القوة محل منع. وقال الاصطهباناتي: القول الأول لا يخلو عن قوة» إلى سائر التعاليق. 


والمراد من البطلان عدم النفوذء همعن توقفه على إجازقا بعد البلوغ؛ ويحتمل البطلان ولو مع الإحازة بناء على اعتبار 


[والمراد من البطلان] الوضعي أي إعدم النفوذء بمعين توقفه على إجازتًا بعد البلوغ] إذ لا ينتقص 
ذلك عن الفضولي» أو أن يصبح المهر كافياً كما إذا كان غنماً فولد» أو عقاراً فارتفع؛ أو أن يقل مهر البدت 
قاذ كفا ردك موقتفاتك لقلة الندارك اد 6335 الكو لاد تاشقف خرن سبي القادن_ ماو العاطه ار نا 
أشبه ذلك» فإنه إذا أحاز الولي صح ولزم, لأنه بيده الولاية. 

(ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة» بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال1 وحيث لا وجودكامل له 
فلا تصح إجازته بعد الكمال» لكن أدلة الفضولية تشمل ذلك» كما ذكروه في كتاب المكاسبء بالإضافة 
إلى أن إطلاق أدلة الصحة شامل له. 

نعم لو كان نفس العقد مفسدة بطل» وإن صار بعد ذلك مصلحة؛ إذ الاعتبار بحال العقد» كما أنه لو 
انعكس بأن كانت المصلحة في العقد فانقلب إلى المفسدة لم يبطل» فإن المنصرف اعتبارهما حال العقد. 


مسألة 7: لا يصح نكاح السفية المبذر إلا بإذن الولي» وعليه أن يعين المهر والمرأة 


[مسألة 7: لا يصح نكاح السفية المبذر) أي كان سفهه في تبذير المال لا من جهة أخحرى كفساد 
العقل الملحق له بلنحنون» قال ذلك غير واحد من الفقهاء» وفي المستند إجماعاً بل ضرورة» وبالأخبار. 

أقول: قد استدلوا لذلك بأن النكاح تصرف في المال لما يترتب عليه من المهر والنفقة» والسفيه محجور 
عن ذلك إجماعاً. 

قال في المستمسك: وهذا مما لا إشكال فيه. 

لكن يرد عليه لزوم أن يكون مرادهم بالنسبة إلى الرحل لا المرأة» مع أن عبارة جملة منهم إرداف 
السفيه بالبحنون المراد منه الأعم, أنه رءما لا يستلزم المال» كما إذا نكحها بدون المهر بشرط عدم النفقه» أو 
كان النكاح لا يستلزم النفقه من جهة أنها تملك الإنفاق على نفسه ولا تريد منه النفقة» أو كان فقيراً لا 
يجب عليه الإنفاق» أو كان النكاح يمهر من الغير دواماًء أو متعةء فإطلاق القول بالمنع غير وجيه. 

(إلا بإذن الولي] لأنه هو المتصرف في شأنه» وعبارة السفيه ليست مسلوبة كالصبي غير المميز» فإذا 
إذنء» حق له أن يجري العقدء كما يحق له أن يوكل غيره. 

ثم إنه لا حاجة إلى الضرورة في النكاح» وإن قيده بما في بعض العبارات» إذ لا دليل على توقفه عليهاء 
فإذا أذن الولي صح. 

ولك الوه فاسع لوو ا 

أما المهر: لأنه المال الذي لا يمكن تركه إلى الحتيار السفيه. 


ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته» فإن رأى المصلحة وأحازه صح, ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس 


وأما المرأة: فلأما قد تكون ذات نفقه عالية» وقد تكون ذات نفقه متعارفة. 

وكان على هذا ذكر تعيين سائر الخصوصياتء؛ كالزمان والمكان وغيرهما إذا أورث ذلك اختلاف 
المال. 

ومنه يعلم أن إطلاقه (رحمه الله) لزوم تعيينهما ليس على ما ينبغي» إذ لو قال له الولي: تزوج أية امرأة 
شئتء لا تزيد نفقتها عن كذاء ولا مهرها عن كذاء أو كانتا علي حسب المتعارف صح. إذ يمكن أن يكون 
السفيه بحيث يقدر على السؤال عن المتعارف. 

كما أن منه يظهر أنه لو لم يعين وأجاز مطلقاء لكنه تزوج حسب اللمتعارف لم يكن دليل على 
الإشكال, وكذا إذا عين المهر في باب المتعة دون النفقة» إلى غير ذلك من الموارد. 

[ولو تزوج بدون إذنه وقف على إحازته] إو إحازة نفسه إذا ذهب سفهه [فإن رأى المصلحة وأجاز 
صح. ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس كالجنون والصبي مسلوب العبارة) قد تقدم أنه لا دليل على 
ملب هارة الى المي 

[ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي]. 

ثم الظاهر كفاية عدم الفساد» ولا يحتاج إلى الصلاح ‏ كما تقدم بالنسبة إلى الصبي ‏ فقوله: (رأى 
لسعم ازا كلو دن إرزات إلا اهيز امعد المقريةة كنا يعر احيانا نه مز 


مسألة /: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات؛ لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وحصوصياته من تعيين 
الزوحة وكيفية المهور ونحو ذلكء فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي» وإن لم أر من تعرض له 


(مسألة : إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات» لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر الترويج 
وخخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية المهور ونحو ذلك) فلا ينبغي الإشكال أنه لا يلحق بالسفيه إلا إذا 
كان فيه نوع من السفه؛ لأن الجنون فنون» وذلك لأدلة السلطة العامة الشاملة للمقام. 

وطلة هن لا رشك له بالتسية إل آم السك أو آمو الاين أو آم الككل او آم اللتما عه فيكوق بارا 
في أحدها مثلاً فإنه لا ينبغي الإشكال في عدم الولاية عليه» وكذا إذا كان 50 الضياء ليلا وأمر 
صرف الماء لوسوسة أو كثرة تنظيفء إلى غير ذلك. 

[ف] قول المصنف: [الظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاحة إلى إذن الولي» وإن لم أر من 
تعرض له] لا وجه لهء والضعيف ف قوله (عليه السلام): «إذا بلغ وثبت عليه جاز أمره» إلا أن يكون 
نتنيها اوجعينا تياد تيه انتايل تقد سا وفسل القامة 


مسألة 9: كل من الأب والحد مستقل في الولاية» فلا يلزم الاشتراك» ولا الاستيذان من الآخرء فأيهما سبق مع مراعاة 


ما يجب مراعاته ل يبق محل للآخر 


[مسألة 9: كل من الأب والحد مستقل في الولاية» فلا يلزم الاشتراك» ولا الاستيذان من الآخر) بلا 
حلاف ولا إشكال» بل ظاهر الفتوى الاتفاق عليه» وإن كان ريبما ينسب إلى الجواهر نوع تردد فيه» وذلك 
لأنه ظاهر الأدلة» بل مقتضى نصهاء كما تقدم جملة منها. 

[فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته) كأن لا يكون النكاح مفسدة مثلا [ لم يبق محل للآخر) 
فيصح السابق ويبطل اللاحق؛ بلا إشكال ولا خلافء بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه. 

ويقتضيه المطلقات» وحصوص صحيح هشام بن مسلم؛ ومحمد بن حكيم؛ عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا زوج الأب والحد كان التزويج للأول؛ فإن كانا جميعاً في حال واحدة فاللحد أولى» 20 

وموثق عبيد بن زرارة» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحارية يريد أبوها أن يزوجها من رجلء 
ويريد جحدها أن يزوجها من رجل آخرء فقال (عليه السلام): «الحد أولى بذلك؛ ما لم يكن مضاراء وإن لم 
يكن الأب زوجها قبله» ويجوز عليها تزويج الأب والجد».”"© 

و خبر دعائم الإسلام» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله (عليهما السلام)» إنهما قالا: «الجد أب الأبء 
يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة» والحد أولى بالعقد 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص6١"‏ الباب ١١‏ من عقد النكاح ح". 
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ولو زوج كل منهما عن شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخرء وإن علم التقارن قدم عقد الجدء 


الخانة وكين لجح لوجيف سبدو ره تعقو جيم ا#العقة عق لأا 0 

وف عبارة الصدوق في المقنع: «وإن زوجها أبوها من رجل» وزوجها جدها من رجحل آخرء فالترويج 
للذي زوجها أولا».”) 

[ولو زوج كل منهما عن شخص] وكذا إذا كانوا أكثر من اثنين» مثل الأب وأبوه وحده. إذ 
الظاهر أن الأجداد للآباء حالهم حال الأب والحد» لدليل: «أنت ومالك لأبيك» وغيره الوارد على أصالة 


[فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر] لما تقدم من وضوح عدم صحة ورود عقدين على 
امرأة واحدة. 

نعم يتصور هذا في العكسء بأن عقدا امرأتين لولدهماء ول تكونا الرابعة والخامسة» وإلا كان حالهما 
حال عقدها لرجلين. 

[وإن علم التقارن قدم عقد الجد) بلا إشكال ولا خلاف» بل عن السرائر والغنية الاتفاق عليه 


بل رما يؤيده صحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليه السلام) قال: «إذا زوج الرحل ابنة ابنه فهو 
جائز على ابنه» ولابنه أيضا أن يزوجها». فقلت: فإن هوى أبوها 0-6 وجدها ا فقال: «الجد أولى 
بنكاحها»”". 

ومثله غيره. 

وأما رواية أبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زوج الرحل 
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وكذا إن جهل التاريخان» وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخرء فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضاء وان 
كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه, لكن الأظهر تقدم عقد الجد, لأن 


فأبى ذلك والده؛ فإن تزويج الأب حائز وإن كره الجد» ليس هذا مثل الذي يفعل الحد, ثم يريد الأب 
أن يرده»”"2» فاللازم تأويله أو رد علمه إلى أهله. 

وما تقدم يظهر أنه لو زوجه جدانء فالحد الأبعد أولى» لأن الحد الأقرب وماله للجد الأبعد. 

(وكذا إن جهل التاريخان] لما سيأت من تعليل المصنف له وحيث إن تعليله محل منعء فاللازم ما 
ذكره السيد البروجردي قال: (الأقوى فيه إجراء حكم المرأة المعلوم إجمالاً كونها زوجة لأحد رجلين). 

أقول: وحكمها القرعة كما ذكرناها سابقاًء لأنما لكل أمر مشكل ومنه المقام ولذا قال المستمسك: 
(التحقيق .. الرجوع إلى القرعة أو غيرها). 

(وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخرء فإن كان المعلوم تاريخ عقد الحد قدم أيضاً] لأصالة عدم 
عقد الأب قبله إلى وقت عقد الجدء ولا يعارضه أصالة عدم عقد الجد إلى حين عقد الأب» لأنه معلوم 
التاريخ. 

[وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه] لأصالة عدم عقد الحد قبله إلى زمان عقد الأب» 
بل هذا هو المتعين» كما ذكره غير واحد من المعلقين كالسيدين ابن العم والبروحردي. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في قوله: [لكن الأظهر تقدم عقد الجد. لأن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح ح5. 


المستفاد من حبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله» فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاء وما لم 
يعلم ذلك يكون عقد الحد أولى» فتحصل أن اللازم تقدم عقد الجد في جميع الصورء إلا في صورة معلومية سبق عقد 
الأب 


المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله» فشرط تقديم عقد الأب 
كونه سابقاء وما لم يعلم ذلك يكون عقد الحد أولى) لأصالة عدم سبق عقد الأب إلى حين عقد الحد. 

لكن هذا الاستظهار مبئ على أن يكون المستفاد من الموثق أن الشرط في نفوذ عقد الحد أن لا يسبقه 
عقد الأب» وهذا الشرط يمكن إحرازه بالأصل في الفرض المذكورء إذ الأصل يقتضي عدم سبق عقد الأب 
على عقد الجد. 

ولكن هذا البناء غير ظاهرء لأن المستفاد من الأدلة أن عقد كل من الأب والحد ينفذ مع قابلية انحل 
وقابلية امحل عبارة عن كون البنت خلية» نعم في صورة الاقتران يقدم عقد الجد» وعليه فلا فرق في تقديم 
العقد المعلوم بين أن يكون المعلوم هو عقد الأب أو عقد الجد. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله: [فتحصل أن اللازم تقددم عقد الحد في جميع الصورء إلا في صورة 
معلومية سبق عقد الأب). 

وصور المسألة ثمانية: 

الأولى: أن يعلم سبق الأب» فيبطل عقد الجد. 

الثانية: أن يعلم سبق الحد» فيبطل عقد الأب. 

الثالثة: أن يتقارناء فيبطل عقد الأب. 


ولو تشاح الأب "واطك فاعمان كل لها واتحداء قدم اغويار اند ولو بادر الأت قعقدا فيل يكرك باطلاً أو يصحء 
وتدهان يل قولانه مق كونة سانقا نكن تقلفت ومن أن "لازم أولرية اعفان اد عدم فلح خلذفة 


الرابعة: الجد معلوم التاريخ لا الأب» فيبطل عقد الأب. 

الخامسة: الأب معلوم التاريخ لا الجد» فيبطل عقد الجد. 

السادسة: لا يعلم التقارن» أو سبق الحد» فيبطل عقد الأب. 

السابعة: لا يعلم التقارن» أو سبق الأب» وهنا محل القرعة. 

الثامنة: لا يعلم التقارن» أو سبق هذا أو سبق ذاك» وهنا محل القرعة. 

(ولو تشاح الأب والحد فاختار كل منهما واحداء قدم اختيار الجد) بلا إشكال ولا خلاف» بل 
عليه الإجماع من الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائرء وقد تقدم جملة من النصوص الدالة عليه» كصحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» وموثق عبيد بن زرارة» ورواية الدعائم. 

(ولق جاذر الأجه فقن فيل يكرت اباطل 1 كمامال إليه وار معدلا يانه معيع. الأولوية «الوازة 
في النص بالنسبة إلى الدد أو يصح] كما احتاره المسالك» بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق على صحة 
السابق منهما [وجهان بل قولان» من كونه سابقاً فيحب تقديمه) وهذا هو الأظهر لإطلاق أدلة صحة 
العقد السابق. 

[ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه]» لكن فيه إن ظهور صحة السابق في مفاده 


أقوى من ظهور الأولوية في إفادة الوضعء فاللازم تقديم السابق. 


والأحوط مراعاة الاحتياط» ولو تشاح الحد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لاء وجهان» 
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أوجههما الثان؛ لأنهما ليسا أباً وجداً بل كلاهما جدء فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب. 


ومنه يعلم الإشكال في تعليق ابن العم حيث قال: (أقواهما الأول). 

[و] مع ذلك [الأحوط مراعاة الاحتياط] فإنه سبيل النجاة. 

ثم إنه لو زوج الأب أو الحد, ثم جاء الآخر وادعى أنه زوج قبله» فهل يقبل قوله لأنه «من ملك شيئا 
ملك الإقرار به»» ولا يقبل قوله لأصالة الصحة الحاكمة على ذلك» ولذا لو اعترفت الزوجة بعد الزواج أنها 
كانت زوجة لأنسان حال تزويج الزوج لما لم يقبل قولماء وهذا هو الأقرب» فإن أصل الصحة حاكمة على 
القواعد الأولية. 

ومنه يعلم الحال ما لو قال الحد إنه زوجها مقارناً لزواج الأب لها. 

[ولو تشاح الحد الأسفل والأعلى» هل يجري عليهما حكم الأب والحد) فيقدم الأعلى على الأسفل 
[أو لا) بل من قدم في العقد يقدم. ولو تقارنا كانت القرعة. 

[وجهان» أوجههما] الأولء لما تقدم من بعض الروايات الدالة على ذلك بالمناط» وهذا هو الذي 
اختاره ابن العم» وإن كان الأوجه عند المصنف [الثاني] وتبعه السيدان البروجردي والجمال» حيث سكتا 
عليه (لأنهما ليسا أباً وجداء بل كلاهما جدء فلا يشملهما ما دل على تقد الحد على الأب)» لكن فيه: 
التولك هلة قن الرواياافه قائلة الوقاة الا كب عرقت 


و 


ثم إن من يملك العقد للصغير يملك الاعتراف به» فلو قال: إن عقدت له. قبل. 

ولو تنازع الأب والحد فقال أحدهما: عقدتء وقال الآخر: لم تعقد فالأصل مع الثاني إلا أن يقدم 
المثبت البينة. 

ولو اختلفا وقال أحدهما: عقدت في زمان سابق» وقال الآخر: في زمان لاحق» كان الأصل مع الثاني 
إلآ أفايقدم الأول النمة 


مسألة :٠١‏ لا يجوز للولي تزويج المولى عليه من به عيب؛ سواء كان من العيوب المحوزة للفسخ أو لاء لأنه خلاف 
المصلحة» نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز 


(مسألة :٠١‏ لا يجوز للولي ترويج المولى عليه يمن به عيب) حيث عرفت سابقاً أن أدلة الولاية مطلقة 
تشمل ما لم ليس فيه مفسدة» فاللازم أن يكون مراد المصنف ما كان تزويجه مفسدة» وإلا صحء وقد أطال 
الفقهاء الكلام في ذلك إلى أقوال» ولكن الذي يقتضيه الدليل هو ما ذكرناه. 

[سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا]» وسواء كان في الدوام أو الاتقطاع» وسواء كان مما 
يكمل العيب عند المعاشرة أو لا» وسواء كان بالنسبة إلى الصغير أو الصغيرة» [ لأنه خلاف المصلحة] الي 
في تركها مفسدة. 

(نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة1 بحيث دلم يكن نقص الزوج أو الزوحة موجباً لتسمية 
النتكاح مفسدة عرفاء وعليه فإرادته بلازمة المراعاة ما كان يخرج النكاح عن المفسدة» [ جاز) لأدلة الولاية 
الشاملة للمقام. 

أما إذا زوحه أو زوجها بالصحيح ثم عيب فلا إشكالء لأن المعيار وقت النكاح, إلا إذا علم بذلك 
فإنه لا يجوز أيضاء لأنه يعد مفسدة حال النكاح؛ كما إذا أخيره الطبيب بأن هذا الرجل المراد زواج الصغيرة 
به سيبتلى بالصرع مثلاً» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. 


وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المحوزة للفسخ؛ وإن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولى 
عليه بعد بلوغه أو إفاقته» وعدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به» وجهانء أوجههما الأول لإطلاق أدلة تلك 
العيوب وقصوره بمتزلة جهله 


[وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه) إن قلنا بعدم الخيار للصغير إذا كبر» وإلا فقد تقدم عدم بعد 
الخيار له» 1 إن لم يكن] العيب من العيوب المحوزة للفسخ) كالعنن فيه والعفل فيها. 

[وإن كان] العيب إمنها] أي من العيوب المحوزة للفسخ إففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه 
أو إفاقته) في المجنون» [وعدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به] فكما أنه لا خيار للإنسان إذا أقدم 
عن الؤواس غانا تيد كدارك: شياو :لد إذا بلع اقيها بروجه الول ةعاذا بالعيياء كما سائز 
المعاملات الى لها الخيار لو لا العلم» فإذا أقدم الولي على بيع غبن عالاً به لكنه إنما أقدم لمصلحة يراهاء لم 
يكن له ولا للمولى عليه إذا بلغ الفسخ بخيار الغبن» ولا يخفى أن هذا فيما إذا علم بالعيب وأقدم. 

أما إذا لم يعلم فلا إشكال في الخيار للولي وللطفل إذا بلغ. 

(وجهان, أوجههما الأول» لإطلاق أدلة تلك العيوب) كما عن المسالك والجواهر الشاملة للطفل 
وا مجنون إذا كملا. 

(و] إن قلت: رعا يعلم الطفل بالعيب» فكيف يكون له الخيار مع أن العلم بالعيب مانع عن الخيار. 

قلت: (قصوره] لأن «عمد الصبي خحطأ”" (عتزلة جهله] إذ كلاً من الجاهل 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص7١7‏ الباب ١١‏ من أبواب العاقلة ح؟. 


وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه» وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقى 
أدلة الخيار حالهاء بل رما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضاً من باب استيفاء ما للموى عليه من لق 


والصغير له مانع عن كون إقدامه مسقطاً للخيارء فإن الجاهل بمنعه جهله والصغير يمنعه حجره. 

(و) إن قلت: حيث علم الولي وأقدم فلا حق للطفل إذا بلغ. 

قلت: إعلم الولي ولحاظه المصلحة] في الإقدام إلا يوحب سقوط الخيار للمولى عليه) إذ الدليل إنما 
دل على سقوط الخيار فيما أقدم نفس الزوج عالماًء لا إذا أقدم غيره كالولي والوكيل. 

[وغاية ما تفيد المصلحة] الي أوحبت إقدام الولي [إنما هو صحة العقدء فتبقى أدلة الخيار بحالمها1 من 
الإطلاق بالنسبة إلى الطفل إذا بلغ. 

لكن فيه ما عرفت من أن علم الولي بمتزلة علم الزوج كما في سائر المعاملات» ولذا قال السيد ابن 
العم: إن الأوحه الثاى: كما اعتاره المستمسك أيضاً. 

وإن شئت قلت: إن العقد له حيار واحد» وذلك الخيار يسقط بالعلم» والمفروض وجود العلم في 
المقام. 

نعم إذا وكل الولي نفس الطفل بإجراء العقدء وكان العالم الطفل لا الولي لم يسقط الخيار» بل للولي 
أن يأحذ به» كما أن للطفل إذا بلغ أن يأحذ به إذا لم يعلم الولي» إذ علم الصبي كلا علمء لحيلولة الصغر 
دون كون علمه مثل علم الكبير. 

اونا كي ا يق دوفن [ قوف لون لول ابضا حيو بيات السعماء ما للنول عليه مج 
الحق] فإنه نائب عن المولى عليه والمفروض أن 


وهل له إسقاطه أم لاء مشكل إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلكء» وأما إذا كان الولي جاهلاً بالعيب ولح يعلم به 
إلا بعد العقد, فإن كان من العيوب المحوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له وللمولى عليه إن لم يفسخ 


علم الولي لم يسقطه. 

لكن فيه ما عرفت من أن الولي يمتزلة المولى عليهء فعلمه يمتزلة علمه؛ فإذا أقدم عللماً لم يكن خيار في 
البك الا تع اط الزل ينددارة اتااخلديه شيو الطفل إذا كبو أى ارافكونية ون تفن إذا كلذ لوليا 
اراب ولت او كان بلق فى" كانه ساقت لزه حشري الديها بها القن اسح ره الا مق 
للوكيل الآخر الأحذ بالخيار» إلى غير ذلك من الأمثلة» فتأمل. 

[و] إذا ثبت الخيار للولي نيابة عن الطفل ف [هل له إسقاطه] لأنه ولي [أم لا) لأنه تضييع للحق 
ولا يحق للولي تضييع حق الطفل (مشكلء إلا أن يكون هناك) في الإسقاط (مصلحة ملزمة لذلك) فله 
إسقاطه لأنه جعل ولياً لمراعاة مصالح الطفل. 

(وأما إذا كان الولي جاهلاً بالعيب ولم يعلم به إلا بعد العقد. فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا 
إشكال في ثبوت الخيار له] قبل البلوغ, أما بعد البلوغ فالخيار للمولى عليه. 

وَإِنما كان لمما الخيار» أما الولي فلأنه نائب فله ما للمنوب عنه؛ وأما بعد البلوغ فقد سقطت ولايته 
فيشمل الطفل الذي بلغ دليل الخيار» ولذا قال: و للمولى عليه إن لم يفسخ] أما إذا فسخ الولي فلا حق 


وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق 


للمولى عليه أن يرد فسخه إذا بلغ» إذ فسخه صحيح والعقد المفسوخ لا يرحع كما هو واضح. 

ثم إن بعض الفقهاء أشكل في صحة أصل العقد لاشتراط العقد بأن لا يكون مفسدة؛» والعقد على 
المعيب مفسدة؛ لأن كونه مفسدة أو لا تابع للواقع لا للعلم. 

وفيه أولاً: ليس كل عقد على المعيب مفسدة: إذ يمكن أن لا يكون مفسدة ومع ذلك له الخيار لأدلة 
الخيار» كما هو كذلك في باب المعامللات. 

وثانياً: لا نسلم أن المصلحة والمفسدة تابعتان للواقع» بل للاعتبار العرثي» فإن العرف حيث لا يعلم 
الغيب يجعل المناط علمه وعدم علمه. ولذا بان شعو ندار لقف جقانة ويل يوط زلف الور ترسو فعرفن 
مثلاء لا يقال: إن البيع كان مفسدة» مع أنه في الواقع مفسدة, لأن الدار الي تتتزل بعد يوم شرائها مفسدة 
مال الطفل. 

وكذا إذا زوجه بنتاً فماتت بعد أسبوع فإنه ليس مفسدة وإن كان بحيث الواقع مفسدة:؛ إلى غيرها من 
الأمثلة. 

قال سبحانه: ##ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسيئ السوء0#©. 

[وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق) كما أنه 


.18/4 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


وإن كان من العيوب الأحر فلا خيار للولي؛ وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان» أوجههما ذلك 


يكون للحاكم إذا كان الولي غائباء إذ الحاكم ولي من لا ولي له. 

(وإن كان من العيوب الأخر) فإن كانت مفسدة كان النكاح فضولياًء إذ لا ولاية مع المفسدة» فإذا 
بلغ الطفل أو أفاق المحنون واتار الإحازة صح وإلا بطل؛ وإن لم تكن مفسدة كان النكاح صحيحاً ولا 
خيار لا للولي ولا للمولى عليه» هذا هو مقتضى القاعدة. 

أما ما ذكره المصنف بقوله: فلا خيار للولي» وف ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان؛ أوجههما 
ذلك “فيزذ علية: 

أولا:: إنة ذا كان للمنوال :علي لقان نما عدو مضي قزلة» رار يفييهنا ذللكم كان الوق كيان ره 
نائب عنه. 

وثانياً: إن وجود الخيار للمولى عليه مع كون النكاح مصلحة؛ أي عدم المفسدة؛ لا وجه لهء وإن لم 
يكن النكاح مصلحة لا يصحء فلا يار أيضاً. 

ولذا قال المستمسك: (إذا زوج الولي .من فيه العيب الموحب للمنقصة بطل العقد» من دون فرق بين 
العالم والجاهل» والعيب الموجحب للخيار وغيره» وأنه إذا كان الولي قد لا حظ مصلحة يتدارك يما النتقص 
صح العقد والخيار للمولى عليه» كما هو ظاهر المسالك واللجواهر) انتهى. 

ولذا قال السيدان ابن العم والبروحردي: الأوجه العدم ‏ عدم الخيار للمولى عليه بعد فرض كون 
العدة مسيم . 


لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج؛ بل يمكن أن يقال: العقد فضولي حيئئذ لا أنه صحيح وله الخيار. 


ومن ذلك تعرف أن علة المصنف تصح للبطلان لا للخيار» قال: [لأنه يكشف عن عدم المصلحة في 
ذلك التزويج] . 

نعم يتم قوله: بل يمكن أن يقال: العقد فضولي حيتئذ لا أنه صحيح وله الخيار» وإذا كان العقد 
فضولياً لم يصح للولي إحازته؛ لأنه إذا صحت الإجازة لوجود مصلحة كان نفس العقد صحيحاء لا أنه 
فضولي بحوز إحازته. 

نعم يمكن أن يتصور فيما إذا انقلب الفيناه كيه بعد مدة مثلةً فإنه تصح إحازة الولي لأنه قائم 
مقام الطفل. 


مسألة :١١‏ مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى. 


[مسألة :١١‏ مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى) لا ينبغي الإشكال في ذلك؛ 
فإن المملوك وأمواله الي منها مملوكه تحت سلطة المولى» وحيث إنه لا يقدر على شيء» والمولى هو الذي 
يقدر على التصرف فيه وفي أمواله» كان له التصرف في زواج ملوكه. 

والأدلة المطلقة الشاملة لذلك مذكورة في بابه. 


مسألة :١١‏ للوصي أن يزوج المجنون الحتاج إلى الزواج بل الصغير أيضاً. 


[مسألة :١١‏ للوصي أن يزوج المجنون امحتاج إلى الزواج) كما ذهب إليه غير واحد» سواء بلغ فاسد 
العقل أم لاء حلافاً لمن ذهب إلى أن جواز التزويج حاص من بلغ فاسد العقل. 

(بل الصغير أيضاً] كما ذكره غير واحدء خلافاً لمن لم يجعل له ولاية على زواج الصغير. 

ولنقدم الكلام في تزويج الوصي للصغير» فنقول: 

يدل على صحة تزويج الوصي له قوله سبحانه: #وويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم حير 04 
فإن الترويج إصلاح لهم. 

وقوله: إفمن حاف من موص جنفاً أو إماً فلا إثم عليه4”". فإن تزويج صغير الميت ليس جنفاً ولا 
إغاً. 

بل وقوله سبحانه: لإولا تقربوا مال إليتيم إلا بال هي أحسن#”"), حيث إنه إذا جاز التقرب إلى 
ماله بال هي أحسن جاز زواجه بالفحوى. 

كما يدل عليه صحيح ابن سنان: «الذي بيده عقده النكاح ولي أمرها)””'» وهو مطلق شامل للوصي. 

وأشكل على الكل. 


أما الأول: فبأن الكلام في القدير على هذا الإصلاح. 


.5؟١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية85. 

(*) سورة الأنعام: الآية .١057‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص17١؟‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح ح؟. 


وأما الثاني : فلأنه من الجنف» إذ لا فرق بين الإيصاء بتزويج صغيره» وبين الإيصاء بتزويج غيره. 

وأما الثالث: فلأنه لا فحوى. 

وأما الرابع: فلإجمال الولي. 

ولكن يرد على الأول: إنه إذا تحقق موضوع الإصلاح؛ كانت الآية دالة على القدرة عليه؛ إلا إذا دل 
دليل على عدم القدرة» كما دل الدليل بالنسبة إلى غير الولي كالأحبي. 

وعلى الثاني: إنه ليس جنفاء إذ فرق بين الإيصاء بالنسبة إلى صغيره الذي أعطاه الشارع ولاية أمرهء 
وبين من لم يعطه الله ولاية أمره. 

وعلى الثالث: إنه لما كان فساد النفس أسوأ من فساد المال» كان التصرف في النفس بحفظه عن الفساد 
بطريق أولى» فتأمل. 

وعلى الرابع: إن ولي الأمر هو الولي العرثي» إلا ما حرج بالدليل» وليس الولي الوصي مما خحرج. 

وعلى هذاء فلا ينبغي الإشكال في ولاية الوصي» ولذا سكت على المتن جملة من المعلقين كالسيدين 
ابن العم والبروجردي. 

ثم إنه قد استدل على عدم الولاية للوصي على تزويج الصغير بجملة من الأدلة» كالأصل» وكجملة من 
الروايات: 

مثل صحيح أيوب» عن محمد بن سوقة» قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام)» إلى أن قال في تفسير: 


الإفمن حاف من موص حنفا 0008 «يعن الموصى إليه إن خحاف 


. 177 سورة البقرة:آية/ 187 انظر تفسير العياشي: جاص 8/ ح‎ )١( 


حنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه ما لا يرضى الله عن ذكره من حلاف الحق فلا إثم عليه»”". 

بتقرب أن الوصية بزواج ولده حنف وهو العدوان» كما أن الوصية بزواج أخيه وابن أخيه جنف. 

ومثل صحيح أبي بصير» ومحمد بن مسلمء عن أي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي بيده 
عقدة النكاح, قال: «هو الأب والأخ والرحل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري 
فأي هؤلاء عفا فقد جاز)"". 

بتقريب أن ذكر الأخ دليل على إرادة كون الوصي وكيلاً في زواج الكبيرة. 

وصحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان» فقال: «إذا 
كان أبوهما اللذان زوجاهما فنعم)””". 

فإن مفهومه عدم نفوذ زواج غير الأب. 

وصحيح ابن بزيع: سأله رجحل عن رجحل مات وترك أخوين وابنة» والبت صغيرة فعمد أحد الأحوين 
الوصي فزوج الابنة من ابنه» ثم مات أب الابن المزوج» فلما أن مات قال الآحر: أحي لم يزوج ابنه فزوج 
الجارية من ابنه» فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخرء قالت: الآخرء ثم إن الأخ الثاني 
مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوجء فقال للجارية: احتاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج 
الآخرء فقال (عليه السلام): «الرواية فيها أنها للزوج 


.١ح الوسائل: ج7١ ص ١7؛ الباب 78 من أبواب أحكام الوصايا‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص17١١ الباب 8 من أبواب عقد النكاح ح4.‎ )"( 
.١ح من أبواب عقد النكاح‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص١١73 الباب‎ )*( 





الأخير» وذلك أنما قد كانت أدركت حين زوجهاء وليس لما أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»”'. 

بتقريب أنه إذا لم يكن عقد الوصي باطلاً لم يكن لها احتيار الزوج الثاني. 

ويرد على الكل؛ 

أما الأصلء فلا محال له بعد وحود الدليل. 

وأما صحيحة أيوب؛ فلأن العرف لا يشك في أن الوصية لزواج ولده الصغير ليس جنفاً. 

وأما صحيح الفاضلين» فلأن ذكر الأخ لا يوحب صرف غيره عن ظاهره» بل لابد أن يحمل الأخ 
على ما إذا كان وكيلاً عن الكبيرة أو عن الأب» وهذا أرجح لوجود جملة من الروايات الدالة على ولاية 
الأخ. 

مثل المروي عن الرضا (عليه السلام) قال: «الأخ الأكبر يمتزلة الأب7.2) 

ومثل المروي عن الصادق (عليه السلام) في حديث الدعائم؛ قال: «إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو 
جائز»”"» إلى غيرها. 

وأما صحيح ابن مسلمء فلأن الوصي قائم مقام الأب» فهو امتداد له» كما أن الحد والحاكم كذلك» 
ولذا لا يمكن الاستدلال به لعدم ولايتهما. 

وأما صحيح ابن بزيع» فهو يؤيد ما تقدم منا من اختيار الصغير إذا كبر في 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”7١١ الباب 8 من أبواب عقد النكاح‎ )١( 
الوسائل: ج54١ ص”7١7 الباب8 من أبواب عقد النكاح ح5.‎ )0( 
.١ح (؟) المستدرك : ج7١ ص 215 الباب6 من أبواب عقد النكاح‎ 





لكن بشرط نص الموصي عليه 


فسخ النكاح فهي حين إدراكها لم ترض بالزواج الأول ورضيت بالثاي» ولذا كان ذلك منها ردا 
للزواج الأول» ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): «وليس لا أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»» فإن المفهوم 
منه أن لها أن تنقض ما عقد لا قبل إدراكها. 

إذا عرفت الكلام في الصغير نقول: حيث تقدم أن للأب أن يزوج ولده المحنون» سواء كان جنونه 
متصلاً بالصغر أم لاء فللوصي ذلك حيث إن الوصي قائم مقام الأب. 

أما التفصيل بين المجنون المتصل حنونه بحالة الصغير فيجوز للوصي زواجه؛ دون ما إذا كان الجنون 
تتقضاة فدليله الاستصحاب في الأولء المفقود في الثاني» أو دليله أن الأب لا يحق له التزويج في الجنون 
المنفصل فكيف بالوصي. 

وفيه أولاً: إنه لا محال للاستصحاب بعد تبدل الموضوع عرفا. 

وثانياً: إن الأب يحق له التزويج في كلا الجنونين كما عرفت. 

ثم إن قول المصنف: (امحتاج إلى الزواج) لابد وأن يراد به ما لم يكن الزواج مفسدة» إذ قد عرفت 
سابقاً أنه لا يشترط في نكاح الولي المصلحة:؛ فإذا لم يكن الزواج مفسدة همله دليل استحباب الزواج؛ فلا 
حاجة إلى قيد الاحتياج. 

كما أن قول المصنف: إلكن بشرط نص الموصي عليه] محل إشكالء إذ الوصاية المطلقة على أمواله 
وأولاده» أو على أولاده فقط. أو على ولده فلان» كاف في الشمولء» ولذا ذهب غير واحد إلى الولاية 
للوصي مطلقاء وقد عرفت مول الأدلة له. 


سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق» ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الحدء لكن بشرط عدم 


وجود الآخر» وإلا فالأمر إليه. 


(سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق)؛ نعم إذا عين أحدهما لا يحق للوصي المخالفة» إلا إذا علم أن 
الوصاية على سبيل تعدد المطلوب وكان في المعين مفسدة» وكذا فيما إذا عين الموصي سائر الخصوصيات. 

(ولا فرق) في الوصي [بين أن يكون وصياً من قبل الأب», أو من قبل المد) لإطلاق الأدلة المتقدمة, 
بضميمة أن الوصي قائم مقام الموصي ف كل ماله. 

أما قوله: لكن بشرط عدم وجود الآخرء وإلا فالأمر إليه] فبحاحة إلى التأمل» إذ إطلاق أدلة 
الوصية وإطلاق أدلة ولاية الأب والجدء يجعل الوصي ممتزلة الوكيل» فما كان لما ينتقل مع الوصية إلى 
الوصيء كما ينتقل إلى الوكيل» واحتمال عدم الإطلاق في أحد الأمرين للانصراف ونحوه لا وجه له؛ بعد 
أن الانصراف بدوي لو سلم ذلك. 


مسألة :١‏ للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي» بشرط الحاحة إليه أو قضاء المصلحة 
اللازمة المراعاة. 


[مسألة :١*‏ للحاكم الشرعي) ووكيله العام أو الخاص [تزويج من لا ولي له من الأب والجد 
والوصي)» وكذلك لهم تزويج المجنون الذي لا ولي له وذلك للإطلاقات الدالة على ولاية الحاكم» مثل 
قوله (عليه السلام): «إن قد جعلته عليكم قاضياً». 

والنبوي امحبور بالشهرة الحققة: «السلطان ولي من لا ولي له» وغيرهما. 

والإشكال على ذلك يمفهوم صحيح ابن مسلم, «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان» وغيره ما تقدم؛ قد 
عرفت ابكواب عفة: 

وعليه فما نسب إلى المشهور من أنه ليس للحاكم ولاية النكاح على الصبي غير ظاهر الوجه؛ كما أنه 
م يظهر وحه معتد به بين تفصيلهم بين الصبي وبين امحنون» وبين المجنون المتصل جنونه بالصغر» وبين غيره» 
إذ الأدلة الدالة على الولاية شاملة للكل. 

ومنه يعرف أن قول المصنف: [ بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة1 قيد مستدرك»ع 
بل المعتبر أن لا يكون مفسدة» كما تقدم وجهه في تزويج الأب واللجد للصغير. 

وإن كات زعا يتعدل هذا الشترط: يامو + 

الأول: إن القدر المتيقن من النبوي والقدر المسلم من القاضي في رواية أبي حديجة صورة لزوم الزواج 
والحاجة إليه. 

الثاني: إن ولاية الحاكم من باب الحسبة الى مرجعها إلى العلم بأن 


الشارع المقدس يريد التصرف بي الحملة» وبدون الضرورة لا علم بذلك. 

الغالت: الأصل. 

إلا أنك خبير بعدم وفاء أي من الأمور المذكورة لمنع الإطلاق» إذ لا إجمال في النبوي ورواية أبي 
حديجه, حين يرجع إلى القدر المتيقن» وولاية الحاكم من باب الأدلة لا من باب الحسبة» بالإضافة إلى أنه بعد 
تسليم كوا من باب الحسبة لا بمنع ولايتة على الزواج إذا لم تكن مفسدة؛ لأنه عمل خير ندب إليه 
الشارع؛ ومثله يعد حسبة» أما الأصل فهو أصيل حيث لا دليل. 


السام 


مسألة 4 :١‏ يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أوحدهاء وإن لم يكونا فتوكل أحاهاء وإن تعدد احتارت 


الأكبر. 


(مسألة :١4‏ يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها إذا كان أحدهما فقط 
هود عر إل انا ذفيه كلنوباءد و اقسيات انسذاننا عزو إلذي أفة دقر راهن نيدل قله اعبار 
المتقدمة في استيذانهما بعد حملها على الاستحباب» لما تقدم من استقلاها مطلقاً أو في الجملة في الولاية على 

بل لا يبعد استحباب استيذان الأم, لما في بعض الروايات من كلمة: (الأبوين)» مثل رواية إبراهيم بن 
ميمون» عن أبِي عبد لله (عليه السلام) قال: «إذا كانت الجحارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر)”" 
الحديث. ومثله غيره. 

م50 يعن ابتسانهه” تلان ري علق غليه أرف لهرت" لقره نسم نا دادر خر ‏ ياذن 
هْلهنَ4”", فإن الآية وإن وردت في المملوكاتء إلا أن (أهلهن) أعم من المالك. 

ومنه يمكن استفادة المناط بالإضافة إلى أنه نوع أدب واحترام. 

(وإن لم يكونا) الأب والحد (فتوكل أحاها) استحباباء كما ذكره غير واحد, لما تقدم في بعض 
الروايات من ذكر الأخ في عداد الأب والوصي المحمول على الاستحباب كما تقدم. 

[وإن تعدد] الأخ, فالأفضل استيذان كلهمء ولو اختلفوا [ اختارت الأكبر] 


ا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب 4 من أبواب عقد النكاح ح". 
)'١(‏ سورة النساء : الآية 6" 





لما تقدم ف روايتين أنه بمتزلة الأب» ولخبر الوليد بياع الأسفاط» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) 
وأنا عنده» عن جارية كان لما أحوان زوجها الأكبر بالكوفة» وزوجها الأصغر بأرض أخرى» قال (عليه 
السلام): «الأول بها أولى» إلا أن يكون الآخر قد دحل بها فهي امرأته ونكاحه جائز)0"©. 

فإن ظاهره أنه كان النكاحان فضولياًء فالأفضل لما أن تمضي عقد الأكبرء إلا إذا أمضت عقد الأصغر 
فلا بجال. 

ثم إنه إن اختلف خيار الأب وخيار الابن» فالأفضل أن يتزوج ما يختاره هو لا ما يختاره أبوه. 

فعن ابن أبِي يعفور قال: قلت له: إن أريد أن أتزوج امرأة» وإن أبواي أرادا أن يزوحاني غيرهاء فقال 
(عليه السلام): «تزوج الي هويت» ودع الى يهوى أبواك)”". 

5007 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١7‏ الباب/ من أبواب عقد النكاح ح5. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص١١7‏ الباب من أبواب عقد النكاح ح١.‏ 





مسألة :١‏ ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوما عند العرض عليهاء وأفى به العلماء» 


[مسألة :١١‏ ورد في الأخبار أن إذن البكر سكومًا عند العرض عليهاء وأفي به العلماء؟» بل هو 
اللشهون يديه و1 يقل التخلوك: لامو ليق قويتقاء على أملةضى عه العمل لحان الاضادة وين 
المبسوط حيث احتاط باستنطاقها. 

ويدل على المشهور: 

صحيح البزنطي» قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «في المرأة البكر إذها سكوقا والثيب أمرها 
انما 0 

وصحيح داود بن سرحانء عن أب عبد الله (عليه السلامم» في رحل يريد أن يزوج أحتهء قال (عليه 
السلام): «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارهاء وإن أبت لم يزوجها». 

ونحخوه صحيح ل 

وخبر الضحاك بن مزاحم, قال: معت علي أن طالب (عليه السلام) يقول» وذكر حديث تزويج 
فاطمة (عليها السلام) وآنةطليها تنخ روسو ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» إلى أن قال: فقام (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وهو يقول: «الله أكبر سكوتا إقرارها».7 

وني رواية البحار» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتته 
كربمة قوم لا ولي لماء وقد حطبت» يأمر أن يقال 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١٠ الباب0 من أبواب عقد النكاح‎ )١( 
من أبواب عقد النكاح ح".‎  بابلا‎ ٠١ ١ص‎ ١5ج الوسائل:‎ )"( 
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لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتًا لحيائها عن النطق بذلك. 


لها: أنت راضية بالبعل» فإن استحت وسكتتء جعلت أذفها صمتهاء وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لاء لم 
يكره على ما تختارهم 0© 

وف رواية دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا ينكح أحدكم ابنته حى يستأمرها في 
نفسهاء فهي أعلم بنفسهاء فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت» وإن أبت لم يزوجهاء”". 

إلى غيرها. 

(لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها) عرفاً (وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك)) وإنها حمل 
هذا الحمل لأنه المنصرف من الإطلاق» ولو بقرينة نسبة السكوت إلى البكرء فإفها هي الى تستحي عن النطق 
بالقبول. 

أما الثيب فلا تستحبيء ولذا لا يكون سكوتها دليلاً على الرضاء كما أن البكر إذا لم ترد فنا لا 
تستحبي أن ترفض» وعليه فالمعيار ظهور السكوت عرفا في الرضاء ولا اعتبار بالظن الخاص برضاهاء ولا 
بالظن الخاص بعدم رضاهاء بل هو مثل ظواهر الألفاظ حيث إن استفادة العرف كافية في الدلالة» ولم يحتج 
إلى الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف. 

ويؤيد ذلك ظهور سكوت فاطمة (عليها السلام)» حيث إن في بعض الروايات أنها قالت (عليها 
السلام): رضيت بعلي (عليه السلام) ولكن المهر قليل!”. 

والظاهر أن 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص”257 الباب؟ من أبواب عقد النكاح ح7. 
(0) المستدرك: ج7١‏ ص”057 الباب؟ من أبواب عقد النكاح ح١.‏ 
(9) البحار: ج١٠‏ ص١4.‏ 





قولها: المهر قليلء إنما كان لإظهار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فضلها في جعل المهور المذكورة 
كالمياه الخمسة وغيرها مهراً لاء مما يبين عظمتها الموجبة لالتفاف الناس حوها وجعلها أسوة لتصلح دنياهم 
وآخرهم. 

والظاهر أن مراد الجواهر من تقسيم الأمر إلى ست صورء وحكمه بالكفاية في صور القطع بالرضاء 
والسكوت المقرون بقرائن ولو ظنية» والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثمة قرائن 
عا معيةة 1 اخره وها د رتاه 

وعليه فلا يرد عليه إشكال المستمسك في الصورة الثالثة. 

وكيف كانء فحيث إن المعيار هو الظهور العرني» فإذا ظهر من شيء آخر كالبكاء والضحك كما في 
رواية الدعائم» أو من شخخحص آخر كما في الثيب الكثيرة الحياء والزوج الحيي» كان الحكم ما ذكر أيضاء إذ 
لا موضوعية للبكرء وَإِنما النص والفتوى فيها جرت على وفق القاعدة. 

ولذا أنما إذا سكتت سكوتاً ظاهراً في الرضا فزوحت»ء ثم قالت: لم أكن راضياًء فهل يسمع كلامهاء 
لأن ذلك مما لا يعرف إلا من قبلهاء والقول أبلغ دلالة من الفعل» أو قالت: لم أسمع الكلام لطريان صمم في 
أذني أو لذهول أو ما أشبه ذلك؛ أو لا يسمع, لأصالة الصحة الى لا يرفعها الإقرار بعد العقد, ولذا إذا 
قالت: لم أكن راضية حين العقدء وإنما الخجل أو الخوف أورث القبول اللفظي لم يسمع. 

احتمالان» وإن كان الثاني أقرب» لقوله (عليه السلام): «ضع أمر أحيك على أحسنه» والسكوت في 
مثل المقام أمرء فهو مثل أن يستأذن إنساناً في التصرف في ماله فيسكت فيما سكوته دليل عرفي؛ ثم بعد 
التصرف 


وكالنه نانك والكهزة أو اتدل كانه زا حمق لذ يدن أن كان تمكوقة وا يدا كن الال تفايعة إل 
التأمل. 

أما سائر مظهرات الرضا غير السكوت» كما إذا اعتيد عند قوم كون وضع إليد على الرأس مثلاً دليلاً 
على الرضاء فالظاهر أن فيه خاصية السكوت, لأن المعيار المظهر وقد ظهر. 

نعم لا يبعد كفاية العلم برضاهاء ولو من دون أي مظهرء كما إذا قالت قبل خطبة الرحل لما: يا ليت 
فلاناً حطبئ» وعلمنا بأنها لم ترجع عن تمنيهاء إلى غير ذلك؛ فتأمل. 


مسألة :١١‏ يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والإسلام؛ إذا كان المولى عليه مسلماًء فلا 
ولاية للصغير والصغيرة على تملوكهما من عبد أو أمة» بل الولاية حينئذ لوليهماء وكذا مع فساد عقلهما بحنون أو إغماء 
إو نحوه. 


[مسألة :١5‏ يشترط في ولاية الأولياء المذكورين1 الأب والحد والوصيء أما الحاكم فاشتراط الأمور 
المذكورة فيه واضح لا يحتاج إلى الذكرء [البلوغ و] الرشدء إذ غير الرشيد لا ولاية له لنفسه» لقوله 
سبحانه: #إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» فيكف تكون له الولاية لغيره» و العقل والحرية 
والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماء فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة) بلا إشكال 
ولاخلاف؛ بل إجماعاً كما في المستمسك. 

وتكذا لا ولاية لما إذا كانا وضياً على أولاة الوضن :(بل الؤلاية يع لوليهي 1 كينا ىق سائر 
أموالهما [وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه) كأن مراد المصنف أن هذا سبب آخر لعدم 
ولاية الصغير والصغيرة. 

ولعل معظم المعلقين الساكتين على هذا فهموا ما احتملناه» وإلا كان اللازم صحة مقالة المستمسك 
حيث قال: (الظاهر أن هذه العبارة زائدة وقعت سهواًء فإن الجنون مانع من الولاية في مقابل الصغرء يعي 
يكو مائعا فق الكبير له ف الضعير الع .. 

وكيف كانء فجنون الوصي وإغماؤه مانع ولايته كما لا يخفى. 

[وكذا لا 


وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنوكهما ونخوى وإن حجن أحدهما دون اللآحر فالولاية للآخر» وكذا لاولاية للمملوك 
ولو منعضاً غلى ولده ترا مان أو هبداء بل الولاية في الأول الاك 


ولاية للأب والحد مع جنوفما ونحوه) بلا إشكال ولا خلاف في الجنون» أما الإغماء فهو كالنوم 
كما تقدم الكلام منا في ذلك في كتاب التقليد» فراجع. 

نعم يظهر من بعض الفقهاء وجود الإجماع على سلب ولاية المغمى عليه» وهو محل مناقشة صغرى 
وكبرى. 

[وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر] لا ينبغي الإشكال في ذلكء لإطلاق أدلة الولاية؛ 
وح إذا قيل بعدم ولاية الجد مع موت الأبء لأنه قياس لا نقول به. 

ولو أوصى وحن لم يكن له ولا لوصيه الولاية» فإذا مات حصلت الولاية لوصيه بموته» لإطلاق دليل 
الولاية للوصي. 

(وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً) لا ينبغي الإشكال في ذلكء بل في اللجواهر عدم الخلاف 
والإشكال في ذلك. 

وإن اشكل في الأول المختلف, لأن العبد بالغ رشيد فأشبه الحر. 

وفي الثاني: المستمسكء لأن دليل نفي قدرة العبد على شيء لا يشمل المبعض. 

وفي كليهما ما لا يخفىء فإن قوله سبحانه: إلا يقدر على شيء* يشمل الولاية» كما أن بعض 
العبودية بمنع الولاية» فإن النتيجة تابعة لأحس المقدمتين ثما يسبب انصراف أدلة الولاية عن المبعض [على 
ولذه !أب كاة: الغبدا أو جندل» الإعيرا كان 1" الولقة [أوز غيدا»بين الولقية: في "الأول "الولف اكر ١‏ للتعاكم ) 
لأنه ولي من لا ولي له» كما تقدم. 


وي الثاني مولام وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم 


(وثي الثاي) الولد العبد [لمولاه) لأن العبد وماله لمولاهء لكن إذا كان ولد العبد عبداً لغير مولى 
العبد» كان اللازم أن تكون ولايته لمولى نفس الولد لا لمولى الأب كما هو واضح, ولعل المصنف لا يريد 
الإطلاق» وإلا كان إشكاله واضحا. 

[وكذا لا ولاية للأب الكافر) والجحد الكافر على ولده المسلم) وحفيده المسلمء بلا خلاف ولا 
إشكال؛ بل ادعى الإجماع عليه المسالك وكشف اللثام والحدائق والجواهر. 

لقوله: #إلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 0" 

وقوله سبحانه: #لؤوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 0#". 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». 

وأشكل على الأول: بأن قوله سبحانه قبلها: #إفالله يحكم بينهم يوم القيامة©”", ووجود حرف 
الاستقبال فيها يكون الظاهر منها الجعل التكويئٍ فيما يتعلق بأمور الآخرة» لا الجعل التشريعي لتكون مما 
نحن فيهء مصافاً إلى إمكان انصراف السبيل عليه مما كان لمصلحة المسلم وخدمته. 

وعلى الثاي: بأن الآية ظاهرة في الولاية من الطرفين» فتعم الكبير والصغير» فلا دلالة في عدم ولاية 
الكافر الكبير على المؤمن الصغير» وإِنما تدل على معين آخرء وهو كوفم متعاونين بعضهم لبعضء مثل قوله 
متحانه فووالدين كفروا 


.١1١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.ال١ سورة التوبة: الآية‎ )9( 
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فشكون الجن إذا عان سلما 


بعضهم أولياء بعض 0.4 

وعلى الثالث: بأن المراد منه الظهورء فهو نظير قوله سبحانه: #ليظهره على الدين كله0#"©. 

وبمكن رد الأول: بأن (لن) لا ترتبط يما قبلهاء بل هي جملة مستقلة تشمل ما قبلها وغيرهاء أي الدنيا 
والآخرة» كما تشمل التكوين والتشريع» أي في الحجة وفي الآخرة إلا ما حرجء أي الغلبة الظاهرية في بعض 
المخرونية خلا 

ومن المعلوم أنه لا يراد به الاستقبال» بل بيان طبيعة الإسلام وطبيعة الكفرء فالآية من قبيل: #إولّن 
تستطيعواً أن تعدلُوا بَيْنَ النّسّاء؟ و#إلن ترا حيث إن المراد عدم الاستطاعة وعدم الرؤية مطلقاً لا في 
الستقبل فقط. " 

وردٌ الثاني: بأن الآيتين ظاهرتان في عدم الولاية بين المسلم والكافر» وإنما كل طائفة ولايتهم بين 
أنفسهم, والولاية المثبتة ‏ كالولاية المنفية بالمفهوم ‏ تشمل ولاية الكبير على الصغير. 

ومنه يعلم رد الثالث: إذ المعين أن طبيعة الإسلام العلو» والولاية من الكافر قسم من العلو على المسلم 
فهو منفي. 

وعلى هذا فليس العمدة في المسألة الإجماع كما قيل. 

(فتكون للجد إذا كان مسلماً) كما نص عليه الشرائع وغيره» وذلك لإطلاق ولايته. 

ثم إنه إذا كان الأب واللحد كافرين ثم أسلما فلا إشكال في تحدد ولايتهما. 


0 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.77 سورة التوبة: الآية‎ )0( 





وللحاكم إذا كان كافراً أيضاًء والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر» ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه 


أما إذا كانا مسلمين ثم كفرا ثم ارتدا مسلمين» فبعد انقطاع ولايتهما هل ترجع الولاية مطلقاً لتحقق 
الموضوعء أو لا ترجع مطلقاً للاستصحابء أو يفصل بين الملي فترجع؛ والفطري فلا ترجع. 

احتمالات» والأقرب الأول» ووجوب القتل في الفطري حدء فلا يلزم منه عدم رجوع أحكام الإسلام 
إليه» وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في كتاب الطهارة وغيره فراحع. 

(وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً) لإطلاق ولاية الحاكم. 

(والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر1 كما عن القواعد وغيره» لإطلاق أدلة الولاية بعد أن كان 
الكافر مكلفاً بالفروع كتكليفه بالأصولء قال سبحانه: #إوآن احكم يَيْنَهُم بمّآ أَنرَلَ اللّه 7" حلافاً لظاهر 
الشرائع» حيث قال: (وإذا كان الولي كافراً فلا ولاية له). فإن إطلاقه يشمل ولاية الكافر على ولده الكافرء 
اللهم إلا أن يقال بانصراف كلامه الى ولايته على المسلم. 

وقد عرفت صحة التمسك لولايته بقوله: #إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض #”": ولذا استدل به 
الجواهر لقول الشرائع. 

أما ما عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرأء فلو كان له وليان مسلم وكافر فالولاية 
للكافر» فكأنه لقاعدة الإلزام» وأهم يقرون على دينهم؛ وهو كلام حسنء فلا وجه لاستغراب المستمسك 
منه. 

وبضميمة ما ذكرناه يمكن الاستدلال له بقوله تعالى: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض *. 

زولا يصح تزويج الولي] للمولى عليه في حال إحرامه) بلا إشكال ولا خلاف 


035 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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سواء كان .كباشرته أو بالتوكيل» نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال. 


بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

وف صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج» وإن 
تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل)"". 

ولا فرق بين إحرام الحج والعمرة» الواحب والمندوب» الأصلي أوالنيايبي أو غيرهماء لكن ذلك ما دام 
لم تحل له النساءء وإلا صح تزويجه للغير كما يصح تزويجه لنفسه. 

[سواء كان .كباشرته أو بالتوكيل» نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال] 
وحيث تقدم الكلام حول ذلك في كتاب الحج فلا داعي إلى تكراره. 

وكما لا يصح عقد المحرم للمحل بالولاية» كذلك لا يصح عقد امحل للمحرم المولى عليه. 

أما إذن المولى عليه امحرم كالبكر لأبيها في حال إحرامها أو إحرامه ليعقدها بعد الإحرام فلا إشكال 
فيه لأةالإذن أحذا وعطاء ليس.غقدا. 


وللمسألة فروع كثيرة مذكورة في باب الحج. 


.١ح من تروك الإحرام‎ ١5 الوسائل: ج9و)ص848 الباب‎ )١( 


مسألة :١0‏ يحب على الوكيل ف التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص ولمهر وسائر 


[مسألة :١0‏ يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر 
وسائر الخصوصيات) بلا إشكال ولا خلاف» وذلك لأنه ليس وكيلاً في غير ما عين, إلا إذا كان وكيلاً 
على نحو تعدد المطلوب. 

ويدل على أصل المسألة» بالإضافة إلى ما عرفت من أنه مقتضى القاعدة» صحيحة الحلبي» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام)» في امرأة ولت أمرها رجلاً فقالت: زوجي فلاناء فقال: لا أزوحك حي تشهدي لي أن 
أمرك بيدي» فأشهدت له. فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذاء قال: نعم» فقال هو 
للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسيء فقالت المرأة: لا ولا كرامة» وما أمري إلا بيدي وما 
وليتك أمري إلاحياء من الكلام» قال (عليه السلام): «تنزع منه ويوجع رأسم.”") 

والظاهر أن المراد أن الرحل احتال في أذ الوكالة المطلقة» وكان يعلم أن المرأة غير راضية إلا بالرحل 
الذي عينته» وإلا فإن كانت الوكالة مطلقة ثم ادعت خصوص الوكالة لم يكن لما ذلك لأصالة صحة العقد. 

وعن الدعائم؛ عن علي (عليه السلام) قال: «إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز».0© 


.١ح من أبواب عقد النكاح‎ ٠١بابلا‎ 7١5 الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج7١ ص 515 الباب4 من أبواب عقد النكاح‎ )1( 





وإلا كان فضولياً موقوفاً على الإحازة» ومع الإطلاق وعدم التعيين يحب مراعاة مصلحة الموكل من سائر الجهات» 
ومع التعدي يصير فضولياء ولو وكلت المرأة رجلا فق ترويجها لا يجوز اله تزويجها لنفسنه للانضراق عنه نعم لو كان 
التوكيل على وحه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق جاز 


(وإلا كان فضولياً موقوفاً على الإجازة) بلا لاف ولا إشكال؛ وقد فصل الكلام في صحة عقد 
الفضولي في كتاب المكاسبء فلا حاجة إلى تفصيل الكلام في ذلك المقام. 

[ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل من سائر الجهات], المراد بالمصلحة في 
مقابل المفسدة؛» فإنه مع الوكالة يصح ما لا مصلحة ولا مفسدة فيه» لفرض إطلاق الوكالة» فتشمل ما لا 
مصلحة ولا مفسدة فيه» كما تقدم في باب الولاية على الصغير. 

(ومع التعدي يصير فضولياً] لعدم الإذن» نعم لو وكل يمطلق النكاح ولو كان مفسدة له مما 
لنفسه أن يفعل ذلك يصح حي مع المفسدة؛ لفرض أنه أذن بذلك؛ فمراد المصنف الإطلاق عرفاً. 

(ولو وكلت المرأة رحلاً في تزويجها لا يجوز له تزويجها لنفسه] أي ليس بنافذ» بل يكون فضوليا 
١‏ لللاتضراك هبه الكل ذلف إن يكن إذا كان العيراف رماوالا جا 

(نعم لو كان التوكيل على وحجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق) 


التصريح بتزويجها من نفسه. لرواية عمار 


غير المنصرفء أو كان في كلامها ما يفيد المناط والملاك والتعدد للمطلوب [ حاز؟ والمتحصل أنه لا 
دليل خاص ف المقام إلا ثمول التوكيل لفظاً أو مناطاً وعدم شموله. 

والرواية السابقة كانت فيما لم يكن شمول كما هو واضح, ولذا فالمسألة ليست خاصة بما ذكره 
المصنف» بل آتية فيما وكل الرجل امرأة أن تزوج له امرأة» وفيما وكل الأب والحد إنساناً أن يزوج لبنتهم 
أو ولدهم إنساناء إلى غير ذلك. 

ولو فهم الوكيل الإطلاق أو المناط» فأنكرت المرأة ذلك» فالقول قولاء لأن الأمر يرجع إلى الادعاءء 
فالوكيل مدع والمرأة منكرة فتحلف, إلا إذا أقام الدليل على إطلاق الوكالة» أو تصريحها بالشمول. 

(ومع التصريح) بالعموم كأن قالت: زوج من رجلء نفسك أو غيرك» [فأولى بالجواز] . 

زولكن را يقال بعدم الحواز مع الإطلاق) للانصراف» [والجواز مع العموم] إذ هو يشمل كل 
رحل إلا إذا حصصء والمفروض أنه لا تخصيص في المقام. 

[بل قد يقال بعدمه حى مع التصريح بتزويجها من نفسه] قال في الشرائع: (ولو وكلته في تزويجها 
منهء قيل: لا يصحء لرواية عمار» ولأنه يلزم أن يكون موجباً قابلأء والحواز أشبه). 

إلرواية عمار) الساباطي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره 
أن يعلم بما أهل ببتهاء أيحل لما أن توكل رجلا 


المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل. 


يريد أن يتروحها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي, قال (عليه السلام): «لا»» قلت: جعلت 
فداك وإن كانت تبماء قال (عليه السلام): «وإن كانت أبمأ»» قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه» قال (عليه 
السلام): (نعم) .07 

ا محمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل) كالتقية» أو عدم صحة اتحاد الموجحب والقابل» كما منع 
عن ذلك المستند تبعاً لبعض العلماء» كمانسب الإيضاح إليه المنع. 

وإنما نذهب إلى هذه المحامل لأنها لا تقاوم الأدلة الأولية بعد عدم عمل المشهور بماء ولعل المنع لأحل 
الاحتياط في صورة الاختلاف» أو لأحل التقية حيث إن العامة يشترطون الإشهاد, أو لأحل كراهة أو منع 
وحدة الموجب والقابل» إلى غير ذلك من الاحتمالات. 

والسادة ابن العم والبروجردي والحمال وبعض آخر وافقوا المتن» وإن كان الظاهر من المستمسك 
اللإشكال» حيث إنه بعد رد قول المسالك الذي رد الرواية بضعف السند وقصور الدلالة قال: (نعم هي 
مخالفة للقواعد» لكنها غير قادحة ضرورة). 

أقول: لا يعلم هل أن المستمسك وغيره يمنعون عكس الأمرء بأن وكلها في عقد نفسها له للمناط» أو 
يقتصرون على موضوع النصء أخذاً بالقدر المعلوم في موضوع مخالفة القاعدة» وهل هم يقولون بالمنع فيما 
إذا زوجها لنفسه بدون التوكيل فضولة ثم أحازت» وكذلك العكسء أم يقولون بالحواز. 

وكيف كانء فما اختاره المصنف أقوى. 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص7 7١‏ الباب١٠‏ من أبواب عقد النكاح ح4. 


مسألة :١.‏ الأقوى صحة النكاح الواقع فضولاً مع الإحازة 


[مسألة 18: الأقوى صحة النكاح الواقع فيولا مع الإحازة كما عن المفيد والعماني والسيد 
والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي والحلبي والحلي والمحقق والعلامة وجميع من تأخر عنهم, 
بل هو الأشهر الأظهر بل في الناصريات الإجماع عليه مطلقاء وفي السرائر في الحرء وعن الخلاف في العبد, 
كذا في المستند. 

وفي الجواهر: من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا للإجماع والنصوصء انتهى. 

وقد ادعي استفاضة الأخبار وتواترها في المقام. 

وول عليه والاضيانة إل فول مسيتعاضد ريا ايها الناية ثرا أزدو ا والقتري 4 170 اتانه سد الخجارة 
(عقده) فتشمله الآية» على التقريب الذي ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المكاسب في باب بيع 
الفضولي ثما لا حاحة إلى إعادته هناء جملة من الروايات: 

كخبر محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه سأله عن رجحل زوّحته أمه وهو غائبء قال: 
«النكاح جائز» إن شاء المتزوج قبل» وإن شاء ترك».0© 

وموثقة البقباق» وفيها: «إذا زوج الرحل ابنه فذلك إلى ابنه».7) 

وصحيحة الحذاء» وفيها: عن غلام وجارية زوجهما وليان لهماء ومما 


.١ةيآلا‎ : سورة المائدة‎ )١( 
الوسائل: ج54١ ص١١7 الباب/ من أبواب عقد النكاح ح".‎ )0( 
الوسائل: ج54١ ص8١7 الباب من أبواب عقد النكاح ح5.‎ )*( 





غير مدركين» فقال (عليه السلام): «النكاح جائزء وأيهما أدرك كان له الخيار». 20 

استدل يبهذا بعضء لكن را يقال: إنه دليل على وجود الخيار» لا أن العقد فضوليء اللهم إلا أن يقال: 
إن المراد بالولي غير الأب» بقرينة ذيل الرواية حيث قال: «وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا 
مهر» إلا أن يدركا ورضيا» الحديث؛ فإنه ظاهر في الفضوليء إذ لو كان العقد صحيحاً وكان لما الفسخ 
فالموت يوجب الميراث والمهر. 

إلى غيرها من الروايات المطلقة أو الظاهرة في نكاح الحر. 

كما أنه ورد جملة من الروايات في نكاح العبد» كحسنة زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» عن مملوك 
تزوج بغير إذن سيدهء فقال: «ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما»» فقلت: أصلحك الله إن 
الحكم بن عبينة وإبراهيم النخعي وأصحاههما يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا يحل إحازة السيد إليه» فقال 
أبو جعفر (عليه السلام): «إنه لم يعص الله إنما عصي سيده. فإذا أجازه فهو له جائز».7) 

وصحيح معاوية بن وهبء قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكاً 
لقوم» وإني تزوجحت امرأة حرة بغير إذن موالي» ثم أعتقون بعد ذلك؛» فأحدد نكاحي إياها حين أعتقت» 
فقال (عليه السلام) له: «أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم» فقال: نعم» وسكتوا عين ولم 


يغيروا 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”077 الباب 74 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج4١ ص2775 الباب4 ؟ من أبواب نكاح العبيد‎ )7( 





علي» فقال (عليه السلام): وسكوقم عنك بعد علمهم إقرار منهم, ابت على نكاحك الأول 0 

ورواية زرارة» عن رحل تزوج عبده بغير إذنه فدخحل بماء ثم اطلع على ذلك مولاه» فقال: «ذلك إلى 
مولاه إن شاء فرق بينهماء وإن شاء أحاز نكاحهما»”© 

إلى غيرها من الروايات. 

خلافاً لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوطء فأفسد الفضولي هنا من أصله؛ ولفخر المحققين فأفسده 
في جميع العقود الى منها النكاح. 

واستدل لذلك بالأصل» وببعض الروايات» كرواية أبي العباس البقباق» قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): الرحل يتروج بالأمة بغير علم أهلهاء قال (عليه السلام): «هو زناء إن الله تعالى يقول: 
لف نكحوهن بإذن أهلهن 004. 

وروايته الأحرى: الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلهاء قال (عليه السلام): «هو زناء إن الله تعالى 
يقول: #إفأنتكحوهن بإذن أهلهن 204 ,”2. 

ومفهوم رواية محمد بن مسلم المتقدمة: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» ولكن لمما الخيار 
إذا أدركا»7 . 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ الأصل أصيل يديك لأ دليل. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص 23180 الباب7؟ من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص 0815 الباب 77 من أبواب نكاح العبيد ح؟.‎ )0( 
(؟) سورة النساء: الآية 60؟.‎ 

(5) الوسائل: ج5١‏ صل077 الباب 79 من أبواب نكاح العبيد ح١.‏ 
(5) سورة النساء: الآية 76. 

() الوسائل: ج4١‏ ص23188 الباب79 من أبواب نكاح العبيد ح7. 
(0) الوسائل: ج54١‏ ص8١٠7‏ الباب من أبواب نكاح العبيد ح8. 





وأما الروايتان فيرد عليهما أنهما في الأمة» فيراد بالزواج الوطيء لأنه زنا لا جرد الزواج؛ ومن المعلوم 
أن أمة الرجحل موضع وطيه فيكون زواجها بدون إحبار المولى يستلزم الزنا بذات الرحل الذي هو المولى 
ولذا ورد في بعض الروايات جواز التمتع بأمة المرأة. 

فعن سيف بن عميرة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير 
إذنمام 20 

وعن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتزوج بأمة بغير إذن 
مواليهاء فقال (عليه السلام): «إن كانت لامرأة فنعم» وإن كانت لرجل فلام”". 

ومثلهما غيرهما. 

هذا بالإضافة إلى أنهما معارضتان بصحيحة ابن حازم: 

في مملوك تروج بغير إذن مولاه أعاص لله قال (عليه السلام): «عاص لولاه»» قلت: حرام هوء قال: 
«ما أزعم أنه حرام» قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه)"". 

والجمع العرثي بينهما أنه عاص لمولاه لا أن النكاح باطل. 

وأما صحيحة محمدء فاللازم حملة بقرينة روايات الفضولي على أن عدم الجواز إذا لم يكن رضا سابق 
ولا لاحق؛ فإها مطلقة تقيد بروايات الفضولي. 

ومما تقدم يظهر أن تخصيص ابن حمزة صحة الفضولي بتسعة مواضع فقطء 


.١ح الوسائل: ج54١ ص"7 الباب4١ من أبواب المتعة‎ )١( 
الوسائل: ج54١ ص"7 الباب4١ من أبواب المتعة ح".‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص0875 الباب 77 من أبواب نكاح العبيد ح؟.‎ )*( 





سواء كان تقولا ناخد الطرفين» أو كليهماء كان المقزه لمسييرا و كيرا حرا أو عبداء 


كعقد الأخ والأم والعم وتزويح عبد الغير والعبد نفسه بغير إذن سيده وعقد البكر بدون إذن الولي 
وعقد الأبوين والجد للصغير» محل نظر. 

ورا يستشكل في صحة الفضولي بصحيحة الحذاء: 

في رجل أمر رجلاً أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بن تميم» فزوجه امرأة من أهل الكوفة من ب 
تميم» قال (عليه السلام): «خالف أمره» وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة» ولا عدة عليهاء ولا ميراث 
بينهما» ”"» فإِنها تدل على بطلان النكاح وإن قبله الزوج. 

وفيه: إن ظاهرها عدم قبول الزوج» وبقية الرواية على القاعدة إلا نصف المهر فاللازم تخريج وجه له 
أو رد علمه إلى أهله. 

من اط اح انراق ري تاكاه كان لقو الفشدر أ كر عدر ال فيد 1 
ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

كوا فرق ين اند كر يها نا العلن. لمهي أن قي او فكو لمك ااا اق ان املد 
بحنوناً أو نائماً أو غير ذلك» إذ لا دليل على شرط الكمال في حال العقدء نعم لو كان حال العقد حملاً فقد 
تقدم انصراف الأدلة عنه. 

ومنه يعلم لو عقد الصغير أو العبد نفسه ثم كبر وتحرر فأحاز صح. 

نعم» يشكل ما إذا وطأها المولى بعد أن عقدت نفسها لإنسان فضولاً ثم 


.١ح الوسائل: ج5١ ص778 الباب 77 من أبواب عقد النكاح‎ )١( 


والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل» سواء كان قربياً كالأخ والعم والخال وغيرهم؛ امات فنا 
الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي» ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوحه المأذون فيه من الله 
أو من الموكل 


تحررتء إذ لا يعقل زوجان لامرأة وحيث إن وطي المولى صحيح فعقدها لنفسها باطل. 

ولا يشترط في الفضولي أن يجيز من بيده الإجحازة حال العقد » فإذا عقد على صغير في زمان وجود 
أبيه فمات فأجازه الحاكم صح العقد لإطلاق الأدلة. 

نعم لو رد الأبء ثم أحاز الحاكم أو الجد لم يصحء كما ذكر في باب الفضولي من المكاسب. 

[والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير المالك للعقد ف [الولي والوكيل) والوصي والحاكم ونائبه 
وعدول المؤمنين عند عدم الحاكم ونائبه إذا عقدوا لم يكن عقدهم فضولياً. 

(سواء كان الفضولي قربياً كالأخ والعم والخال) والولد إذا عقد لأبيه أو وأمه (وغيرهم) كالأم 
مثلاً إذا عقدت لولدها أو لبنتهاء (أو أحنيبا1 ولا فرق في الأحبي والقريب أن يكون مسلما أو غير مسلم. 

[وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه] والصادر من الولد المميز لنفسه» لأنه قد تقدم أن عبارة 
الصبي ليست مسلوبة» إذا كانت العقود [ بغير إذن الولي) باك أ عقا 

(ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله في الولي (أو من 
الموكل] في الوكيل» أو من المولى والأب ف عقد 


كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة» أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل. 
ولا يعتبر في الإحازة الفورية» سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروي أو عدمها 
أيضاء 
المولى عليه والولد [ كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة] فيما لو اشترطنا المصلحة» أو 
على نحو المفسدة فيما إذا اشترطنا في صحة عقده عدم المفسدة (أو تعدى الوكيل] ونحوه إعما عينه 
الموركل] ونحوهء كما إذا قال له: اعقد لي على امرأة بيضاءء فأحذ له امرأة سمراء. أو قال: اعقد يوم اللجمعة 
فعقد له يوم السبت» إلى غيرها من الخصوصيات. 
زولا يعتبر في الإحازة الفورية] لا الدقية ولا العرفية [سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع 
العقد) بأنه عقد, أو بأن له حق الإجازة والرد» [أو مع العلم به وإرادة التروي] والسؤال عن حسن العقد 
وعدمه (أو عدمها) أي لا يريد التروي وما يؤخر الإجازة والرد اعتباطاً (أيضاً) وسيأق صحيح محمد بن 
قسن الذا لعل أيقيا: 
ثم لا إشكال في أنه إذا كان طرفا العقد فضوليين كان لكل من الزوجين أن لا يتريث» بل يرد العقد 
ويترتب على نفسه آثار عدم العقد» كأن يتزوج الرحل الراب ا امع قووف فشر وكأن تتزوج المرأة 
اوت نا :ذا كان لغيه الطاويه الوا بو كدر فكلا كا ]ذا و كلتف اللراف قنيوا لان وها 
الوكيل بزيد فضولاً من زيدء فأحرى وكيلها العقد بحيث توقف على إحازة زيدء فإن اتار أو رد فوراً 
عرفياً فلا إشكال؛ أما إذا تريث أو لم يمكن إيصاله الخبر 


نعم لا تصح الإحازة بعد الرد 


مثلاً ليقبل أو يردء فهل ها أن تبطل النكاح مطلقاًء أو اللازم عليها الصبرء أو يفصل بين صورة 
ضررها بالصبر فلها الإبطال» وبين صورة عدم ضررها فعليها الصبر» احتمالاات: 

وجه الأول: إن أدلة الفضولية منصرفة عما إذا استلزم التريث الأكثر من المتعارف. 

ووجه الثاني: إن حاها حال المعقودة» وإذا تضررت كان لطا أن تراجع الحاكم فيطلقها ولاية» من باب 
إمساك .معروف أو تسريح بإحسانء ومعئ الطلاق هنا فكها من قيدهاء لا طلاق ذات الزوج. 

ووجه الثالث: إن مع الضرر لا تقيد مما أحري لرفع الدليل له أما بدون الضرر فاللازم الصبرء وهذا 
وإن كان أقرب إلآ أن الأول لا يخلو عن وجه؛ واللّه سبحانه العالم. 

[نعم لا تصح الإحازة بعد الرد) على المشهورء وفي كلام الشيخ الأعظم (رحمه الله دعوى ظهور 
الإجماع عليه» بل ادعى المستند الإجماع عليه» واستدل له بأمور: 

الأول: إن الإحازة أمر اعتباري واعتبار العقلاء خاص ,ما إذا لم يسبقها الرد. 

الثاني: إن الإحازة .متزلة القبول» فكما أنه لا يصح القبول بعد أن رد الإيجاب», لا تصح الإحازة إذا رد 
العقد قيلها: 

الثالث: إن سلطنة المالك تقتضي أنه لو قطع تأهيل العقد الفضولي ينقطع 


فإذا رد كان قطعاً للتأهيل» فلا عقد بعد الرد حى تصح إجازته. 

وأشكل على الكل: 

بأنا نسلم أن الإحازة أمر اعتباري» لكنا لا نسلم أن اعتبار العقلاء حاص .هما إذا يسبقها الرد. 

وبأنا لا نسلم أن القبول يفسده الرد قبله» بل إذا قبل نسب العقد إلى القابل فيشمله دليل: #إأوفوا 
بعاد 4 

وبأنا لا نسلم أن الرد يقطع التأهيل. 

ويؤيد صحة الإجازة بعد الرد» صحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع الأمة» وحيث إنه لا خصوصية 
له يتعدى منه إلى كل فضولي. 

فقد رويء عن أب جعفر الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها 
ابن سيدها وأبوه غائب» فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه» فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخرء فقال: 
وليدي باعها ابئ بغير إذن» فقال (عليه السلام): الحكم أن يأحذ وليدته وابنهاء فناشده الذي اشتراها فال 
له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حت ينفذ البيع لكء فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابيئء قال: لا واللّه لا 
أرسل ابنك عن ترسل :ابى: فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول أجاز بيع 0 

وفي المستمسك بعد ذكر الدليلين الأوسطين قال: (العمدة الإجماع» ويعضده الإجماع على صحة 
إنشاء الرد بقول (فسحت) فإن ذلك إجماع منهم على انحلال العقد به كانحلال العقد الجائز به» إذ لو لا 
ذلك لا معى لإنشاء الفسخ به) (©. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١081 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
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كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد. 


ويرد على الأول: إنه لا إجماع قطعي في المسألة» بالإضافة إلى قوة احتمال استناده. 

وعلى الثاني: إن التشبه غير تام؛ إذ لا إشكال في أنه إذا رد وبقي على رده لم يكن عقد منسوب حى 
يصح (عقدكم) وذلك بخلاف ما إذا قبل بعد الرد. 

وعليه فالمسألة خصوصاً بملاحظة الصحيحة مشكلة فلا ينبغي ترك الاحتياط. 

(كما لا يجوز الرد بعد الإجازة) بلا إشكال ولا خلاف. بل إجماعاً كما ادعي» إذ بعد الإحازة 
تحقق (عقدكم) فاللازم الوفاء به [فمعها يلزم العقد) . 

ولو أجاز أحد الوليين ورد الآخر» لوحظ المقدم منهما. 

ولو تقارنا فالبطلان أو القرعة. 

ولو جهل التاريخ كان من مصاديق محهولي التاريخ أو مجهول التاريخ. 


مسألة :١19‏ لا يشترط في الإحازة لفظ خاصء بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد» بل تقع بالفعل 
الدال عليه. 


[مسألة :١9‏ لا يشترط في الإحازة لفظ خاصء بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد) 
لإطلاق الأدلة» فإن المعيار صدق (عقدكم)» وكل لفظ دال عليها يعطي هذا المفاد» وكذا في باب الرد يقع 
بكل لفظ دال عليه» لأنه يوجب عدم نسبة العقدء فلا يلزم الوفاء به. 

بل تقع بالفعل الدال عليه) كما يقع الرد بذلكء والقول باحتياج الإجازة إلى اللفظ كما ذهب إليه 
جمع لأصالة عدم العقد بدون اللفظء ولأنها كالعقد في الاحتياج إلى اللفظ» ولقوله (عليه السلام): «إنما يحلل 
الكلام ويحرم الكلام»» وللاستقراء في العقود اللازمة حيث إن كلها بحاحة إلى اللفظء في الكل ما لا يخفى. 

إذ الأصل لا يقاوم الإطلاق» والمعاملات عقد بلا لفظ. 

وقد أجاب الشيخ المرتضى (رحمه الله) عن الرواية في المككاسب فراجع تفصيله. 

والاستقراء غير مسلمء بالإضافة إلى أنه ليس بحجة؛ فعمومات الصحة محكمة» خصوصاً مع تأبيدها 
بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في أدلة صحة الفضولي. 

ولذا كان المحكي عن العلامة أنه لو مكنت الزوحة من الدحول بها إذا زوحت فضولاً كان إحازة 
للعقد» وريما يؤيده ما دل على أن سكوت البكر رضاهاء فإن ذلك إذا صحح (عقدكم) يصححه العمل بعد 
لعزا القت لو 

ولو جاءت بفعل دال على الرضاء ثم فسرته بوجه آخرء كما إذا قيل له: زوجناك لزيد» فجاءت إلى 
داره» ثم فسرت بمحيئها بأكها قصدت زيارة قريب لما هناك» قبل قولاء 


لأن الفعل لم يكن صريحاء وقصدها لا يعرف إلآّ من قبلهاء 
نعم لو أظهرت عملا الإجازة كأن مكنت نفسها من الزوج فوطثئها مثلاً. ثم قالت: لم أعط الإحازة 
بل قصدت الزنا مثلاً» لم يقبلء لحمل فعل المسلم على الصحيح. 


مسألة :٠١‏ يشترط في المحيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقدء فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في 
الإجازة» 


[مسألة :٠١‏ يشترط في المحيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقدء فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي 
به لم يكف في الإحازة). 

كما ذكره المستند» واستدل له بعدم صدق الإحازة» وباستصحاب الخيار. 

وكأن مراده بعدم صدق الإجازة ما ذكره المستمسكء من أن مثل هذه الإجازة ليس مما تقتضيه قاعدة 
السلطنة» لأنما تقتضي السلطنة على الوجود بعد العدم؛ والمفروض أن المحيز يرى تحقق الوجود بعد العدم 
فليس في مقام إعمال قدرته وسلطنته على ذلك. 

أقول: الظاهر أن اعتقاده لزوم العقد عليه قد يكون داعياً لإحازته» وفي مثل هذا تكون الإجازة 
صحيحة. فإنه من قبيل تخلف الداعي» وعليه يحمل ما تقدم من عقد السكرى نفسهاء وقد تكون الإحازة 
معن ترتيب الأثر على ما اعتقد وقوعه» فكان رضاه .معي ترتيب الأثر عليه فقطء وفيه لا تصح الإحازة» إذ 
ليست الإحازة المصححة للعقد الفضولي هذه؛ كما هو واضح. 

ولغ اناق والسشد رادا الشق الأول »فيو هن قتيل مالو عقة الأتسان: بيت غمه زاعما أنه يارت علة 
التزرويج ببنت العم» كما يتفق ذلك ف العشائر» فإن كون داعيه زعمه لا يلزم منه بطلان العقد. 

وكأنه إلى ما فصلناه أشار السيد البروحردي في تعليقته حيث قال: (إذا كان رضاه معيئ إرادة ترتيب 
الأثر عليه فقط» وإما إن رضي يفاده وبئ عليه فلا يبعد كفايته ولايضر اعتقاده لزوم العقد). 

ثم إنه لا فرق في التفصيل المذكور بين أن يكون المحيز نفس أحد الزوجين 


نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأحاز, فإن كان على وجه التقييد لم يكف» وإن كان 
على وجه الداعى يكون كافياً. 


أو الولي والوكيل؛ 0 الفضولي في نفس الزوحين يأنٍ في المولى عليه» فإذا أحاز وليه جازء 
لإطلاق أدلة صحة الفضولية بالإجا 

ثم إن المجيز لو ادعى أن إحازته من القسم الذي لا يصحح. فالظاهر عدم سماع دعواه» لحمل فعل 
المسلم على الصحيح. 

نعم لو اعتقد لزوم الإحازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأحازء فإن كان على وجه التقييد لم 
يكف ) لأنه أحاز مقيداء وحيث لا قيد فلا إحازة» كما أنه لو أحاز بزعم أن أباه العاقد له حي بأن كانت 
الإحازة مقيدة بوجود الأب, فإذا تبين عدم وجوده تبين عدم لزوم العقد. 

(وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً) إذ الإحازة حيهذ مطلقة؛ وزعمه لزوم الإجازة لا يوحب 
تقييد الإجازة» فهو كما إذا زعم مره الطل: فده واشقق طمتهاما اند افان قي :ذهاني" ليت ل 
يوجب بطلان المعاملة. 


نسألة 7 الاتعازة كاشتة عه عيضة العقد من حين وفوعة» فجي تزتبية الأثاز من هينه 


مسألة 1+ الأجازة كاشفة عم صيحة العقد من حيخ وقوعه قيجي ترفيت ١‏ الآثان عن تحيده ا وقد 
احتلف الفقهاء في مطلق المعاملات الفضولية أنما على وجه الكشف أو النقل» وعلى تقدير الكشف فهل 
على نحو الكشف الحقيقي أو الحكمي» وحيث إن هذه المسألة مذكورة ومنقحة في باب المكاسب فلا داعي 
إلى إطالة الكلام حوحا. 

والمختار ما ذكره المصنف,» لأنه هو الذي يقتضيه الاعتبار في باب العقود» فيشمله قوله سبحانه: 
#أَوْفوا بالعَقُود4”", ويدل عليه في المقام صحيحة محمد بن قيس المتقدمة حيث إن الإمام (عليه السلام) لم 
يعاقب المستولد الذي اشتري الجارية فضولة؛ ولم يفصل بين أن يكون علم بذلك أو لم يعلم» كما أنه (عليه 
البتللام) .حكة .يان الولّد من اكازية للمشكري»: كما :يلال عليه ايسا أسخيحة ان عبيدة الداع الآنية في 
المسألة 7 الحاكمة بأن البنت إذا أدركت حلفت بالله في رضاها بالتزويج» ثم يدفع إليها المبراث ونصف 
المهر. 

بل ويدل عليه أيضاً قوله (عليه السلام): «إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده»”"©: فإن ظاهره أن النكاح 


صحيحع 2 نفسهء أما قوله (عليه السلام) فيه: «فإذا أجاز جاز»» 
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فظاهره أن الجواز يكون من حين العقد. 
ومنه يظهر الإشكال ف قول المستمسك إن ذلك (ظاهر في كون الجواز مترتب على الإجازة لا 
قبلها)» إذ مععئ (جاز) جاز من حين العقد على نحو الشرط المتأخر»ء وهذا غير بعيد في الأمور الاعتبارية كما 


هو واضح. 


مسألة 77: الرضا الباطئ التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية» فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلا أنه كان 
يف لو كان خاضرا حال الحقد عاذ :راضياء: لا رارع العقد عليه يدون الاتكاؤة هيل لكان اضرا حال السقدوراضيا 
به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل 


[مسألة ؟١1:‏ الرضا الباطئ التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية] لأنه لا يجعل العقد 
(عقودكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود# الذي فصلوه في باب الفضولي من المكاسب. 

ولا يخفى أنه فرق بين الرضا بالعقد والرضا بالتصرف في الأموال» فإن الثاني لا يحتاج إلى أكثر من 
الرضاء لعدم الدليل على أكثر من ذلك؛ فإن «لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسهع”©)» يشمل استثناء لكل 
طيك نس مون 1 يكن له مظيو ةلف عادفه ريب آثان العد اللي لذ ركوط إلا بين النقنه لسوت 
إلى صاحب السلطة» ولذا أفى الفقهاء في باب مكان المصلي وغيره بكفاية إذن الفحوى في حواز التصرف» 
كما أفتوا بحواز التصرف ف نثر الأعراس ,مجرد رضا الناثر» إلى غيرها من الموارد. 

(فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضراً حال العقد كان راضياء لا يلزم 
العقد عليه بدون الإجازة] لأنه لا يتحقق بذلك (عقودكم) مما تقدم غير مرة. 

(بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به» إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص” الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفس. 


يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي فله أن لا يجيز. 


يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي ولا يشمل ذلك سكوت البكر لأنه داخل في مفهوم قوله: 
(ولا فعل)» ولذا ينسب العقد إليها. 

[فله أن لا يجيز1 وهذا هو المشهورء وإن كان الشيخ المرتضى قوى الاكتفاء بالرضا في صحة العقد 
بعد أن نسب إلى ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا. 

وبمكن أن يستدل له بأمور: 

مكل قؤله بسيحانه و إلا أن تكون تجار عَن تَرَاضِ مك0 . 

وقولة زهيلن :الله عليه والة ا إقرارها» 7 إذ ظاهره أن المعيار الرضا. 

وصحيحة أبي عبيدة الآنية» حيث قال (عليه السلام): «تحلف باللّه ما دعاها إلى أذ الميراث إلا 
رضاها بالترويج»'". 

وقوله (عليه السلام): «وإنما عصى سيده»”2» بتقريب أنه مع الإطناءلة بسن غضيانا. 

وقوله (عليه السلام): «لا يحل دم امرئ مسلمء ولا ماله إلا بطيبة نفسه»””©؛ حيث إن ظاهره أن المعيار 
طيب النفس: 

وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة: «سكوقهم عنك بعد علمهم إقرار منهم, 
اثبت على نكاحك الأول». 

وزرقنا وقول له ارا بان «القول :القع إغنا ركو اند يداز كقفو عن الرضاء لا ذ حض الوحنارو انها 
لم يكن أثر لوجود الكاشف وعدمه. 
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أقول: محل المسألة كتاب المكاسبء» ولذا لا نطيل الكلام في ذلكء وإِنما نلمح إلى عدم استقامة شيء 
فق الك كو رانس 

ترد عق الأول ذو التطازة تعس ولس ره الركا كانيا: 

وعلى الثاني: إن السكوت ف مقام أخذ الإجازة عمل» والكلام في الرضا بدون المظهر من قول أو 
عملء ولذا علق السيد البروحردي على قول المصنف (يدل على رضاه) بقوله: (إن لم يكن حضوره 
وسكوته عن الاعتراض إجازة له عرفاً). 

وعلى الثالث: إنه لفنظ كاشف. عن الرضا.ء 

وعلى الرابع: إنه قال (عليه السلام): «فإذا أحاز جاز»”"»؛ ول يقل فإذا رضي جاز. 

وعلى الخنامس: إن التصرف في المال بطيب النفس غير تحقق العقد» كما تقدم الكلام في ذلك. 

وعلى السادس: إن سكوقم عمل كما تقدم في الثاني» بالإضافة إلى أنه تصرف في مال المولى» وقد 
عرفت أن التصرف يكفي فيه الرضا. 

وعلى السابع: إن الرضا لا يصحح العقد لعدم حصول (عقودكم) المستفاد من #إأوفوا بالعقود 94" 
فمن أين أن المعيار الرضا فقط. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”077 الباب 74 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
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مسألة 7؟: إذا كان كارهاً حال العقد إلا أنه لم يصدر رد له فالظاهر صحته بالإحازة» نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن 
ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة» لأنه يمتزلة الرد بعده» ويحتمل الصحة بدعوى الفرق بينه وبين الرد 
بعد العقد, فليس بأدون من عقد المكرّه الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضاء ون كان ل كلذك أيضا مق إشكال: 


(مسألة 7: إذا كان كارهاً حال العقد إلا أنه لم يصدر رد له فالظاهر صحته بالإحازة) لإطلاق 
أدلة الفضولي» بل قد يظهر من الشيخ الأعظم أنه من المسلمات» ويؤيده صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. 

نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن» ومع ذلك أوقع الفضولي العقد) لا يبعد صحته لتحقق: (عقودكم) 
عرفاء ويؤيده صحيحة محمد بن قيس. 

فقول المصنف: [يشكل صحته بالإحازة لأنه يمتزلة الرد بعده1 غير ظاهر الوحه. 

ومنه يعلم وجه كلام المستمسك حيث قال: (إفها واضحة المنع في صورة عدم الإذن» فإنما حلاف 
عمومات الصحة من دون مخصص لا). 

[ويحتمل الصحة بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد» فليس] ما نحن فيه [ بأدون من عقد المكره 
الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا] حيث إن (عقودكم) يشمله إذا لحقه الرضاء وقد عرفت تأييد صحيحة 
د 

وق كاق: لت عزو ذلك انض تعب إتكال لقال اسيك (الاشكال ضف :وذ كاذ للشهور 
الصحة)؛ وعن الحدائق: دعوى الاتفاق عليها. 


ثم إنه إذا أشكلنا فيما إذا كان كارهاً حال العقد» فهو خاص هما إذا كان لكرهة أثر كما في الكبير 
أما الضغين إذا كان كارها ثم اجا ولية أو كبر هو فأحازء فإنه لا ينبغي الإشكال في الصحة؛ إذ لا اعتبار 
لكره الصبى كما لا اعتبار لرضاه. 

والمراد بالكره والرضا في حال العقد ما في نفسه. وإن لم يكن فعليء كما إذا كان الراضي أو الكاره 
نائماً في حال العقدء بأن لم يكن لأحدهما فعلية» إذ المعيار من طيب النفس ذلكء لأنه المنصرف من الأدلة. 

ومنه يعلم أنه على تقدير الإشكال في الكره لو كان كارهاً لزعمه حلاف الواقع» وكان لو علم الواقع 
كان راضياً كان من الرضا لا من الكره؛ كما إذا زعم بأن فلانة قبيحة المنظر فكان كارهاً لعقدها له لكنها 
كانت حسنة» وكان إذا علم حسنها لكان راضياًء فإنه يعد من الراضي لا من الكاره. 

وقد تقدم بحث في بعض أبواب الفقه حول اختلاف السطح والعمق بالنسبة إلى الرضا والكره. كما 


إذازعيية عدوا لتعيقن دعول:ذارة يتما كان اضدينا وهو راض دم دضو ل الصعيف 


مسألة 14: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك» فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلاً وأوقع العقد 
فتبين خلافه» يكون من الفضولي ويصح بالإجازة. 


[مسألة 14: لا يشترط فى الفضولي قصد الفضولية] إذ لا دليل على ذلكء ولذا قطع به في الجواهرء 
وقال في المستمسك: إنه ثما لا ينبغي الإشكال فيه» وذلك لشمول إطلاق أدلة الفضولي له وإن لم يقصدها. 

(ولا الالتفات إلى ذلك» فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلاً وأوقع العقد فتبين خلافه) هذا من باب المثال» 
وإلا فإن التبين وعدمه لا مدحلية لهما في الأمر» كما هو واضح. 

زيكون من الفضولي ويصح بالإحازة] كما أن الإجازة لا تحتاج إلى علمه بالفضولية» فلو أوقع العقد 
زافداً أذ لدذلك فقيل له احر عد أنهار :وليا قا فقال: قد أحزت إن احتاج إلى الإحازة» كفى. 

وهذا ليس من التعليق الضار لأنه على أمر واقع» كما تقدم مثله في مسألة اشتراط التنجيز في العقد. 

أما التنجيز فيأق الكلام فيه هناء كما تقدم في أصل العقد, لأن الأمرين من باب واحدء فالإجازة 
المعلقة حالما حال العقد المعلق. 


مسألة 75: لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوحت موكلي فلانة مثلأء مع أنه لم يكن وكيلاً عنهاء فهل يصح ويقبل 
الإجازة» أم لا الظاهر الصحة) نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول: زواجت موكلي» وكان من قصده امرأة 


[مسألة :١5‏ لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوجت موكلي فلانة مثلأء مع أنه لم يكن وكيلاً عنهاء 
فهل يصح] العقد [ويقبل الإحازة1 حي يخرج بما عن الفضولي (أم لا احتمالان [الظاهر الصحة) 
لإطلاق أدلة صحة الفضولي» وهي غير مقيدة بأن لا يزعم امحري ولايته. 

أما احتمال البطلان فهو لأجل أنه عقد موكلته» والحال أنها ليست موكلة لهء والعقود تبع القصود. 

وفيه نظر واضح. 

ومنه يعلم الإشكال في ما ذكره المسئئنن "تحيت: .قال: ولو قال: زوحت موكليء من ليس له وكالة 
أصلاً لم يصحء إلا إذا صح التجوز وقصد المعين. 

[نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوهء كأن يقول: زوجت موكلي) وكان من قصده امرأة معينة مع 
عدم كونه وكيلاً عنهاء يشكل صحته بالإحازة)» قال في المستمسك: (لعدم وقوع العقد عليها صريحاً ولا 
ظاهرأء بل هو من قبيل العقد بالمحازات البعيدة ال لا دليل واضح على صحة العقد بما) انتهى. 

لكن الظاهر الصحة؛ كما أفن به ابن العمء إذ يصدق عليه أنه عقدهء وذكر المتعلق ليس شرطاً في 
صحة العقد» والعقود تتبع القصود. 


مسألة 37: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين» هل يجوز إحازة العقد دون المهر 


[مسألة 17: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين» هل يجوز] أي ينفذ 1 إجازة العقد دون المهر] 
لأن العقد الوارد على الجملة ينحل إلى عقود متعددة بتعدد الأبعاضء ولذا إذا ظهر بعض الصفقة غير مملوكة 
أو غير قابلة للملك لا يبطل العقد بالنسبة إلى البعض الآخر. 

وكذا في العقد الوارد على المشروط» ولذا لا يوجب تخلف الشرط بطلان العقد. 

أو لا ينفذ العقد أصلاء فاللازم إما أن يجيز كله أو يترك كله لأن العقد أمر بسيط, والأمر البسيط لا 

ولعل من هنا كان يظهر ما من الجواهر عن التسالم على عدم جواز إجازة العقد دون المهرء فيما 
زوجه الولي بدون مهر المثل. 

أو يفصل بين ما إذا كان على نحو التقييد» فلا تصح إجازة العقد دون المهرء لأن المقيد عدم عند عدم 
قيده» والمفروض أن العقد واقع على شيء بسيط لا يقبل التجزئة» وما إذا كان على نحو تعدد المطلوب 
فتصح إجازة العقد دون المهر. 

احتمالات» أقريها الاحتمال الثالث» فإنه كلما رأى العرف الانحلال في الموضوع ولم يقصد العاقد 
التقيبد شمله دليل إأوفوا © ونحوه. 

نعم إذا ل ير العرف الانحلال» كما إذا قال له: زوجي هنداً بنفسهاء فزوجه فاطمة لم يصح وكالة؛ إذ 
الوكالة لم تكن قابلة للتجزئة في متعلقهاء بخلاف ما إذا قال: زوجي امرأة ولتكن هنداًء حيث إن للموكل 
مطلوبين» فإذا زوجه فاطمة كان من قبيل تعدد المطلوب. 


أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنسء أو من حيث القلة والكثرة» فيه إشكالء بل الأظهر عدم الصحة في 
الصورة الثانية» وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر 


وكذا لا يصح إذا رأى العرف الانحلال» لكن قصد العاقد مثلاً التقييد وإنما لا يصح لأن ما قصده لم 
بلع وما وقح لم نميه 

ومنه يظهر الكلام في قوله: (أو بتعيين المهر على وحه آخر من حيث الجنس] كما إذا زوجه 
الفضولي على مائة دينار» فأجازه على مهر دار. 

أو هو نيك القلة والكيزة كي إذا ويه علخ غائة ويدار لاطا معن جور مسن وار أو علين 
مهر مائي دينار مثلاًء فإن الظاهر أنه يصح في الكلء إذا لم يكن على وحه التقييد. 

لا يقال: فماذا يلزم الزروج الدار بدل مائة دينار» وهكذا. 

لأمديقالة جارف الإتغازة» افاقنا عنولة ,لعفن فكما آنه إذا ايل الدان: هرا لزع لانضبات الإيمات 
والقبول عليه» كذلك إذا أحاز بتبديل المائة بالدار» فقد انصب عليه الإيجاب والقبول» ولذا نرى أنه لو أراد 
الفسخ بعد الإجازة يمذا النحو كان عرفاً غير واف بالعقد. 

ومنه يعلم أن قول المصنف: إفيه إشكالء بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية» وهي ما إذا عين 
المهر على وجه آخر] محل منعء بالإضافة إلى عدم ظهور الفرق بين الصورتين. 

ولذا قال المستمسك: (إن الحزم ببطلان العقد في الثانية دون الأولى غير 


كما أنه لا تصح الإحازة مع شرط لم يذكر في العقد» أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط. 


ظاهر) انتهى» بل اللازم إما القول ببطلانهما كما قال به السيد الجمال» أو القول بصحتهما كما 
نستظهره نحن. 

[ كما أنه لا تصح الإحازة مع شرط لم يذكر في العقدء أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط) على 
مذاق المصنف» وإن كان مقتضى ما ذكرناه الصحة في كلتا الصورتين. 

ثم إنه لا فرق في صحة العقد الفضولي بالإحازة بين الانضمام والاستقلال مع عقد آخر فضولي أو غير 
فصول “كنا إذا :كله زيل أنه يحلل اله جهتداء يعن له هيدا بوقاطية بق بإكاب وده فإن عفد .هين عر 
نطول :وعفك ناطية ستوقق: علخ الاتعاره. أو كذا ذا عقو لخدا وقاظلنة ينون #ركيلةه تاشفق له 
إحازتهما أو إحازة إحداهماء لكن ذلك إذا لم يكن على وجه التقييد كما عرفت» واللّهِ العالم. 


مسألة 71: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً 
بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه» وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه 
وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من 


(مسألة 70: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته) لأنه مأذون في هذا 
التصرفء فإطلاق الأدلة يشمله» وهذا هو الذي اختاره المستند وغيره. 

[ولزومه) فلا حاجة إلى إحازة جديدة» فإنه صدر من أهله ووقع في محله. 

نعم» إذا كان العقد مقيداً بكونه بعنوان الفضولية» لم يصح لذهاب المقيد عند ذهاب قيده» وكذا إذا 
كان الإذن مشروطاً بالالتفات إلى الوكالة انتفت مع الغفلة» كما ذكره المستمسك. 

فاحتاج إلى الإحازة [إذا كان ناسياً لكونه وكيلاًء بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم 
يبلغه الخبر) إذ.بمجرد إنشاء الوكالة يصبح وكيلاًء علم بذلك أم لم يعلم. 

نعم إذا كانت الوكالة من حين بلوغه الخبر ولم يبلغه كان فضولياً على إشكال فيه منقول عن 
القاضي» حيث قال: لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده ولا علم يما أحدء وفيه ما لا يخفى, إذ لا 
دليل على ذلك. 


(وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية» فتبين كونه ولياء ففى لزومه بلا إحازة منهء أو من 


المولى عليه إشكال 


المولى عليه إشكال! عند المصنف, لأنه من المحتمل أن يختص نفوذ تصرف الولي بصورة التفاته إلى 
ولايته» لكن فيه إن إطلاق دليل الولاية بمنع ذلك. 

نعم إذا كان العقد مقيداً بأن لا تكون له ولاية» لم يصح كما عرفت مثله. 

ومثله ما إذا باع المالك وهو لا يعلم أنه مالكء فإن قيّده بالفضولية لم يصح. وإلا صح ولم يحنج إلى 
الإجازة. 

أما ما ذكروه من أنه لو قدم إنسان طعامً إنسان إلى نفس المالك بعنوان أنه طعام المهدي» فأكله فإنه 
ضامن وإن أكله المالك» فوجهه أنه مغرورء والمغرور يرجع إلى من غرء مع احتمال عدم ضمانه إذا لم يكن 
تصرف تصرف غير المالك؛ مثلاً إذا كانت شاته لم يذبحها فقدمها إليه ليذبحهاء فذبحها بعنوان أنها مال المقدم 
فإنه يخسر للمالك التفاوت. 

وعلى أيء ففي ما نحن فيه الأمر تابع للواقع» فإنه إذا كان ولياً أو وكيلاً نفذ تصرفه وإن لم يعلم» وإن 
لم يكن توقف على الإحازة وإن قطع بأنه ولي أو وكيلء لإطلاق الأدلة في المقامات الأربع. 

ولو عقد بنته للمخاطب بعنوانه الذي يجهله المحاطبء» كما إذا قال: زوحت بنيّ لحفيد زيد, فقال 


المخاطب: قبلت» زاعما أن مراده نحفيد زيد إنسان آخر» كان كالفضولي إن شاء قبل» وإن شاء رد. 


مسألة 8؟: إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولي؛ ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية» فهل يصح ويلزم؛ أو يتوقف على 
الإحازة» أو لا يصحء وجوه أقواها عدم الصحة: لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزًء فهو كما لو 
أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم؛ وبعبارة أرى أوقع العقد متزلزلاً 


(مسألة 8؟: إذا كان عالاً بأنه وكيل أو ولي» ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية» فهل يصح 
ويلزم] لأن قصد العنوان المخالف للواقع لا يغير الواقع» فيشمله أدلة بالعقد» فهو مثل أن يقصد الشاب 
إيقاع العقد بعنوان أنه شيخ أو بالعكس. 

[أو1 يصح و1[ يتوقف على الإحازة) لأن للوكيل شخصيتين اعتباريتين» شخصية الوكيل وشخصية 
الأصيل؛ ولذا يصح له أن يشتري شيئاً باعتبار أنه وكيل فيكون لموكله؛ أو باعتبار أنه أصيل فيكون لنفسه. 

[أو لا يصح] وإن الحقته الإحازة [وجوهء أقواها] عند المصنف [عدم الصحة:؛ لأنه يرجع إلى 
اشتراط كون العقد الصادر من وليه] أي ولي العقد [جائزاً] مع أن العقد الصادر ممن سلطنته على العقد 
لازم وليس بجائز» فهو كما لو أوقع البالغ العاقل) العقد لنفسه [ بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء 
والعدم) فكما أنه ليبس بصحيح, لأن الشارع لم يشرع مثل هذا العقد,» كذلك في المقام لأن الشارع لم 
يشرع عقد الولي إلا لازماء ولم يشرعه متزلزلاً. 

[وبعبارة أخرى] المفروض أن الولي [ أوقع العقد متزلزلاً) ولا عقد لنا 


كذلك؛ وهذا مثل عكسه أيضاً في البطلان» كما لو أن الفضولي أوقع العقد بعنوان الأصيل» حيث إنه 
يريد بذلك أن يجعل العقد الذي جعله الشارع متزلزلاً ومتوقفاً على إجازة الزوج المعقود له عقداً لازماً. 

أقول: في مفروض المتن يمكن تصور الأمر على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتصرف العاقد في نفسه» بأن يفرض لنفسه شخصية وكيلة» وشخصية أصيلة» ويعقد لموكله 
باعتبار الشخصية الثانية» والظاهر أنه يكون حيئكئذ فضولياًء لأن لمثل هذا التصرف في النفس اعتباراً عقلائيا 
ولذا تراهم يقولون: إن أتكلم معك رئيساً لا بصفئ صديقاء وبالعكسء أو بصفي وكيل فلان لا بصفى أنا 
من حيث هو هوء والأدلة الدالة على نفوذ عقد الوكيل إِنما تدل في الصورة المتعارفة الى هو تصرفه بعنوان 
وكالته» ويؤيد ما ذكرناه أن الوكيل يبيع داره لموكله. فهو باعتباره بائعاً غيره باعتباره مشترياً. 

الناي: أن يتصرف في العقد الذي جعله الشارع» بأن يشرع فيقصد إيقاع العقد جائزاً بينما هو لازم 
وهذا تشريع يوجب البطلان؛ لأن ما جعله الشارع ل يُنشئه» وما أنشأه لم يجعله الشارع» فهو مثل أن ينشئ 
بيعاً حائزًء أو هبة لازمة» في غير موارد لزوم الهبة. 

الثالث: أن يرحع تتريله إلى شرط صحيح أو فاسدء فالأول أن يرحع إلى (زوجت فلانة من موكلي 
فلان بشرط قبوله) وهذا لا مانع فيه» لأن «المؤمنين عند شروطهم»» والثاني أن يرحع إلى (زوجت فلانة من 
موكلي فلان» بشرط 


أن يكون الزواج متزلزلا في نفسه)» وهذا لا يكون إلا شرطاً باطلا وقد حقق في محله أن الشرط 
القائمت لين -طلابيداء إذا :1 زوععي دور خاريجيا. 

والظاهر أن المصنف أراد القسم الثاني من الأقسام الثلاثة» وتعبيره بالشرط عرفي» لا أنه أراد القسم 
الثالث» فتأمل. 


مسألة 19: إذا زوج الصغيرين وليهماء فقد مر أن العقد لازم عليهماء ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه؛ وعلى 
هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخرء وأما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على إحازقما بعد البلوغ أو 
إحازة وليهما قبله» فإذا بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقدء لما مر من كون الإجازة 
كاشفة. 


[مسألة 19: إذا زوج الصغيرين وليهماء فقد مر أن العقد) ليس ب لازم عليهما ولا يسلب 
ذلك احتيارهماء بل إيجوز لمما بعد البلوغ رده أو فسخحه]» كأن الفرق أن الرد هو من أصله؛ والفسخ هو 
من حينه» لكن الظاهر أن لهما رده لا فسخه» ويؤيده صحيحة الحذاء الآتية. 

[وعلى هذاء فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده] ولم يفسخه الآخرء بل رضي به [ورثه الآخر] 
لأن الزوجية تحققت بأمر الوليين» وإنما للزوجين رد العقد أو الرضا به» فإذا رضي به كفى» لكن بشرط 
رضا الأول الذي مات. 

وعلى ما اخترناه» فحال الوليين حال الفضوليين من غير فرق» وإن كان المصنف وآاخرون يرون الفرق 
كما تقدم الكلام في ذلك. 

وكيف كان [وأما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على إحازقما بعد البلوغ) إذ لا تأثير لإجازتهما 
قبل البلوغ [أو إحازة وليهما قبله) إذ لا ولاية للولي بعد البلوغ [إفإذا بلغا وأحازا ثبتت الزوحية» ويترتب 
عليها أحكامها من حين العقد, لما مر في المسألة الواحدة والعشرين من كون الإحازة كاشفة) ولعل 


الفرق بين عقد 


وإن ردا أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإحازة» كشف عن عدم الصحة من حين الصدورء وإن بلغ 


أحدهما وأحاز ثم مات قبل بلوغ الآخر 


الوليين وعقد الفضوليين أن في الأول يحق لهما الاستمتاعات» ولايصح للولي ترتيب أثر عدم الزواج 
كأن ينكح له أحت الزوحة؛ إلى غير ذلك» بخلاف الثاني فلا يحق لهما ذلك» ويحق لفضولي آخر أن ينكح له 
أحت الزوجة؛ إلى غير ذلك. 

وإنما نقول بالأحكام في الأول مع أن هما الفسخ., لأنه ظاهر الجمع بين دليلي حق الولي في النكاح 
وحق الصغير في الفسخ بعد أن بلغ» ولازم ذلك وإن كان الفسخ من حين الفسخ, إلآ أن ظاهر صحيحة أبي 
عبيدة أن الفسخ من أصله ‏ أي رده لأنه إذا كان فسخاً من حينه ورث الآخر وإن فسخ لأن الموت 
كان قبل الفسخ, والمسألة بحاحة إلى التتبع والتأمل» حيث لم أر من الفقهاء من تعرض لهذه الجهة. 

(وإن ردا أو ردٌ أحدهماء أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإحازة» كشف عن عدم الصحة من حين 
الصدور) لأنه مقتضى القواعد» ويدل عليه الصحيحة الآتية» وكذا يكون الكلام في كل عقد فضولي. 

أما إذا جنا أو جن أحدهماء فالظاهر أن خيار الرد والإمضاء يكون بيد الولي» إذ لا دليل على بطلان 
عقد الفضولي بجنوهما أو حنون أحدهماء وكذا رد النكاح فيما إذا صار أحدهما عترا فلن الكعه كنا إذا 
تروج بأمها أو بنتها أو أحتهاء أو تزوج أبوه أو ابنه يماء إلى غير ذلك. 


[وإن بلغ أحدهما وأحاز» ثم مات قبل بلوغ الآخرء يعزل ميراث الآخر 


يعزل ميراث الآخر على تقدير الزروجية» فإن بلغ وأحاز يحلف على أنه لم تكن إحازته للطمع في الإإرث» فإن حلف 
يدفع إليه 


على تقدير الزوجية؛ فإن بلغ وأحاز يحلف على أنه لم تكن إحازته للطمع في الإرث» فإن حلف يدفع 
إليه] ويحكم بجميع أحكام الزواج بلا إشكال ولا خلاف. 

ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة الحذاء» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما 
وليان لهما وهما غير مدركينء قال: فقال (عليه السلام): «النكاح جائزء أيهما أدرك كان له الخيار» فإن ماتا 
قبل أنه يوز كا قل "مزراك يننا وال نهر ]لذ أن ركونا قد فر كا :وراضياة قلت: .فين أدرك الحوها فيل 
الآخرء قال (عليه السلام): «يجوز ذلك عليه إن هو أمضى»»؛ قلت: فإن كان الرحل الذي أدرك قبل الجحارية 
لوقف قال علي السام #بورعرل مورانوا مدق ابدراةع وتقتلق. باللدما ماعاها إل لحل امراف إلا رضاها 
بالترويج» ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر»» قلت: فإن ماتت الحارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج 
المدرك؛ قال (عليه السلام): «لاء لأن لها الخيار إذا أدركت»» قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن 
تدركء قال: «يجوز عليها تزويج الأب» ويجوز على الغلام؛ والمهر على الأب للجارية»0"©. 

أقول: قد سبق أن ذكرنا أن مقتضى الجمع العرثي بين الصدر والذيل» أن الصدر سؤال عن الحالة بعد 
البلوغ» والذيل سؤال عن الحالة قبل البلوغ, 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب 08 من أبواب المهور ح؟. 


وإن لم يحز أو أحاز ولم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الورثة 


لا أن الصدر سؤال عن تزويج الفضوليين والذيل سؤال عن تزويج الولي» كما جمع بذلك بينهما 
المستند وغيره» وتبعهم المستمسك. 

ثم إن المناط في الصحيحة شامل لموت الزوجة أيضاًء ولذا استظهر الإجماع على عدم الفرق بين 
الموتين. 

[وإن لم يحر أو أحاز ولم يحلف] في مورد التهمة [ لم يدفع» بل يرد إلى الورثة) وذلك لأن الصحيحة 
اشترطت الميراث بالحلف» لكن حيث إن المنصرف منها مورد التهمة قيدنا الحلف .كوردها. 

وعلى هذاء فإن علمنا أنه يحلف كاذباء كما لو اعترف في الخلوة أنه لم يكن يعطي الإحازة: ثم لما علم 
بأن له الميراث غير رأيه وجاء إلى الحكم وحلفء فالظاهر أنه لا يحكم بآثار الزوجية الى منها الميراث. 

ثم إنه إذا لم يكن ميراث» ول يكن متهماً في إحازته» فالظاهر عدم الاحتياج إلى الحلف, لأصالة العدم. 

أما ف كان علي ناكا دودو ندية ا ريه كما إذل را الولد محرمية أم الزوجة» أو أرادت البنت 
إضرار أب الولد بعدم تمكنه من الضغط عليها بطلب يدها أو ما أشبه. فهل يحتاج إلى الحلف أم لاء 
احتمالان» الظاهر العدم؛ لعدم الدليل بعد حمل فعل المسلم على الصحيحء بل ولو علمنا بأن مقصوده من 
الإحازة ذلك كما في سائر الموارد الى لم يكن موتء فإن الإحازة نافذة ولو كانت لأحل غاية. 


وكذا لو مات بعد الإحازة وقبل اولك هذ ]ذا كن عن بأن إحازته للرغبة في الإرث» وأما إذا لم يكن 55 
بذلك» كما إذا أحاز قبل أن يعلم موته» أو كان المهر اللازم عليه أزيد ثما يرث أو نحو ذلكء فالظاهر عدم الحاحة إلى 
الحلف. 


[وكذا] لا يدفع إليه المهر لو مات بعد الإحازة وقبل الحلف) لأن الشارع رتب الإرث على 
الإحازة والحلفء فإذا لم يكن حلف لم يرثء سواء كان عدم الحلف بالموت أو اختياراً أو بأن حجن أو ما 
أشبه ذلك. 

إهذا إذا كان كي بأن إحازته للرغبة في الإإرث» وأما إذا م يكن متهم بذلك» كما إذا أحاز قبل 
أن يعلم موته] ولم يكن فيه علائم الموت مع وجود الإرث مما يسبب التهمة أيضاً. 

[أو كان اهن اللازه غليه أزيك ما يرك 1" وكانغانا للك أو بخن ذلك 1 يأك كان يوسن ننه عام 
الآره سيت 1107 اد يعن الارتة يطلب ووه 

(فاالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف) كما اختاره المستمسك وغيره» خلافاً للمسالك والحدائق وغيرهما 
فاعتبروا اليمين وإن لم تحصل التهمة» وذلك لإطلاق النص» ولكن فيه: أن لا إطلاق بعد احتفاء الكلام 
باقر 


مسألة 0 يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية» من المهر وحرمة الأم والبدت» 
وحرمتها إن كانت هى الباقية على الأب والابن ونحو ذلك» بل الظاهر ترتب هذه الآثار مجرد الإحازة من غير حاحة 
إلى الخلف 


[مسألة 0: يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية» من المهر وحرمة 
الأم والبنت» وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن» ونحو ذلك) بلا إشكال في ذلك كله لأن 
ظاهر الصحيحة ثبوت الزوجية» وذكرها الميراث والمهر من باب أنهما بعض آثار الزوحية. 

ثم لا يخفى أن قول المصنف: (والبنت) إنما هو إذا دخخل بالأم» وإلاً فالأم لا تحرم .بمجرد العقد» فيحق 
له بعد موت الأم التزويج بالأم. 

فال “سهان لوَربَائيكُمُ اللآتي 5 حُجُو ركم 0 نُسَآئكُمُ اللآتي دحلم بهن 74" والظاهر أن 
دخول الصغير مثل دحول دعول الكبير إذا صدق دحل بماء بأن لم يكن غير مميز» فلا يشمله عمد الصبي 
خطأء ولا رفع القلهم"©. 

بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإحازة من غير حاجة إلى الحلف] لأن الحلف إنما هو للإثبات 
فقطء أما عالم الثبوت فيتوقف على الإجازة فقطء فإذا أحاز ترتبت جميع الأحكام حلف أو لم يحلف» لكن 
لا يعطى المهر والميراث بدون الحلف. 
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فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهماً لا يرث» ولكن يترتب سائر الأحكام 


(فلو أحاز ولم يحلف مع كونه متهماً لأن حالة التهمة هي حالة الحلف (لا يرث ولا يعطي المهر. 

(ولكن يترتب سائر الأحكام)؛ هذا وأشكل السيد البروحردي وغيره في الحكم المذكور قائلاً: (إن 
ظاهر النص هو أن الإحازة الي يما يتم سبب الزوحية هي الصادرة لا عن طمع في المبراث» وأن الطريق 
لإحراز ذلك هو الحلف» فمع عدمه لا طريق إلى إحراز تمام السبب والأصل عدمه) انتهى. 

أقول: ظاهر النص أن الإحازة الي نشأت عن الرغبة في المال بدون رضا بالترويج لا تنفع في 
الاستحقاق» ولا ف سائر أحكام الزوجية» فالأمر بأحكام الزوجية في الظاهر منوط بالإجازة والحلف, وفي 
الواقع منوط بالرضا بالزوجية وإن لم يكن مالء ولذا فالأمر في الواقع حسب ما ينويه؛ فلا إطلاق لإرثه ولا 
إطلاق لعدم إرثه» وتظهر الفائدة في الحكم بينه وبين الله حيث إن رضاه لو كان لا عن رغبة حل له أذ 
المال» كما إذا كان المال بيد نفسه ولا يحتاج إلى المرافعة في أحذهء وفي المقام لا يحتاج إلى الكل أيضاء إذا 
كان تنو . 

ولذا قال المستند: (الحلف إنما هو لحكم الغير بالزوحية والتوارث» وأما لو لم يحنج إلى حكم الغير كأن 
يكون التركة بيده ول يعلم به غيره» فلا حاجة في توريثه إلى حلفه بعد ما علم من نفسه أن الرضا إِنما هو 
بالنكاح» لإطلاق قوله (عليه السلام) في رواية عباد: «يرثه إن مات»» واختصاص صورة الحلف 


ما إذا احتاج إلى دفع الغير» لقوله: «ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر») انتهى. 

ومنه يعلم أنه لو كان له وارئان مثلاً أحدهما يتهم الزوج والآخر لا يتهمهء ولم يحلف كان على من لا 
يتهمه أن يدفع إليه بنسبة إرثه» فلو كان وارثه أخوين دفع المصدق نصف المهر والإرث» ولو كان أخ 
وأمت وصدقة الولد مثلاً دفع إليه ثلفي المهر والإرثء إلى غير ذلك من الأمثلة. 


مسألة :١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور في المحنونين 


[مسألة :"١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين1 لأن المناط من الرواية موجود فيهماء 
بالإضافة إلى همول إطلاقات أدلة النكاح له إذ النكاح كسائر المعاملات في نظر العرف هو الإيجاب 
والقبول المعقب بالإحازة في باب الفضولي» فلو حصل ذلكء وإن تلف المتاع في المعاملة» أو تلف أحدهما في 
النكاح كفى في الانعقاد» ولذا كان الحكم في مورد الصحيحة على طبق القاعدة. 

أما الحلف في إحازته لدفع أن لا يكون أحاز حقيقة وإنما تلفظ بالإحازة بدون قصدهاء وإنما تلفظ 
لأخل «امال» كما هي المبفاد قن اي وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي اختاره غير واحد من 
المعلقين. 

خلافاً لما عن القواعد والمسالك وشرح النافع وجامع المقاصد من قوهم بالبطلاة بل :8 الأخير انه 
المفى به. وفي الحدائق الظاهر أنه المشهور بينهم. 

واستدل لذلك بأصالة عدم الانعقاد» وبعدم وجود أثر النكاح» وبأنه من قبيل موت الموحب قبل قبول 
القابل» كل ذلك بعد حمل الصحيحة على خلاف القاعدة» فلا يتعدى عنه. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

لوحود أثر النكاح» وليس من قبيل موت الموحب قبل قبول القابل؛ لما ذكره المستمسك من أن القبول 
جزء مقوم للعقد, والإحازة ليست كذلكء بالإضافة إلى أن القبول ناقل يترتب به مضمون العقد من حينه 
والإحازة كاشفة» وحيث قام الدليل فلا حال لأصالة العدم» هذا بالإضافة إلى 


بل الظاهر التعدي إلى سائر الصورء كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي» أو كان أحد الطرفين 
الوزن والطر قت الافمن عق "أن" كان بالفيق كاملا أو أحدها بالها والاكدر قفرا أ دون أو نحو ذلك» ففي جميع 
الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاحة إلى الإحازة» أو لإحازته بعد بلوغه أو رشدهء وبقي الآحر فإنه 


يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز 


ما عرفت من وجود مناط النص في المقام» فالحكم منصوص وعلى طبق القاعدة. 

وما تقدم تعرف وجه قوله: بل الظاهر التعدي إلى سائر الصورء كما إذا كان أحد الطرفين الولي 
والطرف الآخر الفضولي» أو كان أحد الطرفين المحنون والطرف الآخر الصغير]» ومثل المجنون السفيه الذي 
لا يحق له النكاح إلا بولي» أو كانا بالغين كاملين) عقدهما فضوليان (أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو 
عرو او فى ذلك ١‏ السقيين 

[ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة] لأنه كبير أو أجاز 
وليه (أو لإحازته بعد بلوغه أو رشده) بأن كان محنونا فاحتاج إلى الرشد في إحازته [وبقي الآحر فإنه 
يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد) العقد (أو يجيز)» وإن لم يرد ول يحز لم يبال بتركه إلا إذا أورث 
ذلك ضرراًء فيأخذ المتضرر .ما يدفع الضرر عنه» لقاعدة «لا ضرر» إلى غير ذلك. 


الأخبار بالصغيرين؛ ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث» بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً. 


(بل"الظاهر بعد أ" قرقيت آنا التشارة ذا احاتحق سال كونه عيماء بن :اداج إل اللفى 
ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور) لوجود مناط الصغيرين فيهما أيضاء خلافاً للمصنف» 
وتبعه المستمسك فقالا: بعدم الحاجة إلى الحلف [ لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين) ففي سائر 
الصور يرجع إلى قاعدة ترتب جميع الآثار .مجرد الإحازة فقط. 

وفيه: إن المناط آت هنا أيضاً (ولكن الأحوط) عند المصنف [الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى 
الأركه بل السية إل سائز الأتحكام آيضا )"الوضدة الناط ى كل الاحكامة إزنا كان او مهرا أو خيرعياة 

ثم إن مقتضى ما تقدم من أن الحلف لرفع التهمة؛ فإذا حلف كاذباً لم يحق له أذ المهر والإرث؛ ولا 
يترتب على إجازته أي حكم من الأحكام فيما بينه وبين الله كما أنه إذا لم يحلف إجلالا لله سبحانه وكان 
صادقاً في إحازته كان له كل أحكام الزواج» ولو كان المال عنده لم يحتج إلى الحلف في أخذه إذا كان 


صادقا في إجازته. 


مسألة ”: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو محيزاء والطرف الآخر فضولياء ولم 
يتحقق إحازة ولا رد» فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات»؛ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها 
وأختها والخامسة» وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره» وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تحر 
على الطرف الآخرء قولان 


اندالة 2 إذا كان العقه لازم عن الح الطزفين نق معت كويد اعياة او غيزاء:والفاز ف الآهر 
فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا رد» فهل ينبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات» فلو كان زوجاً يحرم عليه 
نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة]» ولازمه أن يحرم على أب الزوج وابنه نكاح تلك المرأة» [وإذا 
كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره) ولازمه أن لا يحق لما الخروج من الدار إلا بإذن الزوج. 

[وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تحر على الطرف الآخر] لأنه لم يتحقق العقد 
بالنسبة إليه. 

إقولان) نسب إلى العلامة في بعض مباحث القواعد القول بالتحريم» وعن كاشف اللثام إنه قال بلا 
إشكال؛ لصدق الجمع بين الأحتين» ونكاح أربع بالنسبة إليه» ولا يجدي التزلزل» وهو الظاهر من المستند 
أيضاً. 

حلافاً لما يظهر من غيره من عدم التحريم؛ ولعله الظاهر من الشيخ المرتضى؛ حيث قال فيما لو كان 
العقد بين الأصيل والفضولي: (إن الذي يستفاد من كلام جماعة وظاهر آخرين عدم جواز تصرف الأصيل 
باعل صن ). 


أقواهما الثابي» إلا مع فرض حصول العلم بحصول الإجازة بعد ذلك؛ الكاشفة عن تحققها من حين العقد. 


(أقواهما الثاني) لأن العقد أمر اعتباري لا يتحقق إلا بتحقق طرفيه» وحيث لم يتحقق الطرفان فلا 
عقد, فلا يشمله أدلة الأحكام المترتبة على العقد, منتهى الأمر إنه من قبيل الإيجاب قبل القبول» فكما لا 
يترتب عليه أثر» وكان للموجب أن يبطل ما أوجبه لفظاً أو عملء كما إذا باع لزيد كان له أن يبيع من 
عمرو قبل أن يقبل زيدء كذلك إذا باع له فضولاً وقبل الفضول من قبله» فإن له أن يبيع من عمرو 
وكذلك بالنسبة إلى عقد النكاح؛ فإذا عقد هنداً لنفسه وقبل من طرفها فضولاً كان له أن يعقد أختهاء كما 
أن له أن يبطل النكاح» ولا نسلم صدق (عقودكم) قبل إجازة الطرف ح يكون ملتزماً بالوفاء به. 

ويؤيد ذلك إن كثيراً من الأحكام لا يترتب قطعاًء مثل الوطي ووحوب النفقة وصحة الطلاق» وإن 
ناقش بعض في عدم صحة الطلاق» وكيف يمكن ترتب بعض الأحكام مثل حرمة المصاهرة» وعدم ترتب 
بعض كالنفقة والوطي» مع أن الشارع رتب الجميع على العقد» فاللازم إما أن يترتب الكلء؛ وهذا ما لا 
يقول به أحدء أو لا يترتب الكل» وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة. 

رونا شعت :فلك ([ناحدم برقن مطل الأحكاء قلعا ولبل كل عدم كرف كان الأحكاى 

والحاصل: إن الثابت من الأدلة كون النكاح إما ثابت أو ليس بثابت» فلا يكون نكاح ثابت من 
جانب واحد. 


وها ذكرنا يظهر أنه لا وجه لاستثناء المصنف بقوله: [ إلا مع فرض حصول 


العلم بحصول الإحازة بعد ذلك؛ الكاشفة عن تحققها من حين العقد) إذ التصرف المبطل لا يدع بحالاً 
للعقد حب يقويه الإحازة اللاحقة» فقد عرفت أنه مثل تصرف الموحب في المبيع قبل قبول القابل» حيث لا 
يدع محالاً للقبول. 

وحيث عرفت أنه لا يتحقق شيء من الأحكام بالفضولية في جانب» ظهر أنه لا يتحقق شيء منها 
بالفضولية في الحانبين» وعليه فإذا عقد فضوليان لم يلزم إخبار الأصيلين بأنهما عقداء لعدم الدليل على لزوم 
ذلك» وكذلك إذا عقد أصيل وفضولي لا يلزم إخبار الطرف الآحر بالعقد له. 

وما تقدم في بعض المسائل من أن الأصيل في أصيل وفضوليء إذا تضرر بسبب عدم إجازة ورد طرف 
الفقبول كان له الانطال» إقا هو جاء عرد فق التقد عن طرف امنيا + لاعن زا خقاره #ااحظ, 


تساله عع إذا ره العقود أو المعتودة فض العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة» سواء أجاز 


الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا لعدم حصول الزوجية يبهذا العقد غير امجاز» وتبين كونه كأن لم يكنء ورعا يستشكل 
في خصوص نكاح أم المعقودة عليها 


(مسألة *: إذا رد المعقود أو المعقودة قدلا العقد ولم يجزه» لا يترتب عليه شيء من أحكام 
المصاهرة) وكذا إذا رد وليه فيما لو كان للصغير والمحنون ونحوهما [سواء أجاز الطرف الآخر أو كان 
أصيلاً أم لا1 وذلك (إلعدم حصول الزوجية هذا العقد غير احاز» وتبين كونه كأن لم يكن) فلا يشمله 
دليل الوفاء بالعقدء لأنه لا يصدق (عقودكم)» وهذا هو المشهور بين المتعرضين لحذه المسألة» بل قال في 
الجواهر: إنه يمكن تحصيل الإجماع بل الضرورة على عدم ترتب الأحكام على مثل هذا العقد. 

زورا يستشكل في خصوص نكاح أم المعقودة عليها وكأنه أشار بذلك إلى كلام المستند» قال: (إذا 
كانت المعقودة فضولاً البنت» ففي تحريم أمها بعد تحقق الفسخ من البنت إشكالء نظراً إلى أن حرمة أم 
الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الأصحء ولا ببقاء زوجية البنت» بل هي محرمة أبدء ويصدق 
عليها أنها أم الزوجة بالعقد الصحيح) إلى أن قال: (والأظهر هو الأول أي الحرمة ‏ لما مر من صدق أم 
الزوجة بالعقد الصحيح اللازم بالنسبة إليه). إلى آخر كلامه. 


وهو في غير محله بعد أن لم يتحقة نكاح» ومجرد العقد لا يو جب ا مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت» وكون 
الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاي لا ينفع في الفرق. 


[وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح؛ وقكرره لتق ارين 1 فإن العقد ذا طرفين» فإذا لم 
يتحقق طرف لم يتحقق العقد أصلاً. 

نعم ما أحراه الفضولي قابل 00 ومن الواضح الفرق بين العقد وبينما يقبل أن يكون 
عقداًء أي يقبل أن يكون (عقدكم). 

[مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت) مع أن المستند فرق بينهماء قال: (لو فسخ المفقوة اقطولاً 
العقد فلا شك في حلية جميع ما مر من المصاهرات حي تزويج البنت» لكون الأم غير مدعولة إلا في 
الأم)”'"» إلى آخحر عبارته المتقدمة. 

[و) إنما لا يصح فرقه لأن [كون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني» لا ينفع في 
الفرق] فاللازم إما القول بحرمتهماء وإما القول بحليتهماء فالفرق غير تام» وقد عرفت أن اللازم القول 
بحليتهما وعدم ترتب شيء من الأحكام. 


.7١7ص‎ ١5ج مستند الشيعة في أحكام الشريعة:‎ )١( 


مسالة 4 إذا رُوّحت امرأة فضولاً من رجحل ولم تعلم بالعقدء فتروحت من آخر ثم علمت بذلك العقد» ليس لما أن 
تحجيز لفوات محل الإحازة» وكذا إذا زُوّجَ رحل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أحتها ثم 
علم 


(مسالة 4*: إذا زوحت امرأة فضولاً من :رجل ول تعلم بالعقد تروت من آحر ثم علنت بذلك 
العقد) الفضولي [ليس لما أن تجيز] أي لا أثر لإحازتما إلفوات محل الإحازة1 كما نص عليه المستند 
وتبعه الشيخ الأنصاري؛ بل ظاهر من تعرض للمسألة عدم الإشكال فيها. 

واعدل لذللك بأمورء 

الأول: انصراف عقد الفضول عنه. 

الثاني: إن لازم الصحة حواز الإحازة ولو بعد خمسين سنة» والحكم ببطلان العقد الذي عملت 
.عقتضاه حخمسين سنة من المنكرات. 

الثالث: إن تأثير الإحازة في لزوم الفضولي إثما هو إذا لم يمنع منه مانع» وهو هنا موجودء لاستلزامه إما 
تزويج زوجة واحدة بزوجين في زمان واحدء أو بطلان نكاح لازم؛ أو تحقق خيار الفسخ فيه من غير دليل. 

الرابع: إن المرأة المذكورة بعد أن صارت ذات بعل حرم عليها التزويج ولم يصح منهاء والإحازة للعقد 
الفضولي ترويج ولا يصح منهاء وإنما كان تزويجا لأنه بذلك يصح أن ينسب إليها العقد فيقال: (عقودكم). 

(وكذا إذا رُوّجٍ رحل فضولاً بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أحتها) أو 


ودعوى أن الإجازة حيث إمًا كاشفة إذا حصلت» تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى. 


ومما تقدم يظهر أنه إذا كانت عنده أربع مثلاًء فزوجه الفضولي بالخامسة ول يعلم بذلك إلا بعد طلاق 
إحداهن مثلاً لم يصح له الإحازة حي على القول بأن الإحازة ناقلة» إذ الإحازة الناقلة إنما تصحح العقد 
السابق» ولا يصح العقد على الخامسة بكل صورة. 

[ودعوى أن الإجازة حيث إمُا كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى)» إذ إن 
العقد الثاني صدر عن أهله ووقع في محله, وشملته الأدلة فلماذا يبطل. 

وما تقدم ظهر أنه لو عقدها النان فصنلا كان لها إحازة أيهما شاءء فإذا احازت أحدهما ليس لما بعد 


ذلك إحازة الآخرء إذ بالإحازة أصبحت ذات زوج ولا يصح لما نكاح ثان. 


مسألة ه": إذا زوجها أحد الوكيلين من رحل؛ وزوجها الوكيل الآخر من آخحرء فإن علم السابق من العقدين فهو 
الصحيح» وإن علم الاقتران بطلا معاء وإن شك في السبق والاقتران فكذلك» لعدم العلم بتحقق عقد صحيح» والأصل 


عدم تأثير واحد منهما 


[مسألة ه*: إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل» وزوجها الوكيل الآخر من آخرء فإن علم السابق 
من العقدين فهو الصحيح] لأنه حدث بلا مانع» أما العقد الثاني فحيث كان له المانع فهو لا ينفذء وذلك 
حلاف الفضوليين» فإنه حيث لم يكن عقدها مال م تجرء فلها أن تحير أياً من السابق واللاحق. 

(وإن علم الاقتران بطلا معا) وعلله المستمسك ببطلان الترحيح بلا مرحح؛ لكن يحتمل القرعة 
وتكون هي المرححة؛ كما في من أسلم عن أكثر من أربع؛ وعليه فاللازم مراعاة الاحتياط» وهل ميزان 
الاقتران أول العقد أو آحره أو جميعه» لا يبعد الوسطء لأنه قبل تمام العقد لا يصدق أنه عقد» فلا يشمله 
الدليل. 

(وإن شك في السبق والاقتران فكذلك) مع عدم العلم بتاريخ أحدهما [لعدم العلم بتحقق عقد 
صحيح, والأصل عدم تأثير واحد منهما]» وأما مع العلم بتاريخ أحدهما فيحكم بصحة ما علم تاريخه» كما 
قيده بذلك السادة ابن العم والبروجردي والحكيم وغيرهم» وذلك لاستصحاب كوفها خلية إلى ما بعد 
معلوم التاريخ» فيحصل شرط صحة معلوم التاريخ بسبب الاستصحاب الذي هو حاكم على أصالة عدم 


ترات الأثر كما هو واضح. 


وإن علم السبق واللحوق» وم يعلم السابق من الللاحق» فإن علم تاريخ أحدههما حكم بصحته دون الآخر» وإن جهل 
التاريخان ففي المسألة وحوه: 

أحدها: التوقيف حى يحصل العلم. 

الثاني: خيار الفسخ للزوجة. 

الثالث: إن الحاكم يفسخ. 


زوإن علم السبق واللحوقء ولم يعلم السابق من اللاحق» فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون 
الآخر] لما تقدم من أصالة عدم تقدم الآخر عليه» وذلك يوحب كوا خلية يصح تزويجهاء ولا يجري 
الأصل في مجهول التاريخ. 

[وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه أحدها التوقيف حي يحصل العلم1 كما عن المبسوط 
والتحرير» وذلك للقواعد الأولية» ولم يذكر هذا الوجه أنه إذا لم يحصل العلم ما ذا يصنع. 

ولا يخفى أن اللازم الفحص في المسألة أولاً في كل صور الشكء لما تقدم غير مرة من لزومه في 
الشبهات الموضوعية» هذا إذا لم يطلق» وإلا لم يلزم الفحص كما هو واضح. 

[الثاني: خيار الفسخ للزوحة] لأنه كالمعاملة الغبنية يتدارك بالخيار بعد أن استلزم الضرر على المرأة) 
وما في المستمسك من الإشكال في ذلك بأن الضرر يلزم من ترتيب أحكام الزوجية لا من نفس الزوجية: 
غير تام» لما ذكرناه في غضون بعض مباحث («الفقه) من عدم الفرق في رفع الضرر للحكم بين الأمرين» 
والأوحه رد هذا الوحه بأنه لا تصل النوبة إلى «لا ضرر» بعد وحود قاعدة القرعة» لأنه ضرر إذا لم تكن 
القاعدة. 


[الثالث: أن الحاكم يفسخ) كما جعله محكي القواعد الأقوى؛ لأن فيه 


الرابع: القرعة» والأوفق بالقواعد الوجه الأخير. 
وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأحرى» أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أمها أو أختهاء 


رفع الضررء وفيه ما تقدم بالإضافة إلى أنه إن كان فيه ضرر كانت الزوجة أولى بالفسخ. 

[الرابع: القرعة) كما عن احتمال القواعد والتذكرة. 

[والأوفق بالقواعد الوجه الأخير لأنها لكل أمر مشكلء والمقام منه» وهذا هو الذي قواه المستمسك 
وآخرون» وإن أشكل عليه جامع المقاصد بأن القرعة لا بجال لها في الأمور الى هي مناط الاحتياط التام؛ 
وهي الأنحكة الي يتعلق بما الأنساب والإرث والتحريم» كما أشكل عليه غيره بأن القرعة تحتاج إلى العمل 
ولا عمل في المقام. 

إذ يرد على الأول: إن إطلاق القرعة شامل للمقام؛ ومن أين ما ذكره المحقق المذكور من الاستثناء. 

وعلى الثاني: إن احتياحها إلى العمل حل منع» كيف ونرى جملة من أعاظم الفقهاء عملوا يما ابتداء 
بدون أن يكون هناك عمل سابق عليهم. 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط في المقام طلاقهما وترتيب آثار التحريم على كلتيهما. 

[وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى) حيث لا تصح الخامسة» ولح يعلم 
أيتهما الخامسة» (أو زوحه أحدهما بامرأة والآحر ببنتها أو أمها أو أختها) وليس مثل المقام لو زوجه 
فضولي ووكيل؛ أحدهما بهذه 


وكذا الحال إذا زوحت نفسها من رجحل وزوجها وكيلها من آخرء أو تزوج بامرأة وزوحه وكيله بأخرى لا يمكن 
الجمع بينهماء ولو ادعى أحد الرحلين المعقود لمما السبق» وقال الآخر: لا أدري من السابق» وصدقت المرأة المدعي 
للسبق» حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها 


الأحت والآحر بأحت أخرى ول يعلم السابق منهماء وكل قال: أحزت الفضولي» إذ سواء كان 
الفضولي بعد أو قبل لا يصح, أما إذا كان بعد فواضح, إذ لا بجال له لما تقدم من لزوم صلاحية امحل» وأما 
إذا كان قبل فهو من قبيل أن زوحه الفضولي ثم زوج هو بنفسه للأحت الأخرى» حيث إن عمله أبطل 
صلاحية الفضولي للإحازة. 

نعم لو أوقع الفضول عقداً وأحازه وأوقع الوكيل عقداً على أخنهاء ثم لم يعلم هل أن عقد الفضول 
وإجازته كانا سابقين أو لاحقين» كان ذلك من قبيل عقد الوكيلين. 

[وكذا الحال] في أن المرجع القرعة [إذا زوحت نفسها من رجحل وزوجها وكيلها من آخرء أو 
تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما]. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولق" اذعي: اد الرجملاق: المعقود 'طنيا'"السيوة» قال الكاتهرة' ل أخري مع السايق »و ضيدقت المراأة 
المدعي للسبق» حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها1 كما هو المشهورء لقاعدة «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز»”"؛ وإشكال المستمسك 
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على القاعدة المذكورة بأن (أحكام الزوجية الى يقصد ترتيبها قد تكون على وارثهما أو على أحبي 
عنهماء ومن المعلوم أن العموم المذكور لا يصلح لإثبات ذلك» فإذاً العمدة في الحكم المذكور الإجماع 
المعتضد بالسيرة القطعية) انتهى» غير وارد» إذ غالب الإقرارات تكون كذلكء؛ كما تقدم مثله في بعض 
المسائل السابقة» كما إذا ادعى رحل وامرأة الزوجية بينهما بدون منازع» فإنه إقرار بحق الغير إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

ثم إن جعل العمدة في المسألة الإجماع مع عدم تعرض كثير من الفقهاء للمسألة» وجعل السيرة القطعية 
معتضدة مع أن مثل هذا الفرض قليل جدأء إن سلم أنه علم حي وقوع فرد منهء محل نظر. 

انتهى شرح المتن, بحمد الله سبحانه» والله نسأل القبول والفائدة والتوفيق لإتمام بقية (الفقه)» إنه ولي 
ذلك وهو الممقع اوم انميت دونه الاين 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين» وخاصة محمد سيد النبيين» وعلى آله 
الطبيق الطلاله 0 

محمد بن المهدي الحسيئ الشيرازي 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب النكاح حسب تجرئة المؤلف (دام ظله) في الطبعة الأولى. 


فصل 
في أسباب التحريم 


وهي كما في الجواهر» أحد وعشرون: 

النسبء والرضاعء والمصاهرة» والنظرء واللمسء, والزنا بماء والزنا بغيرهاء والإيقاب» والإفضاءء 
والكفر» وعدم الكفاءة» والرق» وتبعيض السببء واستيفاء العدد» والإحصانء واللعان» وقذف الصماء 
والخرساءء والطلاق» والاعتداد» والإحرام» والتعظيم كزوجات النبي (صلى الله عليه وآله). 

ولا يخفى أن ذكره الأمور المذكورة دون عكسها في بعضها للتلازم كما سيأق» وإلا فلا فرق في الزنا 
مما وزناها به» إلى غير ذلك. 

كما أن تعظيم زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قد مضى لا شأن عملي فيهاء فذكر 
اختصاصاته إنما هو من باب حفظ التاريخ» فقد كان (صلى الله عليه وآله) له أن يتجاوز عن الأربع بالعقد 
الدائمء بلا حلاف ولا إشكال فيه بل الإجماع قائم عليه متواترأ بل هو من الضروريات. 

وأما ما في الشرائع: من أنه ربما كان الوحه فيه الوثوق بعدله بينهن دون غيرهء فقد نقضه في المسالك 
بالإمام (عليه السلام) عندنا. 

وف الكاقء مسنداً عن أي بضير وغيره» في تسمية تساء الي وصلى الله عليه وآله) ونسبهن وضفتهن: 


عائشة» وحفصة» وأم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب» وزينب بنت 


ولإسيس 
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جحشء» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت حي بن أحطبء وأم سلمة بنت 
أمية» وجويرية بنت الحارث. 

وكانت عائشة من تميم» وحفصة من عديء وأم سلمة من بن مخزوم» وسودة من بنٍ أسد بن عبد 
العزى» وزينب بنت ححش من بن أسدء وعدادها في بئ أمية» وأم حبيب بنت أبي سفيان من بن أمية 
وميمونة بنت الحارث من بن هلال» وصفية بنت حي بن أخطب من بن إسرائيل. 

ومات (صلى الله عليه وآله) عن تسمع نسوة» وكان له سواهن الي وهبت نفسها للنبي (صلى الله 
عليه وآله)» وحديجة بنت خويلد أم ولده» وزينب بنت أبي الجون الى خدعت» والكندية”". 

وفي المسالك: جميع من تزوج (صلى الله عليه وآله) يمن خمس عشرة» وجمع بين إحدى عشرة ودخل 
بثلاث عشرة؛ وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية الى رأى (صلى الله عليه وآله) بكشحها بياضاًء فقال 
لما: «الحقي بأهلك»» والأخرى الي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حيداً لما. 

أقول: الظاهر أنه لم يكن الوحه في الى تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة تعوذها فقطء فإن النبي 
(صلى الله عليه وآله) أكرم وأعظم وأكثر حلماً من أن يطلق امرأة لا ذنب لهاء ولعل السر أنه (صلى الله 
عليه وآله) رأى عدم إمكان الجمع بين مثل عائشة وحفصة ومثلهاء ثما يوحب له مشكلة داخلية» ورا 
سبب مشاكلء ولهذا رجح الأهم على المهم. 

لكن في أن النبي (صلى الله عليه وآله) كم تزوج خلاف. 

فعن أبي عبيدة: تزويج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثهاني عشرة واتخذ من الإماء ثلائم©, 
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وعلل تحاوزه الأربعة بامتناع الحور عليه لعصمته» وقد عرفت ما فيه» وحيث إن النبي (صلى الله عليه 
وآله) قد تزوج بأكثر من تسع ومات وليست خديجة (عليها السلام) موحودة أشكل على (الفراهي) قوله: 

زوجات نبي كه ياك بودندهمه 

بد عائشة وخحديجه محترمه 

با أم حبيبه حفصه بود وزينب 

ميمونه صفيه سوده أم سلمه 

بأنه إن أراد الجميع فالجميع أكثر» وإن أراد من مات عنهن فخديحة لم تكن بينهن. 

وف جملة من الروايات أنه (صلى الله عليه وآله) كان له التزويج بغير من تزوج يمنء وإنما لم يفعل 
بنفسه ذلك. 

فقد روى الحلبي في الصحيح, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله عزوجل: ليا أَيْها 
لني نا للا لَّكَ أَْوَاجَكَ74", قلت: كم أحل له من النساءء قال: «ما شاء من شيء». 

قلت: قوله: للألا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل يمن من أزواج#» فقال: «لرسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه الى هاحرن 
معه وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر وهي الهبة» ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فأما لغير رسول الله إصلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا مهر» وذلك معي قوله تعالى: #ووامرأة 
مؤمنة #6 الآية». 

قلت: أرأيت قوله تعالى: #وترجي من تشاء منهن* الآية» فقال: «من آوى فقد نكحء وإن أرحى فلم 
ينكح». 


قلت: قوله تعالى: لر وهل للق الا فين 
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بعد قال: «إنما عبن به النساء اللاي حرم عليه في هذه الاية: '#حُرّمَت عَلَيْكُمْ أُمهانكه4” إلى 
آخرهاء ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كل ما أراده 
ولكن ليس الأمر كما يقولونء إن الله عزوجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما أراد من النساء إلا ما حرم 
عليه في هذه الآية الى في سورة النساء».0© 

ومثله حبر الحضرمي» عن أبي جعفر (عليه الصلاة والسلام) 7 يأدق تفاوت» إلا أنه لبن افيه يعدي 
الإإرجاء. 

وكذا حبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا. وإن لم يكن فيه حديث الإرجاء ولا الحبة 
ولكن زاد فيه: «أحاديث آل محمد (صلى الله عليه وآله) حلاف أحاديث الناسم ©) 

وكذا خبره الآخرء عنه (عليه السلام) أيضا من دوك زيادة» ولكن قال فيه: «أرادكم وأنتم تزعمود 
أنكم يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) .© 

وف خبر جميل بن دراج ومحمد بن عمرانء قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) كم أحل لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله) من النساءء قال: «ما شاء» يقول بيده هكذاء وهي له حلال يعي يقبض بيده).9) 


وفي الجواهر: في الإسعاد شرح الإرشاد لبعض العامة» إنه لما خير رسول الله 
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(صلى الله عليه وآله) نساءه احترنه والدار الآخرء فحرم الله عليه التزويج عليهن مكافأة الحسن 
اتيارهن؛ فقال تعالى: لا يُحل لَكَ النّسّاء من بَعْدُ274 الآية» ثم نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله (صلى 
لله عليه وآله) في ترك الترويج عليهن؛ بقوله تعالى: #إإنًا أَحَللَْا لَّكَ أَرْوَاحَكَ©”" الآية. 

ولعله الذي أومى إليه الصادق (عليه السلام) في أول كلامه في حواب السائل عن ذلك؛ وإن كان لم 
يكتف به السائل أو لم يفهم معن قوله (عليه السلام) فأحابه جواباً إقناعياً. 

وف بعض الروايات: إنه (صلى الله عليه وآله) تمتع أيضاً. 

لكن ليس الكلام في المتعة» لأنها حلال بأي عدد شاء الإنسان منها بشروطها المقدرة» وإنما الكلام في 
أن في الدائم له (صلى الله عليه وآله) أكثر من الأربع. 

وقد كان من تشريف الله سبحانه وتعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) أن حرم زوجاته لغيره» فإن ذلك 
وإن كان عسراً عليهن لوضوح أن المرأة تحتاج إلى الزوجء إلا أن قضية الأهم والمهم اقتضت تقديم الأهم. 

وقد كان له (صلى الله عليه وآله) العقد للنكاح بلفظ الهبة» ولا يلزمه المهر ابتداء ولا انتهاء. 

فقد روى محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه الصلاة والسلام) قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى 
رسول اللله (صلى الله عليه وآله) فدخحلت عليه وهو في مترل حفصة. والمرأة متلبسة ممشطةع فدخلت على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ 
دهر ولا لي ولد فهل لك من حاجة:؛ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتئ» فقال لها رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) خيراء ودعا لهاء ثم قال: يا أت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
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رحالكم ورغبت ف نساؤكم. 

فقالت لما حفصة: ما أقل حياؤك وأحرؤك وأفهمك للرجال. 

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كفي عنها يا حفصة, فإِنها خير منك» رغبّت في رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فلمتيها وعبتيهاء ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الحنة لرغبتك 
في» وتعريضك بي وسروري» وسيأتيك أمري إن شاء الله» فأنزل الله عزوحل: لإوَامراة مُؤْمئَة 70, إلى 
آخر الآية» فأحل الله عزوجل هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلى الله عليه وآله)» ولا بحل ذلك لغيره» 9 

ولا يخفى أنه ليس لليهود ولا للنصارى ولا للكفار أن يستشكلوا على الرسول (صلى الله عليه وآله» 
بتعدد الزوحاتء ولا على المسلمين بالتعدد إلى أربع. 

أما اليهود ففي دينهم جواز التزويج إلى كثيرات حى من التسع» وأما النصارى فإفهم يصدقون بدين 
اليهودء فأي مانع أن يجوز لنا ما كان يجوز لليهود. 

وف غوالي اللثالي» قال: في الأحاديث الصحيحة: إن التزويج كان في شرع موسى (عليه السلام) 
جائزاً بغير حصرء مراعاةً لمصالح الرحال» وف شرع عيسى (عليه السلام) لا يحل سوى الواحدة مراعاة 
لمنلحة السان جات هذه الشرويعة يزعاية لكين © 

أقول: ولعل شرع موسى (عليه السلام) إنما أجاز التزويج منهن بغير حصرء لأن رجاهم قد قتلهم 


فرعون» حيث كان يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم» أما في شرع عيسى (عليه 
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الغئلاة والسلام) فحيت كان من الضروري عقايلة ذلق الاسياب :يقني من" التشدد: ل توق إلا 
واحدة. 

رغلى أي خال» قير أفل الكنات أيضاً لاق هم الاشكال عليناء بعيت إن القرانن الوضعية يد 
العقلاء» فما المانع أن يري العقلاء التزويج بالأربع بالنسبة إلى الأفراد» وبالأكثر من الأربع بالنسبة إلى رئيس 
الو لقو رفيين !لديو و يعنت" لناسيه نكر سيفاة إعاليا بووشاف :ارش ل وفنا الل علية و الهم 

الأولى: خديحة بنت حويلد (عليها السلام) وكانت في سن الأربعين» وقد اختلفوا في أنما كانت بكرا 
أو متزوجة» فقسم من العلماء يرححون الأول» وقسم من العلماء يرححون الثاني وعلي أي تقدير» فجميع 
أولاد ابي الى ألله عليه وآله) باستثناء إبراهيم منهاء وهم: عبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم 
وَفاطمَة الزهراء».وجماعة أضافوا الطيب ويسمى بالطاهر أيضا. 

الثانية: سودة بنت زمعة» تزوجها الرسول (صلى الله عليه وآله) بعد وفاة حديجة بعام واحد وكانت 
قبل ذلك عند السكران بن عمران أحد المهاحرين إلى الحبشة» وقد تنصر ومات بما. 

الثالثة» عائشة بنت أبي بكرء عقد عليها النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة المكرمة قبل عامين من 
الحجرة» ودحل با في المدينة المنورة بعد مضى أشهر من الحجرة المباركة. 

الرابعة: هند بنت أمية المخزومية» المكناة بأم سلمة» كانت عند أبي سلمة ابن عبد الأسدء وقد تزوجها 
البى إصلى الله عليه وآله) بعد وقعة بدر الكبرى. 

الخامسة: حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوجها النبي (صلى الله عليه وآله) في العام الثالث من الهجرة 


يعد امعكهاة زوجها سس بن عبد الش نوع لحذافة الهم ف معر كل بدن 


السادسة: زينب بنت جححش الأسدية» تزوجها الرسول (صلى الله عليه وآله) بعد استشهاد زوجها 
زيد بن حارثه. 

السابعة: ريحانة بنت عمروء كانت قبل ذلك زوجة للحكم. أحد كبار رحال ب قريظة» وبعد الحرب 
صارت في نصيب الرسول (صلى الله عليه وآله) من الغنائم» فعرض عليها الإسلام فأسلمت» فتزوجها النني 
(صلى الله عليه وآله), مع أنه كان له أن يأخذها كأمة له. لكنه لم يرد ذلك. 

الثامنة: تكانة بنت عمروء كانت جارية اختارها البي (صلى الله عليه وآله) من مبي بن قريظة: 
كانتت اف تلك حكن العو بالز فرق الأغلر .: 

التاسعة: جويرية بنت الحارث بن ضرارء تزوجها ابي (صلى الله عليه وآله) أثر معركة بن المصطلق 
قي العام الخامس للهجرة» و كان قبل ذلك في حبالة صفوان بن مالك. 

العشرة: رملة بنت أبي سفيان, المكناة بأم حبيبة» تزوجها الرسول (صلى الله عليه وآله) في السنة 
السابعة من الحجرة» وكانت قبل ذلك في حبالة عبد الله بن ححش. 

الحادية عشرة: صفية بنت حي بن أخطب النضري» كانت من خيبر» اصطفاها الرسول (صلى الله 
عليه وآله) لنفسه في الغنيمة» ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء في العام السابع من الهجرة» وكانت 
قبل ذلك عند سلم بن مسلم» ثم عند كنانة بن الربيع. 

الثانية عشرة: ميمونة بنت الحارث الحلالية» كانت قبل ذلك عند عمير بن عمرو الثقفي» ثم عند أبي 
زيد بن عبد العامري. 

الثالئة عشرة: زينب بنت خزيمة بن الحرث؛ المكناة بأم المساكين» كانت في حبالة عبد مناف» وكانت 


عند عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب» وكانت من 


أرق وأرحم النساء للفقراء والمساكين في الجاهلية والإسلام» فكانت تطعمهم وتتصدق عليهم وتحنو 
على الانسان ما هو إنسان» ولذلك كنتها الجزيرة العربية بأم المساكين. 

الرابعة عشرة: خولة بنت حكيم السلمي» وهبت نفسها للبي (صلى الله عليه وآله) في القضية 
المعروفة» وزوجها الله تعالى من رسوله الكريم؛ وأنزل فيها قرآناً يتلى آناء الليل وأطراف النهارء وقد أشرنا 
إلى بعض قصتها ف الرواية المتقدمة. 

الخامسة عشرة: مارية بنت شمعون القبطية. 

السادسة عشرة: ريحانة بنت زيد القرطية» كانتا سريتين للرسول (صلى الله عليه وآله) يقسم لهما مع 
أزواحهء قد أهداهما إليه المقوقس صاحب الاسكندرية .»مصرء وقد ولدت السيدة مارية له (صلى الله عليه 
وآله) ولده إبراهيم الذي توفي في زمانه. 

ومن الملاحظ أن أول ما تزوج الرسول (صلى الله عليه وآله) بخديحة بنت حويلد لتكون له زوجة» 
وكانت عاشرت الرسول (صلى الله عليه وآله) مدى خمسة وعشرين قاف ثم بعد وفاهًا لبضعة شهور 
تزويج البي بعائشة بنت أبي بكر لتكون زوجة رمزية له في مكة المكرمة لأن النبي (صلى الله عليه وآله) 
كان سنو زه دنا قن لساوت موا له الماع الشص يي يذلاك" سوق رافق للق الور 

ولا يخفئى أن زوجات. الرسول (صلى الله عليه وآله) أغلبهن كن ثيبات» وجلة منهن كبيرات في 
السن» وبعضهن فقط كعائشة على اتفاق» وخحديجة على اختلاف بكرأء فمثلاً سودة الى كانت أرملة 
متقدمة في السن هاحرت مع زوجها السكران بن عمرو بن عبد همس إلى الحبشة مع جماعة من المسلمين 
والمسلمات فراراً عن بلدهم مكة المكرمة» لأمر الرسول (صلى الله عليه وآله) بالسفر» وفي الرحوع فقدت 
زوجها في بعض الطريق» إذ مات قبل أن يوافي البلد الحرام» وعند ذلك خسرت هذه المرأة الصالحة 


ركنها الركين ولم تجد رحلاً آخراً من بين المسلمين القلائل يمكنه إيواءها كزوحة كريمةء عند ذلك 
لحك 1ق احترق ب كن الرسول ضاق الله عليه وا لم متبالف نعود وها :فنا كان مه إلة الفبول. 

وتخفضة بنت عمر + فقدت. زوجها غنيس بخ غبد الله ي. معركة :البدر الكبزى فأصبحت أرملة 
وحاول أبوها عمر في إقناع كل من أبي بكر وعثمان على تزويجهاء ولكنهما أبيا إباء لحدة في أخلاقهاء 
وعنن للك فنا كان ند الرسول توصل الله عليه والث إلا أن شرو هيا ويطالها زرافته ورخميه: 

وف التاريخ أن عمر طلب ذلك من الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) في إصرارء فقبل الرسول 
(صلى الله عليه وآله) ذلكء فقد كان لين العريكة» حسن الأخلاق» يجيب طلبات الناس كما هو معروف 
من سيرته الطاهرة. 

آنا لزوييه فين عزفدين للاركف اللكناة را اللبينا كاف ققد فل روبجها خا الل جد مسف لوقن 
أحد» وكان أحد أمراء المسلمين في الحرب» وقد ترأس أولى سرية حرجت للغزو في الإسلام» وحيث لم تحد 
هذه المرأة الصالحة بعد استشهاد زوجها رحلاً لائقاً كما تختاره كزوج» تروجها الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وسلم جبراً لكسرها. 

وهند بنت أمية المخزومية المكناة بأم سلمة» هاحر زوجها إلى الحبشة ضمن طائفة من المسلمين 
المهاحرين» وعند ما مات تقدم لخطبتها جماعة من المسلمين فأبت وقالت: إن امرأة مسنة وصاحبة أيتام ولا 
أصلح كزوجة لأنسانء ولكن النبي (صلى الله عليه وآله) تقديراً لها ولزوجها أدخلها في كنفه» وكانت 
كزوحة رمزية أكثر منها كزوجة حقيقية لرسول الله (صلى الله عليه وآله). 

أما أم حبيبة فقد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة في قافلة المجرة» وفي الحبشة 
حرج زوجها من الإسلام واعتنق النصرانية» وافترق عن الجحالية الإسلامية» وبعد مدة مات الزوج مرتدا 
ودفن بالحبشة» وعند موته أصبحت 


أم حبيبة تحس بخسارة الزوج مع ما كانت تحس بأها امرأة مطاردة مشردة عن بلدها إلى بلاد أحنبية» 
وقبل أن يموت عبد الله كان هناك بعض الأمل في رجوعه إلى الإسلام» وثم إلى بيت أبي سفيان» ولكن بعد 
أن مات مرتداً انطفأ ذلك الأمل وسرت أهلها جميعاً لكفرهم وزوجها أيضاء ولذا تزوجها الرسول (صلى 
الغلية:والهمء وتظللها برطايع” الوه جيرا قاطرها كتسلنة مفاركةدى دشييل لالم وكارملة قدت 
زوجهاء وقد تزوجها الرسول (صلى الله عليه وآله) وهي بعدُ بالحبشة» وكان وكيله في عقد الزواج عمر بن 
أمية الضميري؛ وفي السابعة من الحجرة وافت أم حبيبة المدينة المنورة» وعاشت في جوار الرسول (صلى الله 
غلية:وآلةغ ]إلى حين سوق وضلن :الله عليه و آله 

أما بالنسبة إلى جويرية» فقد كان اسمها قبل ذلك برة» فجاءت ذات يوم إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وقالت: أنا برة بنت الحارث سيد قومه» وقد أصابئ من الأمر ما قد علمت» فوقعت في سهم ثابت 
بن قيس» وكاتبي على تسع أواق؛ فأعن على فكاكيء فقال لها الرسول (صلى الله عليه وآله): أو خير من 
ذلكء قالت: ما هوء قال الرسول (صلى الله عليه وآله): اؤدي عنك الكتابة وأتزوجحكء فقالت: نعم يا 
رفيؤل الى ققال :رصان الله خلية وآلم)؟ قن فعلك: 

وغير الرسول (صلى الله عليه وآله) اسمها عند ذلك وماها حويرية» وانتشر الخبر بسرعة عند المسلمين 
وقالت. الصحابة بصوت واحد وف لحجة استنكار: أضهار رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسترقون؛ 
فأعتقوا ما كان ف أيديهم من نساء ورجال بن المصطلق» فكان خير جويرية بذلك على قومها عظيماًء وقد 
عد المؤورحون الذين أعتقوا بسبب هذا الزواج المبارك فكانوا خمسمائة إنسان. 

وبعد غزوة بن قريظة تزوج الرسول (صلى الله عليه وآله) بريحانة بت عمرو زوجة الحكم أحد 
زعماء بن قريظة» وقد صارت من نصيب الرسول (صلى الله عليه وآله) عند قسمة 


الغنائم» وعرض النبي (صلى الله عليه وآله) عليها الإسلام بما فيه من المحاسن والفضائل فأسلمت 
وتروحها الرسول (صلى الله عليه وآله) لكي يجعل بين الإسلام وبين اعتدائات بين قريظة سد منيعاً بتأليف 
قلويمم واستمالة افئدتهم» وكان لزواحه (صلى الله عليه وآله) منها أكبر الأثر في نشر الدعوة الإسلامية بين 
قبائل اليهود الذين هدأت ثائرقهم وهز مشاعرهم إكرام الرسول (صلى الله عليه وآله) لإحدى سيداقم 
بزواجه منها. 

فمن المعروف أن زوجات الرسول (صلى الله عليه وآله) لقبن بأم المؤمنين» فكان أكابر الصحابة كأمير 
المؤمنين (صلوات الله عليه) والخلفاء وغيرهم يدخلون عليها وهي كانت إلى يوم أمس كافرة أسيرة» 
ويسلمون عليها ب (السلام عليك يا أم المؤمنين) فأي كرم أكرم من هذا. 

أما صفية بنت حي بن أحطبء فقد كانت من أسرى خيبر» وهو رئيس قبيلة بن النضير فأعتقها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوجها استمالة لقومها وحفظاً لحرمتها وكرامتها كبنت رئيس قبيلة 
وجلباً لقلوب اليهود واستهواء أعداء الإسلام؛ وقد نتج عن ذلك دول جماعة من اليهود في الإسلام. 

وفخارية وريمانة كاتا من جملة هدايا التوقس. إل «الرسول (إضلى: الله عليه وآلة) واراد الرسول صل 
لله عليه وآله) أن يكرم مقوقس في قبال إكرامة للرسولء واستمالة لمصر إلى الإسلام» ولذا قبل الرسول 
(صلى الله عليه وآله) الهدايا بصدر رحب وضم الجاريتين إلى بقية أزواجه» وسبب ذلك فرح المصريين بهذا 
العمل المبارك مما أثر في فتح مصر بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) يحيش قليل. 

كما أن الرسول (صلى الله عليه وآله) تزوج ميمونة بنت الحارث بعد فتح مكة تكرعاً لها ولعائلتها 
ولقومها ولأهل مكة جميعاء على منطق ذلك اليوم» حيث كان التزويج بكريمة من قوم أو مدينة يعد تكريها 
لتلك المدينة أو لتلك القبيلة» وخحفف بذلك 


ألم الفنتح على أهل مكة؛ وقد كان هذا الزواج فتحاً عاطفياً لمشاعر المكيين بعد أن فتح النبي (صلى الله 
عليه وآله) بلادهم بدون إراقة دم كما هو معروف. 

ها زينية يقت عض ) فقد كاتف ووحة ازيد بق سار له مول الؤسول الله راضلن الله عليه وال قد 
اشتراه النبي وزوّحه بزينبء ولما بعث النبي (صلى الله عليه وآله) دعاه إلى الإسلام فأسلم؛ فكان يدعى زيد 
بن محمد (صلى الله عليه وآله) وبطلب من أبيه حارثة بن شراحيل الكلبي أعتقه الرسول (صلى الله عليه 
وآله) وكانت هذه المرأة الصالحة قبل تزويجها تحب هي وأقرباؤها أن تصبح زوجة للرسول (صلى الله عليه 
وآله)» وعند ذلك نزلت الآية الشريفة: هموما كان لمُؤمن ولا مُؤْمة إذا فض" الله :ور سولة أمرا أن يكون 
لَّهُمُ الخيرة م قراس وقلع ففطي لأنتو الثركة فتنابيتر دللا شيك )"تفلك ضيه وار بأؤيا الوواخ عر 
ريني عار اح عوطلي لفق لط عليه ول ( موادي جه رست ل رطان مانالا 

ويهذا الزواج ألغى رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله) عادة جاهلية تقضي بعدم الزواج إلا من 
الأمثال قبيلة وبطناء وحيث عرضت المشكلة بين زيد وبين زينب وقد كان الرسول (صلى الله عليه وآله) قد 
تب زيداً قبل البعثة» وحيث إن الحاهليين كانوا يعتقدون أن الرحل إذا تبئى غلاماً كان كالابن الحقيقى 
فيحرم النكاح بزوجته بعد الطلاق أو الموت»كما يحرم النكاح بزوجة الابن الحقيقي, أمر الله سبحانه وتعالى 
يتيوك صل اله لبد رات اذا زوع يريكب ددا انانين دوين ادا اضية. 

لان الحكيم: الإوإذ تقول لذي ع له الله 
6 الست ع وذ نيار نمم 


لهو ده مز 


ونخفي في كفسلك ما الله مُبْديه وََحْشى النّاسَ والله لله ١‏ 


لكَيْ لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمنينَ 
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حَرَجّ في أَذواج أذعيّائهم إِذا ار مهن ضر لله مَفعُولاً# 00 

فكان النبي (صلى الله عليه وآله) من قبل ذلك يعلم أن الله يأمره بالترويج فيخفي هذا الشيء ف نفسه 
من نحشية الناس أن يقولوا إن محمداً (صلى الله عليه وآله) تزوج بزوجة ابنه» ولذا قال سبحانه: "ما كَانَ 
عَلَى الب من حَرَجٍ فيمًا فَرَض الله لَهُ نه الله في الّذِينَ حَلَوًا من قبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قدرًا مَدُورا 204 أما 
قصة رؤيتة (صلى الله عليه وآله) زينب فهي من نسج الخيال كما ثبت في التاريخ. 

أما خولة بنت حكيم السلمي فلها قصة» فقد ذكر الفقهاء والمفسرون: إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) كان يختص بأشياء دون أمته جمعاء» فهناك أحكام واجبة عليه لوحده غير واحبة على بقية المسلمين 
كصلاة الليل والسواك, وهناك أمور تحرم عليه في حين لا تحرم على غيره من المؤمنين كخائنة الأعين» أي أن 
يشير بعينه ولو إلى أمر صحيح؛ وبالنظر إلى هذه الناحية كانت تحل للرسول (صلى الله عليه وآله) المرأة إذا 
وهبت نفسها له بلا عقدء فيما كانت تحرم على سائر المسلمين؛ فلا نكاح إلا بعقد. ولعل عدم جواز مثل 
ذلك لسائر المؤمنين لأجل أن لا يدع التشريع الإسلامي حالاً لما لا يحمد عقباه من العلاقات الجنسية 
الضارة» فيجتمع الرحل والمرأة» فتقول المرأة: قد وهبت نفسي للرحلء وهما لا يريدان النكاح وإِنّما يريدان 
السفاح. 


وق تفسير علي بن إبراهيم: إن امرأة من الأنصار وهي خولة بنت حكيم 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية /الا. 


(0) سورة الاحزاب: الآية 8". انظر تفسير القمي: ج7١‏ ص95١.‏ 





السلمي أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد تَميّأت وتزينت فقالت: يا رسول الله هل لك في 
حاجة» فقد وهبت نفسي لكء فقالت لها عائشة: قبحك الله ما أنهمك للرجال» فقال لها رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): يا عائشة فإههُا رغبت في رسول الله إذ زهدتن فيه» ثم قال: رحمك الله ورحمكم يا معشر 
الأنصارء نصرنئ رجالكم ورغبت في نساؤكم. ارجعي رحمك الله فإني انتظر أمر الله فأنزل الله: #إوَامرأة 
مُوْمنَة إن وَهَبَتْ تفسَهًا للنىّ إن أَرَادَ الى أن يَستَنْكحَهًا خخَالصّة لَك من دُون الْمُؤْمنِينَ قَدْ عَلمْنَا ما فَرَضنًا 
عَلَيْهم في أْوَاجهمٌ وما مَك أيْمائهُمْ لكَيْلا يكو عَلَيِكَ حَرَجّ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيما 7.4" 

وغل هده الققه عير فيه ستدة الذي" لآن هناك الخداذفا كبر ين الملفسرينم؟ واللوتضين والنقياء 
في أن المرأة الى وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله) من كانت إلى ستة أقوال» ولعله كان الأمر متعدداً. 

وعلى أي حال» فقد ظهر يهذا السرد السريع فلسفة تعدد زوجات الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ وأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتزوج امرأة رغبة في قضايا الملامسة» بل تزوج ما تزوج من 
النساء واصطفى ما اصطفى من الإماء لغايات سامية وأهداف بعيدة المرمى. 

ثم لا يأين أن تقل يدا الصدد: كلام الشرائع ممزوجاً مع الجواهر الذي تبع فيما ذكره المسالك وغيره 
بالنسبة إلى تحريم زوجاته إصلى الله عليه وآله) على غيره قال: 


تحرم زوجاته على غيره من بعد موته» فإذا مات عن مدخول بما لم تحل إجماعاء 


)١(‏ تفسيرالقمي: ج١‏ ص ١90‏ ذيل تفسير الآية 0١‏ من سورة الأحزاب. 


بل ضرورة من المذهب أو الدين لنص الآية» وكذا القول لو لم يدحل يما على الظاهرء لتناول اللفظ 
مع أنه لا لاف فيه ظاهرأء بل لا موضوع لهء أما لو فارقها بفسخ كاليَ وجد بياضاً في كشحهاء أو 
بلاق نكي سن فقي ساوقا لوجي 25111 عاذ باللا ' سيب دق الرويفية حابينا يعد 
الفراق في الجملة» فتدحل في إطلاق الآية المباركة؛ وهي قوله تعالى: إومَا كَانَ لَكُمْ أن تُوْذُوا رَسُولَ الله 
وَلَا أن تَنكحُوا أَرْوَاحَهُ من بَعْده أَبَدَاك7"» وقيل: لا تحرم لصدق سلب الزوجية عنهاء ولإعراضه (صلى الله 
عليه وآله) عنها وانقطاع اعتنائه عنهاء وقيل: بالحرمة إن كانت مدخولاً بماء وإلا فلا. 

للا روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمرء فهمّ عمر برجمهاء فأخبر أن النبي (صلى 
الله عليه وآله) فارقها قبل أن يمسها فخلاهاء ول ينكر عليه أحد من الصحابة”©. 

لكن فيهما أن الكليي قد روى في الحسن» عن عمر بن أذينة في حديث طويل: إن النبي (صلى الله 
عليه وآله) فارق المستعيذه وامرأة أرى من كندة؛ قالت لما مات ولده إبراهيم: لو كان نبياً ما مات ابنه 
فتزوجحت بعده (صلى الله عليه وآله) بإذن الأولين» وإن أبا جعفر (عليه السلام) قال: «ما فى الله عزوجحل 
عن شيء إلا وقد عصي فيه حي لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده» وذكر هاتين 
العامرية والكندية» ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): «لو سألتهم عن رجحل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدحل 
بها أتحل لابنه لقالوا لاء فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم».0) 

وف رواية أخرىء عن زرارة؛ عنه (عليه السلام) نحوه؛ وقال (عليه السلام): «وهم يستحلون 


.017 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.١195ص‎ 7١ج بحار الأنوار:‎ )( 
."١ح‎ 7١١ بجحارالأنوار: ج7؟ ص‎ )( 





أن يتزوجوا أمهاتهم! وإن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا 
0000 

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف وغيره. 

وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات» ولا لتسميته (صلى الله عليه وآله) والداًء لأن ذلك وقع على وجه 
المحاز لا الحقيقة» كناية عن تحر.م نكاحهن ووجوب احترامهن» ومن ثم لم يجر النظر إليهن والخلوة يمن؛ ولا 
يقال لبناتقن أخوات المؤمنين» لأنهن لا يحرمن على المؤمن» فقد زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة 
علياً (عليهما السلام) وأخحتيها رقية وأم كاثوم عثمان. 

وكذا لا يقال لآبائهن وأمهاتقن: أجداد المؤمنين وأمهاقمء ولا لأخوائمن وأحواقن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم» وإن كان للشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله لكنه في غاية البعد. 

نعم قد عرفت الإشارة في الخبرين إلى حرمتهن كحرمة الأمهات ونساء الأبء فلا يبعد كون المراد من 
الإطلاق المزبور تتريلهن متزلة ذلك في حرمة النكاح خاصة ولو للخبرين» ولا يلزم من ذلك إحراء باقي 
الأحكام على ذلك خصضوصا بعد معلومية خلافه من الأدلة كما هو واضح. 

وكيف كان فالكلام في اختصاصات الي (صلى الله عليه وآله) من جهة النساء وغير النساء طويل» 
ألمعنا إلى هذا المقدر منه باعتبار ما تقدم من أن من المحرمات زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) وإن لم تكن 
المسألة محل الابتلاء. 


. بحار الأنوار: ج؟؟ ص١١7ح7", الفروع: جه ص١57 ح؟‎ )١( 


[مسألة 1١‏ قال في الشرائع: (ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم» والجدّة وإن علت 
لأب كانت أو لأم» والببت للصلبء وبناتها وإن نزلن» وبنات الابن وإن نزلن» والأخوات لأب كن أو لأم 
أو لهماء وبناتمن وبنات أولادهن» وبنات الأخ سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهماء وسواء كانت بنته لصلبه 
أو بنت بنته أو بنت ابنه» وبناقن وإن سفلن). 

وتذل عق للف كن الكتاية أقولة' ميخانه وتفال: 18 تفي عايك امهالك :يالك و ارالك 
وَعَمَانْكَمْ وَحَالاتَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبْنَاتُ الأعت 20, 

وهر السئة: ,متواتز'الروايانف: 

ففي رواية الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه الصلاة ل ل ل ل ل #إلا يحل 
لَك النّسَاءُ من بَعْد 2 فقال: «إنها عن النساء الى حرم عليه في هذه الآية: '#حُرمت عَلَيْكمْ أُمَهَانَكُمْ وَيَتَنَكُمْ 
وَأحوائكن وَحَمَانْكُمْ وَححَالاكَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبْنَاتُ الأحت# إلى آخر الآيةع”؟. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد اللّه (عليه السلامم» قال: قلت له: أرأيت قول اللّه عزوجل: #إلا يَحلَّ لَك 
لنَمَاءُ من بَمْدُ) فقال: «إنما لم تحل له النساء الي حرم عليه في هذه الآية: حرمت عَلَيِكُمِ أُمَهَانْكُمْ 
تنكو الآية0©. 


وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن 


717 سورة الشسداءة: الآية‎ )١( 
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العامرية والكندية ردهما قبل الدحول» فلما قبض (صلى الله عليه وآله) رخص لهما أبوبكر وعمر في 
النكاح فتزوجتاء وقالوا: هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتكم إن كانوا مؤمنين» وإن أزواج رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاقم)0". 

وعن حابر بن يزيد» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أبحل للمولود أن ينكحهاء فقال: 
دلا ولا ابنتهاء هي بعض أمهاته»)”". 

لكن لا يخفى أن هذه الرواية الأخيرة محمولة على الكراهة كما سيأي. 

وعن سماعة بن مهران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: «لا يحل 
للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه تزويجهاء أت وبنت أو عمة أو خخالة أو بنت أخ أو نحوها»””. 

وعن علي بن مهزيار» عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في حديث الرضاعء قال: «لو كن عشر 
متفرقات ما حل منهن شيء» وكن في موضع بناتنك)”. 

وف رواية» عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)» أنه قال للرشيد في حديث: «لو أن النبي 
(صلى الله عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تحيبه»» فقال: ولم لا أحيبه» فقال أبو الحسن 
(عليه السلام): «ولكنه لا يخطب إلي ولا أجيبه»» قال: ول قال: «لأنه ولّدن ول يلدك»”. 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) في حديث: «إن آدم ولد 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 775 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح". 
(1) الوسائل: ج4١‏ ص 775 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 770 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالنسب ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 737/50 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالنسب ح5١.‏ 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص 770 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالنسب ح". 


له شيث» إلى أن قال: «ثم ولد له يافثء فلما أراد الله أن يبدأ بالنسل» وأن يكون ما جرى به القلم 
من تحريم ما حرم الله من الأخوات على الأخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الحنة اسسمها نزلة 
فأمر الله آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه, ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الحنة اسمها متزلة» 
فأمر الله آدم أن يزوجها يافث فزوجها منه» فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا أن 
يزوج ابنة يافث من ابن شيث» ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهماء ومعاذ الله أن يكون 
ذلك على ما قالوا من أمر الأحوة والأحوات)0". 

وعن الأزديء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن اللّه أنزل على آدم حوراء من النة فزوجها 
أحد ابنيه وتزوج الآخر ابنة الجنان20, 

أقول: لا منافاة بين الحديثين» لأن الحوراء تطلق على الحنية وغير الجنية» ومن الواضح أن الملائكة 
والجان والإنسان من تعلق الله شمتفانه رواتها دوقو ها تيا إل نا 1 موف وأن الجن والملائكة 
يتشكلون بأشكال متلفة كما ورد): 

وعن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: إن الأشعث قال له: كيف يؤخذ 
من المحوس الحزية ول يتزل عليهم كتاب ول يبعث إليهم ني؛ فقال: «بلى يا أشعثء قد أنزل الله عليهم 
كتاباً وبعث إليهم نبيأء وكان لحم ملك سكر ذات ليلة فدعى بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلما أصبح تسامع 
به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا: احرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم أن الله لم يخلق حلقاً 
أكرم عليه من أبينا آدم وحواءء» قالوا: صدقت»ء قال: 


.١ح من أبواب ما يحرم بالنسب‎ ٠ الوسائل: ج4١ ص776 الباب‎ )١( 
(؟) انظر المستدرك: ج؟ ص 51/7 ح١ و7 و".‎ 





أليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه» قالوا: صدقت هذا هو الدين» فتعاقدوا على ذلك» فمحى 
الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدحلون النار بغير حسابء والمنافقون أسوأ حالاً 
منهم)”". 
وق وزازة كال نل أبن عبد الله عليه التنلام) كيف يدا النسل «فإن انا آناساً يقؤلوك: إن الله 
أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه» وإن أصل هذا الخلق من الأحوة والأحوات» قال أبو عبد اللّه عليه 
انعلا » أرسبيعاق الله وقنال عن للق غلوا كثير اه عن يول هذاءت ان :لله معدل قل متت واعزلقه بواكياتة 
وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال» وقد أحذ ميثاقهم 
على الحلال والطهر الطاهر الطيب؛ كتب الله فيما حرى فيه القلم في كلها تحريم الأخوات على الأخوة مع 
00 

وفي حديث عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: ذكرت له المحوس وأنهم يقولون: نكاح كنكاح ولد 
آدم وأنهم يحاحونا بذلك» فقال: «أما أنتم فلا يحاجونكم بهء لما أدرك هبة الله قال: يا رب زوج هبة الل 
فأهبط الله له حوراء فولدت له أربعة أغلمة» ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: رب ممن أزوج ولد 
هبة الله فأوحى الله إليه أن يخطب إلى رجل من الحن» وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله 
فزوجهن)”". 

وعن عمار الساباطي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غلام رضع من امرأة» أيحل له أن 
يتزوج أخحتها لأبيها من الرضاع» فقال (عليه السلام): «لاء فقد رضعا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص776 الباب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح". 
(1) الوسائل: ج4١‏ ص776 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص778 الباب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح5. 





تيه من لبن فخل وافطن قر از الكو شوو ار 

عن اززارة عن أنعيد الله وغليه:الشلا) قال: “براق زسيول الله (ضلى الله عليه وآلم "قبل الجزية من 
أهل الذمة على أن لا يأكلوا الرباء ولا يأكلوا لحم الختزير» ولا ينكحوا الأحوات ولا بنات الأخ ولا بنات 
الأعت؛ فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله؛ وقال: ليست لهم إليوم ذمة2. 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا رسول 
الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعناء قال: أو عندكم شيء؛ قلت: نعم ابنة حمزة» قال: إفها لا تحل لي؛ هي 
ابنة أخمي من الرضاعة» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”". 

وروى سعيد بن المسيب؛ عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)» قال: قلت: «يا رسول الله هل لك 
في بنت عمك حمزة فإها أجمل فتاة في قريش»» فقال: «أما علمت أن حمزة أي من الرضاعة؛ وأن الله تعالى 
حرم من الرضعة ما حرم من النسب)”2. 

كما أن الإجماع في المسألة قطعي» بل حرمة السبعة من ضروريات الدين عند كافة المسلمين. 

والمراد بالأم بلا واسطة» والمراده بالجدة مع الواسطة» سواء كانت من طرف الأب أو من طرف الأم, 
ولا يخفى أن المراد بالولادة في كلماهم كقول المسالك: (إن ضابطها كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدتك 
ع 


.١ح الوسائل: ج4١ ص7378 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب‎ )١( 

(1) الوسائل: ج54١‏ ص 775 الباب © من أبواب ما يحرم بالنسب ح١.‏ 

(") الدعائم: ج؟ ص ١5٠‏ الرقم 5٠١‏ . 

(4) المستدرك : ج؟ ص077 الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ج8١‏ » والباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 


كان أو أنثى) الولادة بالنطفة لا الولادة بعد دور الحنينية» فالأم بالنسبة إلى المساحقة الى حملت نطفة 
زوجها هي الأم. لا الرحم الي قبلت النطفة وهي المساحقة معهاء فإذا فرض أن علمنا بأن نطفة الرحل 
امتزحت بنطفة المرأة» ثم انتقلت إلى رحم جديد فالأبوان هما الأولان لا الأم الحاملة» وإن علمنا أن المرأة 
الواسطة حملت نطفة الرحل إلى رحم جديدة بدون أن تكون نطفة الرحل امتزحت بنطفتها فالأبوان هما 
الرحل والمرأة الجديدة» ولو لم نعلم أن أية المرأتين صاحبة النطفة الممتزحة مع نطفة الرحل أقرع بينهما لأنها 
لكل امن مسكل: 

قال محمد بن مسلم: معت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يقولان: «بينما الحسن بن علي 
(عليه السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين» قال: 
وما حاحاتكم, قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة» قال: وما هي تخبرونا بماء قالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلما 
قام عنها قامت بحموتّا فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت» فما تقول في هذاء 
فقال الحسن: معضلة وأبو حسن (عليه السلام) لماء وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وإن أطأت من نفسيء وأرجو أن لا أخطأ إن شاء الله» يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر جارية 
البكر في أول وهلة» لأن الولد لا يخرج منها حى تشق فتذهب عذرقاء ثم ترحم المرأة لأنها محصنة» وينتظر 
بالحارية حتى تضع ما في بطنهاء ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة» ثم تحلد الجارية الحد» قال: فانصرف 
القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؛ 
فأخبروه» فقال: لو إن المسئول ما كان عندي فيها أكثر هما قال ابي»)”". 


.١ح ص5:55 الباب ” من أبواب السحق والقيادة‎ ١4 الوسائل‎ )١( 


ومثله روايات أحر”'2 كما في باب الحدود والتعزيرات في حكم المساحقة. 

ثم الظاهر ولو بقرينة الحال أو المقال أن المراد بالآية مع الواسطة وبلا واسطة» فلا يقال: إن المراد يما 
بلا واسطة وإنما يفهم مع الواسطة من الإجماع والضرورة ونحوهماء فقد قال سبحانه: #إوأحل لَك ما وَرَاء 
كم . 

لكن لا يبعد أنه لو لم تكن قرينة في مقام يكون المنصرف انصرافاً بلا واسطة» كما إذا قال: حثيئ 
تأبيلك أو املق ا فمعغيلة أذ تدلة أواصيا اي 

لا يقال: فكيف الحسن والحسين (عليهما السلام) أبناء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بآية المباهلة 
#قل يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالُوا إلى كَلَمَّة سَواء ينا وبَنَكُمْ إلا تمد إلا الله”" وغيرها. 

وقد قال على 5000 الصلاة والسلام) في حطبة الشام: «أنا ابن محمد المصطفىء أنا ابن على 
المرتطي 3 

وقال فرزدق: (هذا علي رسول الله والده©. 

وقد دلت روايات على تحريم نساء البي (صلى الله عليه وآله) لولا مطلق التحريم على الحسنين 
(عليهما الصلاة والسلام) بقوله: #لؤولا تنكحوا مانكح آبائكم#؛ وحرمة حلائلهما عليه (صلى الله عليه 
وآله) بقوله تعالى: لوَحَلائلَ أبنَائَكُم74©» وحرمة بنات الفاطميين عليه (صلى الله عليه وآله) بقوله تعالى: 
#ويتائك؛ 4" إلى غير ذلك. 


مثل ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه قال: «لو لم تحرم على 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77؛ الباب ” من أبواب السحق والقيادة ح؟ و". 
(؟) سورة النساء: الآية 5؟. 

(”) سورة آل عمران: الآية 15. 

() المناقب لابن شهر آشوب. 

(6) المناقب: جص ١19‏ ط الأضواء بيروت. 

() سورة النساء : الآية 77. 
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الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تتكحوا أزواجه من بعده أبداً 204 حرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله عزوجل: #وَلاً 
تتكحوا مَا تكح آباؤٌ كم 0 التّسَاء 204 وليف نار أن ينكح ا 

وعن أبي الحارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول» وذكر هذه الآية: '#ووصينا الإنسان 
بواللئية يهنا © قعال5:.ورهول اللمديوضيان دغل الم انعد الو السعة قال كت اللددوق عجان برهن 
الآخر قال: «علي (عليه السلام)» ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة)”). 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال في قول الله عزوجل: #إوَلاً كحو ما 
نَكَحّ آبَاوكم من النّسّاء» قال: «إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها لم تحل لأحد من ولده» كان 
دخل با أو لم يدخلء ولا يتزوج الرحل امرأة جحده» هي محرمة على ولده ما تناسلوا»"”. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام): «يقول اللّه: #إوَلاً تتكحوا مَا تكح آباوكم من 
النّسّاء# فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده»©. 

وعن الحسين بن زيدء قال: معت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إن الله حرم علينا نساء النبي 
(صلى الله عليه وآله) بقول الله: لؤوّلاً تتكحوا م نَكَمَّ آباؤكم لكاي 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”7١” الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 
.77 سورة النساء: الآية‎ )0( 

) سورة الأحزاب: الآية 07. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص”7١”‏ الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
(4) دعائم الإسلام: ج؟ ص77 رقم الحديث 410 ط مصر. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص77” الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
(0) سورة النساء : الآية 77. 





وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى 
الله عليه وآله) بقول اللّه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا# 
يحرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) لقول اللّه: لإولاً تيكحُواً ما نكم آبَاوكم من النّسَاءيه فلا 
يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده)”". 

ل غيها: 

لأنه يقال: لا يبعد اشتراك اللفظ والقرينة للتعيين لا للمجازء فلا منافاة بين الأمرين» ويؤيد ذلك كون 
الأشتعمالق يكتزة هبون" كان الأكتر استعمالاً بللا وافظة» ولعلةسينن: الاتضراف الذي اتقدم: فيكو انضرافا 
لأقادرا حو يكرة انه شه 

ثم إن الجواهر والمستند والرياض وغيرهم ذكروا أن الحكم ليس جارياً في عمة العمة وخعالة الخالة 
فإفمًا قد كرما تتنخلان: ف المذكورات» وقد له تحتلا أفلا تحرمان» كنا إذا كانت العمة القزيية أحينا 
لأبيه لأمهء والخالة القريبة أتاً لأمه لأبيهاء فإن عمة العمة حيتئذ تكون أحت زوج الحدة» وحالة الخالة 
أحت زوجة الحد ولا نسب بينه وبينهماء فلا تكونان محرمتين عليه» ولا يدخلان في المذكورات لانتفاء 
التحريم» بخلاف ما إذا كانا محرمتين» كما إذا كانت العمة القريبة أختاً لأب للأب والأم أو للأبء والخالة 
القريبة أختاً للأم للأب والأم أو للأم فإن عمة العمة تكون حيتئذ أت الحد وخالة الجدة أت الحدة 
فتعرمان و#دكاذناى المل وراك 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”7؟” الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 


(مسألة ؟): قال في الجواهر بعد ذكر المحرمات النسبية السبع: (ومثلهن من الرحال يحرم على النساءء 
فيحرم الأب وإن علاء والولد وإن سفلء والأخ وابنه وابن الأحت والعم وإن علاء وكذلك الخال). 

وهو كما ذكرهء فإن الأب وإن علا يحرم على البنت والحفيدة وهكذاء والولد وإن سفل يحرم على 
الأم والجدة وإن علتء والأخ وابنه وابن الأحت يحرمون على الأحت والعمة والخالة» والعم والخال يحرمان 
على بنت الأخ وبنت الأحت. 

وهذا ثما لا حلاف فيه ولا إشكالء بل الإجماع والضرورة قاضيان على ذلكء, ولذا قال في المسالك: 
لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم أيضاً من الطرف الآخر لا محالة كان الحكم بتحريم 
الأم وإن علت على الولد وإن نزل» مقتضياً بتحريم الولد وإن نزل على الأم وإن علت» وكذا القول في 
البواقي» وهذا هو النكتة في تخصيص الله تعالى في الآية امحرمات على الرجال ول يذكر العكس. 

ومن الواضح أن الضابط في ذلك من لوكان امرأة وهي رجحل كان محرماً مع وجود النسب بعينه؛ لأن 
التحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من الطرف الآخر في المتفاهم العرثقي» فالآية كالروايات ظاهرة في 
نا لكوت وسكتي لسار وكوف ها 

ومن الواضح أنه إذا انتفت الزوجية انتفى كل شؤوها من العقد والوطي واللمس والنظر بشهوة وغير 
ذلكء فإذا حرمت من جانب حرمت من الجحانبين» وإن أمكن أن يجوز لأحدهما أو لكليهما لشبهة ونحوها. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قال: (آية التحريم دالة على 


تحر.م معظم ما يقصد من النساء عادة وهو أمران: العقد والوطيء فإن أريد العقد كما هو الظاهر من 
وقوعها ف سياق أحكام النساء الذي هو حقيقة فيه شرعاً فدلالتها على فساد نكاح المذكورات وثبوت 
التحريم من الطرف الآخر معلومة مما سبق» وإن أريد الوطي فالوحه في دلالتها أن المراد من تحريم الوطي 
المذكورات أنه لا يحل بسبب محلل بالعقد» وإلا فالتحريم بدونه ثابت لجميع النساء» ولا ريب في أن تحريم 
الوطي بذلك المعئ يقتضي فساد العقدء وفساد العقد يقتضي تحريعه من طرفي الموحب والقابل معاء فيغبت 
المطلوب الذي هو استلزام التحريم من طرف التحريم من الطرف الآخر. 

فإن الأمر لا يحتاج إلى هذا التفصيل» وإدحال تحريم معظم ما يقصد من النساء عادة في دلالة الآية غير 
ظاهرء بل الظاهر ما ذكرناه» وما ذكرناه من ظهور الآية في تحريم الزوجة ثما يدل على الحرمة في الطرفين 
هو مراد من قال: إن النكاح أمر واحد بسيط فلا يكون حلالاً وحراماً وإن اختلفت إضافته إلى الطرفين» 
فإن ذلك لا يخرحه عن وحدته المانعة من اجتماع الحكمين المتضادين. 

ولا مورد لإشكال الجواهر عليه (بأنه إن أريد من النكاح العقد فهو الإيجاب والقبول وهما فعلان 
قائمان ممحلين مختلفين» إذ الإيجاب فعل الموجحب والقبول فعل" القابل قاذ 'يكون شيعا واحداًء وإن أريد منه 
الوطي فلا ريب في أن المعئ القائم بالواطي غير المعيئ القائم منه بالموطوءء فإن الوطي في الواطي بمعيى 
الفاعلية وي الموطوء بمعيئ المفعولية» وهما معنيان متغايران» فلا احتماع لضدين في محل واحد. بل بذلك 
يظهر لك التعدد في غير النكاح من المعاملات كالبيع والصلح والإحارة وغيرهاء وحيئذ فلا مانع من 
اختلاف الحكم فيها) 27. 


() جواهر الكلام : ج51 ص .55١‏ 


إذ لو أراد المانع العقلي فلا إشكال في أنه لا مانع عقلي» وإن أراد المانع الشرعي ففيه وجود المانع بعد 
رؤية العرف المتلقي من الشرع وحدة النكاح وبساطته. وأن الزواج أمر يقوم بالطرفين» وأنه إذا حرم جانب 
جره الكانيه الاهر ابضنا. 

وكذا الحال في سائر المعاملات» فإن العرف يرون الوحدة والبساطة وهم يتلقون ذلك من الشرع, ولا 
مانع في أن يكون هناك مستثن أيضاً كالبيع وقت النداءء فإن الدليل ولو الإجماع ونحوه دل على جوازه من 
طرف من لم يخاطب بالجمعة وإن حرم على المخاطب واء لكنه لأمر خحارجء وإلا فلو كنا نحن والظاهر قلنا 
بالحرمة من الطرفين» لأن البيع حقيقة واحدة عرفية» حاله حال النسبة فإِفها حقيقة واحدة وإن قامت 
بالطرفين. 

أما مسألة الإعانة على الإثم من جانب من لم تحب عليه الجمعة فالبيع حرام من الحانبين» فهي خارحة 
عن محل الكلام؛ ولذا قد لا يحرم عليه هله بأنه إعانة إذا قيل بأن الجاهل لا حرمة عليه لا ظاهراً ولا واقعاء 
وإن كان ذلك محل إشكال. 

وما ذكرناه من الظهور في الحرمة على الطرفين إلا أن يقوم دليل من الخارج على عدم الحرمة على 
أحدهماء لا يناي ما ذكره الجواهر وغيره (بأن تحريم المعاملة إن كان لتوجه النهي إلى عينها أو وصفها اللازم 
كما في بيع الميتة ونكاح المحارم» فالتحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من الآخرء لأن تحريمها على 
الوجه المذكور يقتضي فسادها وهو يقتضي تحريمها من الطرف الآخر لكون التحريم من لوازم الفساد» ولو 
كان لتوجه النهي فيها إلى أمر حارج كما في البيع وقت النداء وبيع الأمة قبل استبرائها والعقد على 
المحطوبة إن قلنا 


بتحريعه. فالتحريم من أحد الطرفين لا يستلزم التحريم من الآخر إلا من جهة الإعانة على الإثم للأصل 
السالح عن المعارض نعم قد يدعى كراهته). 

إذ كون النهي متوجهاً إلى أمر ارج لاف ظاهر التحريم المطلق بحاجة إلى الدليل» ولو كان الدليل 
بعض قرائن الحال أو المقال» فالأصل في تحريم شيء تحريم جانبيه إذا كان له جانبان» كما أن مقتضى التحليل 
لحانب التحليل للجانب الآخرء مثلاً إذا أبيح له حلق لحيته من جهة مرض جاز للحلاق أن يحلقهاء وكذلك 
إذا جاز لها أن ينظر الأجنبي إلى جسدها للعلاج والحبر ونحوهما جاز للأحبي الطبيب أيضاً أن ينظر. 

نعم الحلية في جانب قد لا تبيح للجانب الآخرء مثلاً المحوسية يحل لها حسب قاعدة الإلزام الترويج 
بأيهاء لكن الأخ إذا كان مسلماً لم يجر له ذلك» وكذلك إذا جاز لها الوطي للاضطرار كما في قصة من 
أحضرت عند عمر حيث اضطرت لشرب الماء إلى بذل نفسها للرجل الذي أبى أن يسقيها إلا بأن ينال 
منهاء فإن الحواز لما مكرهة أو مضطرة لا يبيح ذلك للرحل الذي ليس ممضطر ولا مكرّه. وإِنما هو فاعل 
الاضطرار والإكراه. 

عجو نيجت التعدي قينا 51 انك مقط 11 ا عات ينها نامي مركن فنا 1111 انها 
معها ماتت والزوج لحا غير حاضرء فإنه رما يحتمل جواز الجماع معها من الأحنبي من باب مسألة الأهم 
لهم 

وعلى أي حالء فالكلام في المتفاهم عرفاً من الآية الكريمة والروايات؛ وأنه هو التحريم من الحانبين» 
ولا يخفى أن اللزوم والحواز في طرفي العقد ليسا من المتلازمين» إذ لا ينصبان على محل واحد حي يتنافيان؛ 
فمن الممكن أن يكون العقد من طرف جائزاً ومن طرف لازماً كما في الرهن وغيره» وذلك 


ما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المكاسب: من أن الحواز واللزوم حكمان للعقد لا أنهما من 
حقيقة العقدء ولعله إلى ذلك أشار الجواهر حيث قال: (نعم لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه 
من الآخرء لأن اللزوم معناه امتناع الفسخ ولا ريب في جواز اختصاصه بأحدهماء وكون العقد من الآخر 
جائراً تسوع اله فسعةء كمايق كل عقد كت فيه الليان من أحد الكانبين فإنها لكزم سن بجاني الكتدر كنا 
صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوصء فما قيل أو عساه يقال إن العقد اللازم إنما يلزم من الطرفين لأن 
حوازه من أحدهما مناف للزوم العقد واضح الضعف). 

فإن تعليله بقوله: لأن اللزوم معناه امتناع الفسخ, إن رحع إلى ما ذكرناه فهو وإلا كان فيه نظرء 
ومراده بالنصوص النصوص الواردة في باب الخيارات والرهن وما أشبه. 

ثم لا يبعد حرمة العقد لمحرد أيضاً لأنه من المنكر شرعاًء فإذا رأى العرف إنساناً يحري عقد النكاح مع 
اف ادنم أن اخ مدا روث أنه يأت .عنكر من القول والزور» وإذا قيل لهم: من أين هذا منكرء استدلوا 
بالآية والرواية ما يظهر منه أن الآية والرواية تدلان على حرمة مثل هذا الشيء. وإن كان بحرد عقد لا 
يرنان وتنك ارا عليةيدورن كاتى الب التي حافهة إل اناما 

ثم إن المسالك قال: واعلم أن للفقهاء في ضبط المْحرّمات بالنسب عبارات: 

إحداها: تفصيلية وهي ما ذكرها المصنف. 

والثانية: إجمالية وهي أخصر منهاء وهي أنه يحرم على الإنسان أصوله وفصوله» وفصول أول أصوله. 
وأول فصل من كل أصل بعده. أي بعد أول الأصول» 


فالأصول الأمهات بالنسبة إلى الذكر والآباء بالنسبة إلى الأنثى» والفصول البنات والبنون بالنسبة إلى 
الأمرين» وفصول أول الأصول الأحوة بالنسبة إلى الأننى» والأخوات بالنسبة إلى الذكرء وأولاد الأخ 
والأحت وإن نزلواء وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول الأعمام والعمات والأخوال والخالات. 

والثالثة: إنه يحرم على الرحل نساء القرابة مطلقاء إل من دحل في اسم ولد العمومة والحقولة؛ وعلى 
الأنثى ذكور القرابة إلا من دل في اسم ولد العمومة والمتىولة. 

والرابعة: يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخئولة» وهذه أحجود من الجميع؛ لإيجازها 
ووضوح المراد منها. 

وقد تبع المسالك في ذكر بعض ما ذكره الرياض والمستند وغيرهما. 


(مسألة "): قال في الجواهر: النسب يثبت مع النكاح الصحيح. 

أقول: لو أريد بالنكاح العقد رج مثل إرث الأمة» لأنه لا يسمى عقداً حى محازء وإن أمكن إدحال 
الاشتراء والتحليل فيه لأنهما نوع عقد أيضاًء ولو أريد به الوطي المستحق دحل فيه الكل؛ وقد احتاره 
الجواهر تبعاً للمسالك قائلاً: 

والمراد به هنا على ما ذكره غير واحد الوطي المستحق في نفس الأمر بأصل الشرع» وإن حرم 
بالعارض لصوم أو حيض أو اعتكاف أو إحرام أو غير ذلك ما يجتمع تحريعه مع الزوجية أو الملك» فيدحل 
حينئذ فيه وطي الجاهل بالاستحقاق كمن وطأ حليلته باعتقاد أنها أحنبية لعدم علمه بالسبب» كما لو زوجه 
الوكيل أو الولي ول يعلم به لظنه الوقوع على وجه فاسدء وكما لو زوجه الفضولي وتوهم فساده؛ فإن 
ذلك لا يقدح في كون الوطي صحيحاًء وإن أثم بإقدامه عليه معتقداً تجرعه. 

ثم ذكر أن تفسيره النكاح بالوطي دون العقد ليدحل فيه ملك اليمين والتحليل» وإرادة سبب الملك مع 
ما فيه من البعد والمخالفة لما هو المعهود من الاستناد إلى الملك نفسه إنما يصح معها الوصف في السبب 
الاختياري كالبيع دون القهري كالارث الذي لا يجري فيه التقسيم إلى الصحيح والفاسد» كما لا يجري في 
أضِل:اللك: 

وفيه: إنه بمكن أن يراد به الأمر الاعتباري الذي يسببه العقد والتحليل والإرث وينتج آثارا كالوطي 
والملامسة ووحوب النفقة في بعض أقسامه وغير ذلك؛ ولعل هذا أقرب لأنه المتفاهم عرفاً في المقام وفي سائر 
أقسام المعاملات بل والإيقاعات, ثم هذا في عالم الثبوت. 


أما عالم الإثبات فوطي الشبهة وإن جاز لكنه في قبال هذا الأمر الاعتباري» فلا اعتبار للزوجية فيه 
ووطي المزوجة ونحوها بدون العلم بل مع القطع بالحرمة داخل في النكاح الصحيح؛ وإن كان الفاعل آثما إذا 
قلنا بحرمة التجريء أما إذا لم نقل بحرمة التجري فلا إثم أيضاً وإنما يكشف ذلك عن نحبث السريرة» كما 
ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المكاسب. 

ومنه يعلم وجه النظر في المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي (رحمه الله حيث قال: المراد من صحة 
الوطي كونه مستحقاً بأصل الشرع كما هو مقتضى التفسير المزبور» فإن تعريف المشتق بالمشتق يكون في 
الأكثر 50 لمبدأ الاشتقاق .بدأ الاشتقاق» إذ القصد في التعريفات إلى المراد من المفهوم غالبا دون 
المصداق؛ وليس المراد من الصحة هيهنا المعيى المعروف المقابل للفساد» ضرورة كون وطي الشبهة صحيحا 
؟هذا المعى قطعاًء فلا يصح جعله مقابلاً للنكاح الصحيح في المثن وغيره إلا مع تقييده بالمستجمع للشرائط. 

ولذا أشكل عليه الجواهر (بأنه تكلف مستغئ عنه, ومع ذلك فهو خلاف المعهود في الحدود من إرادة 
المفهوم فيها وفي المحدودء لأن تعريف النكاح الصحيح بالوطي المستحق يكون على هذا التقدير من قبيل 
تعريف أحد المتلازمين في الصدق بالآخر كتعريف المتكلم بالكاتب قصداً إلى بيان المصداق دون المفهوم). 

وقوله: تعريف المشتق بالمشتق» لا يخفى أنه جار في المشتق والمشتق منه» فإن المادة إذا كانت واحدة 
سواء كان كلاهما مبدأ الاشتقاق لو قلنا بصحة الصيغة لمبدأ الاشتقاق على حلاف رأي المحققين المتأخرين 
الذين لا يقولون بذلك» وقد نقحناه في الأصولء أو كان المشتق .بدا الاشتقاق أو بالعكس أو كلاهما 


مشتقاء كل ذلك يكون من التعريف الدوري أو التعريف بالمثل» كمن يعرّف الناصر يمن ينصرء اللهم 
إلا إذا كان من باب التعريف الاسمي أمثال السعدانة نبت» بأن يكون من ينصر مثلاً أظهر في ذهن السامع 
من الناصر أو ظاهراً بخلاف الناصرء فيكون معرفاً له يهمذا المعين لا المعرف الذي هو حد أو رسم كما لا 

أما ما ذكره الجواهر أخيراً بقوله: (لا يتوقف العلم بالنسب على العلم بكون الوطي صحيحاء بل على 
العلم بكونه فرداً للوطي المستحقء وعلى تقديره فالعلم بالصحة لا يتوقف على العلم بثبوت النسب فلا 
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فلم يظهر وجهه, إذ العلم بالنسب متوقف على العلم بصحة الوطي للزوجة أو الأمة أو الأجنبية من 
باب الشبهة ولا عكس» نعم العكس صحيح من باب الإن. 

ثم إن ما تقدم من أنه لا يضر بالنسب الحرمة العارضة» أمثال الحيض والصوم والاعتكاف وما أشبه 
يدل عليه الإجماع والضرورة» بل وبعض الروايات أيضاً: 

لذأ افلا اروواف ابرع -مسكان :قو يمشن الريعافاء .شو أويعيك ‏ الدترضليه الناحم) قال إذا ربعا اتن 
باعرانة إل عفر هال بزن: قراو نظلا جموداف وان" نودبو فنا نولت عاضا بط تقال نان هركن 
ترون» قالوا: نرى أن ترجمها فإها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيضء» فقال: وجاء أمير المؤمنين (عليه 
السلام) وقد وجّه بما لتُرحمء فقال: «ما حالكما»» فحدثاه فقال للأسود: «أتتهم امرأتك»» فقال: لا 
فقال: «أتيتها وهي طامث»» قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي أنا طامث» فظننت أنما تتقي البرد» فوقعت 
عليهاء فقال للمرأة: «هل أتاك وأنت طامث»» قال: نعم سله قد حرحت عليه وأبيت» قال: «فانطلقا فإنه 
ابنكما وإنما غلب الدم النطفة فابيض» ولو قد تحرك أسودٌ فلما أيفع أسود». 

ثم إن تكون الولد في حال الحيض أطبق عليه الطب القديم منذ ألوف 


السنوات» وذكرت في روايات كثيرة» وإن أنكره الطب الحديث» ولعله لم يكتشف لهم بعد فإهم 
يعترفون بعدم انكشاف كثير من الأشياء لهم» وأنه يظهر كل يوم خطأ بعض مكتشفاقم؛ ولو فرض أنه صح 
طبياً لزم حمل الروايات على التكون حال التلوث بالحيض أو حال الاستحاضة أو حال خروج دم مّاء لأن 
الحيض لغة يطلق على الجميع؛ أو ما أشبه ذلك» واللّه سبحانه العالم. 

ثم إن تزريق المئي من الرحل في المرأة» أو جذب الرحم مين الرجل» له صور بعضها محلل ويثبت به 
النسب» وبعضها محرم ولا يثبت به النسب: 

الأولى: زوحان في حال الزواج. 

الثانية: زوحان وقد أحذ الم قبل الزواج. 

الثالثة: زوجان وقد أذ الم في العدة الرحعية وزرق في العدة الرحعية. 

الرابعة: أحذ قبل الزواج وزرق في العدة الرحعية. 

الخامسة: أحذ المئ في حال الزواج وزرق في العدة الرحعية» أو عكس ذلك بأن أحذ في حال العدة 
الرحعية ثم انقضت العدة وتزوجا من جديد وزرق المئ السابق فيها. 

السادسة: العدة البائنة وقد أحذ قبل الزواج. 

السابعة: العدة البائنة وقد أحذ في حال الزواج. 

الثامنة: العدة البائنة وقد أحذ في حال العدة البائنة. 

التاسعة: أحذ الم بعد موت الزوج» لو فرض إمكان ذلك. 

العاشرة: أحذ قبل حال الزواج وزرق بعد موت الزوج. 

الحادية عشرة: أحذ حال الزواج وزرق فيها بعد الموت. 

الثانية عشرة: الأحنبيان. 


الثالثة عشرة: أحذ حال الإحرام وزرق في حاله. 

الرابعة عشرة: أحذ في حال الإحرام وزرق بعد الإحرام. 

الخامسة عشرة: أنخذ قبل حال الإحرام وزرق في حال الإحرام. 

ومثل الإحرام الصوم والاعتكاف وما أشبه. 

ولا إشكال في المواز ولحوق النسب في حال كوفما زوجينء أو هما في العدة الرجعية أحذاً وتزريقاً. 

وكذلك لا ينبغي الإشكال في الثلاثة الأخيرة» أي في حال الإحرام ونحوه حلاً ولحوق نسبء 
واحتمال الحرمة لمناط النكاح أو اللمس أو النظر غير ظاهر. 

أما بقايا الأحوال الخمسة عشرة» ففي كلها لا يبعد الحرمة» لأنه حلاف حفظ الفرج عرفاء وعدم 
شوق الستيته ابفتا نوراق كانه قبطن الك وراك اشكالن: 

وأما جمع منيهما في الأنبوب فلا إشكال في الصحة والحلية ولحوق النسب في الأحوال الخمسة المتقدمة 
في التزريق في المرأة. 

أمّا إذا أخذا في حال الحل وزرقا في حال الافتراق بينهما بالموت أو الطلاق أو الفسخ أو ما أشبه ما لم 
تبق العدة الرجعية» فهل يجوز ذلك استصحاباً ويلحق النسبء أو لا يجوز ولا يلحق النسب لتبدل الموضوع, 
احتمالان. 

ثم إنه يؤيد ما ذكرناه من حكم التزريق في المرأة أو حذدب الرحم؛ ما رواه عبد اللّه بن حعفر» في قرب 
الإسناد» بسنده إلى أبي البختري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام): «إن رجلاً أتى علي بن أبي 
طالب وعليهها السلام) فقال: إن انرآي عذي حامل «تسعة أشهن ولا أعلم إلا خيراء'وآنا شيخ كبيز عن 
اقترعتها وأنما لعلى حااء فقال له علي (عليه السلام): نشدتك الله هل كنت ريق على فرجهاء قال: نعم 
فقال علي (عليه السلام): إن لكل فرج ثقبين ثقب يدحل فيه ماء الرحل» وثقب يخرج منه البول» وإن أفواه 
الرحم تحت الثقب الذي يدحل 


فيه ماء الرحلء» فإذا دحل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد» وإذا دحل من اثنين 
حملت باثنين» وإذا دحل من ثلاثة حملت بثلاثة» وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة» وليس هناك غير ذلك» 
وقد ألحقت بك ولدهاء فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش)7©. 

وروى المفيد في الإرشاد» قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة: إن امرأة نكحها شيخ كبير 
فحملت» وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملهاء فالتبس الأمر على عثمان» وسأل المرأة هل اقتضك 
الشيخ؛ وكانت بكرأء فقالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحد عليهاء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن 
للمرأة سمين سم البول وسم المحيضء فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤها في سم المحيض فحملت منه»» 
فسألوا الرحل عن ذلك فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاضء» فقال أمير 
المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الإنكار»» فصار عثمان إلى 
قضائه”؟. 

أمّا ما رواه ابن شهر آشوبء عن جابر بن عبد الله بن ييى» قال: جاء رجل إلى علي (عليه السلام) 
فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أعزل عن امرأي وأنما حاءت بولدء فقال (عليه السلام): «أناشدك الله 
وطئتها وعاودتها قبل أن تبول» قال: نعم» قال: «فالولد لك»©. 

فليس من محل الكلام في شيء؛ لأنه لما عاودها خرج بقايا المي إليهاء 
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ولذا سأله الإمام (عليه الصلاة والسلام) عن أنه وطأها وعاودها قبل أن يبول» فذكر مستلرك 


الوسائل لهذه الرواية في باب أن من عزل عن المرأة لم يجز له نفي الولدء محل تأمّلء اللّهِم إلا أن يكون الذكر 
بالمناسبة. 


(مسألة 4): النسب يثبت مع وطي الشبهة, وف الجواهر إجماعا بقسميه» بل هو المتواتر في كلامهم 
بدون منازع» ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة 
جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم» فمن قرع كان الولد ولده» ورد قيمة الولد 
على صاحب الجارية)”". 

فإن الظاهر أن الوطي أعم من الشبهة في الكلء أو النكاح والشبهة» أو الزنا في الكل. 

أما لو كان نكاح بعض وزنا بعضء أو شبهة بعض وزنا بعضء فالولد للحلال» وإنما يقرع في زنا 
الكل لحرمة النكاح حى في الزناء ولا يخفى أن وطي الشبهة ما ليس بنكاح صحيح ولا بزناء ولذا عرفوا 
الشبهة بأما الوطي الذي ليس مستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة 
مغتفرة في الشرع» أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم. 

وقد ذكر الجواهر (أنه يخرج عن وطي الشبهة بالإضافة إلى ما كان عن النكاح الصحيح والزناء ما 
كان من وطي الجاهل الذي ليس بمعذور في جهالته وإن ظن الاستحقاقء إذا كان ظنه ما لا يجوز التعويل 
عليه» كما إذا تزوج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى الحاكم» ولكن ظن وفاته لطول المدة أو 
وياد على إخجار امن لذ ولق يه أو شهادة العدل الواحدء أو تزوج امرأة في عدقا مع جهله بأها كم هيء 
أو تزوج امرأة اشتبه عليها أمرها لشبهة رضاع أو مصاهرة أو غيرهما من 


.١ح الوسائل: ج5١ ص515 الباب 01 من أبواب نكاح العبيد والإماء‎ )١( 


أسباب التحريم من دون اجتهاد أو تقليد» إلى غير ذلك من الصور الي يحب فيها الفحص والسؤال 
ولا يعذر فيها الجاهل بالحال. 

فإن الظاهر أن ذلك كله زنا لا ينبت معه النسب شرعاًء إلا إذا اعتقد جواز النكاح في تلك الصور 
لشبهة محتملة في حقه. فإنه حينئذ يكون وطي شبهة» ويصدق عليه حده نظراً إلى اعتقاده الاستحقاق؛ لا 
لأن جهالته مغتفرة في الشرع؛ والأصل في ذلك أن الفروج لا تستباح إلا بسبب شرعيء فما ل يتحقق فيه 
السبب المبيح فهو وطي محرم داخل في الزنا). 

ومنه يعلم أنه يدل في وطي الشبهة غير المحصور من النساء أو الرجال الحرم عليه» كما إذا علم أن 
في البلد امرأة تحرم عليه بين مائة ألف امرأة مثلء أو علمت بالنسبة إلى الرحل كذلكء فإن الشارع أباح في 
غير المحصور الارتكاب كما قرر في الأصولء فإذا تزوج وكان في الواقع محرماً كان مناط الشبهة الموحب 

وكذلك إذا جاز شرعاً أخذها أو أحذه لعدم علمهما بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة فيما لم يكن 
عليهما الفحصء وكذلك بالنسبة إلى المكرّه والمكرّهة والمضطر والمضطرة ولملجأ والملجئة» والفرق بين 
الإكراه والاضطرار أن الأول مكره بالكسرء بخلاف المضطر الذي ليس هناك مكره؛ وإنما اضطرت أو اضطر 
إلى ذلك العمل» كالمرأة الي اضطرت بإعطاء نفسها في قبال الماء» كما في رواية ذكروها في كتاب الحدود, 
والملجّأ عبارة عن من شدت يده ورجله مثلاً وعُمل معه أو معها. 

ولا فرق في ذلك أن يكون الإكراه من أحدهما أو من ثالث» وكذلك في بحث الإلجاء» وهكذا حال 


النائمة أو النائم وشارب المرقد وما أشبه. وكذا 


الحال في المحنون والذاهل ونحوهماء فإن وطيه أو وطيها يوجب الشبهة. 

أما إذا زنى شارب المسكرء فإذا كان شربه حلالاً بأن كان مضطراً إلى الشرب أو لم يعلم بأنها حمر أو 
لم يعلم بأن الخمر حرام أو نحو ذلكء؛ فالوجه عدم الإشكال في أنه وطي شبهة. 

أما إذا شرب الخمر عللماً عامداً ملتفتاء ففي الجواهر: (إن المشهور أن وطي السكران بشرب حمر 
ونحوه زنا يثبت به الحد وينتفي معه النسب» كما عن الشيخين وغيرهما التصريح به» بل قبل لم نقف على 
مخالف في ثبوت الحد سوى العلامة في التحرير فنفاه عنه» ولكنه في غيره وافق المشهورء ولا ينافي ذلك عدم 
علمه بالتحريم حال سكره؛ وإن اشترطناه في ثبوت الحد» لكن من المعلوم أن ذلك لا يزيد على اشتراط 
التكليف المتحقق في الفرض باعتبار أن ما بالاحتيار لا يناف الاختيار» وليس هو شرطاً زائداً على اشتراط 
التكليف كي يتجه ارتفاع الحد بارتفاعه. ولا يخفى على من أحاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر وكل 
مسكر أنها ظاهرة أو صريحة في أن السكران في أفعاله مممزلة الصاحي في أفعاله» فيترتب ما يترتب عليه من 
قود وحد ونفي ولد وغير ذلك» وهو معن قولهم (عليه السلام): «إن الخمر رأس كل إثم)'' '» وعدم توجيه 
الخطاب إليه لاعتبار ارتفاع قابليته لذلك لا يناقي ترتب الأحكام ولو للخطاب السابق على حال السكرء 
كما هو واضح لا يحتاج إلى إطناب). 

لكن فيه: إن ذلك إذا قلنا به في مورد أنه شرب الخمر ليزن أو ليقتل أو 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١‏ 70 الباب ١١‏ من أبواب الأشربة ا محرمة ح5. 


ما أشبه جاء فيه ما ذكرء باعتبار أن الامتناع بالاكان نوناق لسار أنه يملق العرفه عانا 
غامد 

أما إذا لم يكن كذلكء وإنما شرب الخمر ثم سرق أو زن أو ما أشبه. فلا دليل على ما ذكره من أنه 
زنا عليه الحد وينتفي عنه النسبء بل هو إلى وطي الشبهة أقرب» ولذا لا يقولون بصحة عقده وإيقاعه» وإما 
ورد في نكاح السكرى رواية أُوهها جماعة وعمل بما جماعة آخرونء وقد ذكروا أنها على خلاف القاعدة 
و«الخمر رأس كل إثم» لأ ع دلقم مويه في باب الحدود الي تدرء بالشبهات”", فإن الحاكم 
يشك ف أنه يستحق القود والحد وما أشبه بالنسبة إلى ما عمله حال سكرهء وكون الروايات تدل على أن 
أفعال السكران .متزلة الصاحي لم بجدهاء إلا ما عن فضيل بن يسار» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) 
يقول: «من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل منه صلاة أربعين يوماء فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف 
عليه العذاب لترك الصلاة)7"©. 

وما رواه مفضل بن عمرء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): لم حرم الله الخمر» قال: «حرم الله 
الخمر لفعلها وفسادهاء لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروئته» ويحمله أن يجسر على 
ارتكاب المحارم وسففك الدماء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يشب على حرمه وهو لا يعقل ذلك؛ 
ويجر شاربها إلى كل شر)”". 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 7١9‏ الباب 7١‏ ح4. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ”757 الباب 4 من أبواب الأشربة ا محرمة ح/10. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص5 5 ؟ الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 





وما.رواه محمد بن ستان» عن أي :اسن الرضا (غليه النسلاة)» قال + وتعرع الله الحمر .لا «فيها ,مرخ 
الفساد ومن تغيير عقول شاريهاء وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل والفرية عليه وعلى رسله وسائر ما 
يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة الاحتجاز من شيء من المحارم» فبذلك قضينا على كل 
مسكر من الأشربة أنه حرام محرم» لأنه يأ من عاقبتها ما يأ من عاقبة الخمر» فليجتنب من يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويتولانا وينتتحل مودتنا كل شراب مسكر فإنه لا عصمة بيننا وبين شاربيها»”". 

وهذه الروايات لا دلالة فيها على أن أحكام الزنا وما أشبه مترتبة عليه» فشارب الخمر الذي يفعل 
هذه الأمور مثل الذي يأكل شيئاً أو يستعمل شيا يسبب جنوبه وبعد الجنون يقتل أو يزي» فإن العقل إذا 
ذهب لم يكن علم وعمدء وظاهر الأدلة أن الأحكام مترتبة على العالم العامد. 

وعليه فالنسب ملحق فيه وفي غيره من المكره والمضطر والملجأ وما أشبه» لأن العرف يرون النسب 
والشارع لم يأت هما يناقض ذلك حي يترك العرف إلى ما دل عليه الشرع؛ ومثله من شرب المرقد فنام وفعل 
في نومه هذا الفعل» وقوله (صلى الله عليه وآله): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» منصرف عن مثل ذلك. 

وكيف كان, فمما تقدم علم أن قول الجواهر: (من المعلوم أن الشارع لم يبح الوطي جرد الاحتمال 
أو الظنء وإنما أباحه بشرط العلم بالاستحقاق أو ما جعله أمارة للحل فبدونهما لايكون الوطي إلا زنا) محل 
تأمل» لأنه من خلط عالم الإثبات بعالم الثبوتء فعالم الثبوت إن كان جائزاً عن نكاح صحيح ونحوه لم يكن 
زنا وإن ظن أو علم جهلاً مركباً بأنه زناء وإن كان في الواقع لا سبب للحلية 


.١5ح من أبواب الأشربه المحرمة‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص75 الباب‎ )١( 


فإن كان بعذر شرعي لم يكن موجباً لانقطاع النسب» وإن لم يكن بعذر شرعي فهل يستلزم 
الانتقطاع والحد ونحوهما كما يدل عليه بعض الروايات»ء أم لاء احتمالان. 

فعن يزيد الكناسي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تروحت في عدقاء قال: «إن كانت 
تروجت ف عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرحم» وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها 
عليها الرحعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن, وإن كانت تزوحت في عدة بعد موت زوجها من قبل 
انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجحم عليهاء وعليها ضرب مائة جلدة». قلت: أرأيت إن كان ذلك 
يبجهالة» قال: فقال: «ما من امرأة إليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت 
ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك». قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هيء قال: فقال: 
«إذا علمت أن عليها عدة لزمته الحجة فتسأل حى تعلم)”" . 

وفي صحيح أب عبيدة الحذاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» الوطم نوف ويدف برد وتنا 
زوجء قال: فقال: «إن كان زوجها الأول مقيماً معها في المصر الذي هي فيه» تصل إليه ويصل إليهاء فإن 
عليها ما على الزاي المحصن الرجم». قال: «وإن كان زوجها الأول غائباً عنها أو مقيماً معها في المصر لا 
يصل إليها ولا تصل إليه» فإن عليها ما على الزاني غير امحصن ولا لعان بينهما ولا تفريق». 

إلى أن قال: قلت: فإن كانت جاهلة مما صنعت» قال: فقال: «إليس هي في دار اللهجرة» قلت: بلى» 
قال: «فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم لا يحل لها أن تتزوج زوحين»» 
قال: «ولو أن المرأة إذا فجرت 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75 الباب 717 من أبواب حد الزنا ح". 


قالت: لم أدرء أو جهلتُ أن الذي فعلت حرامء ولم يقم عليها الحدء إذاً لتعطلت الحدوى”2". 

لكن لابد من تقييد هذه الروايات ببعض المقيدات. 

ثم إنه لا إشكال في أنه يتحقق الشبهة بالظن المعتبر في إخبار الزوج بعدم زوجة رابعة أو بالطلاق 
وانقضاء العدة أو إخبار الزوحة بانقضاء العدة أو عدم الزوج أو ما أشبه ذلك من الشاهدين العادلين 
وغيرها. 

وهل يتحقق بالظن غير المعتبر كأخبار عدل واحد بعد أن كانت ذات زوجء مع عدم إخبار المرأة 
ونحوه» كما إذا قالت: لا أعلم هل طلقئ زوجي أم لا» كما هو ظاهر الأصحاب فيما نسب إليهم من تحقق 
الشبهة بالظن غير المعتبر» أو بالششك بأنها مزوحة أو لاء أو بالوهم بأها غير مزوجة؛ احتمالان. 

الجواهر ادعى ظهور كلام الأصحاب في الأول» فقد قال الشيخ في محكي فايته: وإذا نعي الرحل إلى 
أهله أو أخبرت بطلاق زوجها واعتدت وتزوجت ورزقت أولاداء ثم جاء زوجها الأول وأنكر الطلاق» علم 
أن شهادة من شهد بالطلاق شهادة زورء فرق بينها وبين الزوج الأخير» ثم تعتد منه وترجع إلى الأول 
بالعقد المتقدم» ويكون الأولاد للزوج الأخير. 

وعن الخلاف: (إذا وحد الرحل امرأة على فراشه فظنها امرأته فوطأها لم يكن عليه الحد» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: عليه الحد» وقد روى ذلك أصحابناء دليلنا الأصل براءة الذمة» وشغلها يحتاج إلى 
دليل). 


أقول: الظاهر أن مراده بالروايات» ما رواه أبو عبيدة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 


.١ح الوسائل: ج8١ ص 750" الباب71 من أبواب حد زنا‎ )١( 


قال: سألته عن امرأة تزوجت تاذ ونا زوجء قال: فقال: «إن كان زوجها الأدليها ما 3 
المصر الي هي فيه تصل إليه ويصل إليهاء فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجحمء وإن كان زوجها الأول 
غائباً عنهاء أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه» فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة 
ولا لعان بينهما»» قلت: من يرجمها ويضربما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منهاء فقال: 
دإن الحد لا يزال في بدنها حين يقوم به من قامء أو تلقى الله وهو عليها»» قلت: فإن كانت جاهلة بما 
صنعتء قال: فقال: «إليس هي في دار الهجرة» قلت: بلى؛ قال: «ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا 
وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لما أن تتزوج زوجين»» قال: «ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر» أو 
حهلت أن الذي فعلت حرام؛ ولم يقم عليها الحد إذاً لتعطلت الحدوى» 20 

وعن يزيد الكناسي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدا" إلى آخره 
مما تقدم. 

وعن ابن إدريس» إنه قال: إذا نعي الرحل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها فاعتدت وتزوحت 
ورزقت أولاداء ثم جاء زوجها الأول» إلى آخر ما تقدم عن الشيخ؛ وزاد: «ومن وطأ جارية من المغنم قبل 
أن يقسم وادعى الشبهة في ذلكء فإنه يدرأ عنه الحد». للخبر المجمع عليه» وقد روي: «إنها تقوم عليه 
ويسقط من قيمتها بمقدار ما يصيبه منهاء والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد, 


.١ح الوسائل: ج8١ ص 560” و7475 الباب 77 من أبواب حد الزنا‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص755 الباب 17 من أبواب حد الزنا ح".‎ 





ويدرأ عنه مقدار ما كان له فيها». 

والأرل ناح كوقاق" كن الاشعافق ذلك ساضان :واد لات و اضا كاه على اميه اك منيا 
ومن قيمتهاء والظاهر أن المراد بالخبر المجمع عليه الرواية المشهورة: «ادرئوا الحدود بالشبهات)”"©» ومراده بما 
روي ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج, قال: ممعت عباد البصري يقول: كان جعفر (عليه السلام) يقول: 
«يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منهاء ويضرب ما سوى ذلكء يع في الرجل إذا وقع على جارية له فيها 


5( 
1 1 


وعن عمرو بن عثمان» عن عدة من أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: سثل عن رجل 
أصاب حارية من الفيء فوطأها قبل أن يقسمء قال: «تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه 
من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها»» فقلت: وكيف صارت الجحارية تدفع إليه هو 
بالقيمة دون غيره» قال: «لأنه وطأهاء ولا يؤمن أن يكون ثم حبل)”". 

وقال في الشرائع: الوطي بالشبهة يلحق به النسبء فلو اشتبهت عليه أحنبية فظنها زوجته أو أمته لحق 
يها لوقك و كذ الى وطا انه غيره ا لقي لكرن :في لان لوه قيوه الر لك يوه سقط عي الادم وقه تارك 
ولو تزوج امرأة بظن أنما خالية لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الأول بعد 
الاعتداد من الثاني واحتص الثاني بالأولاد مع الشرائط» سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة 
شهود أو أحبار مخبر. 

وقال في النافع: ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 75 من أبواب مقدمات الحدود ح4. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص 74١‏ الباب 7١‏ من أبواب حد الزنا ح. 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص 75١‏ الباب 77 من أبواب حد الزنا ح”. 





الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطي مع الشرائط. 

وقال ف التحرير: الوطي بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح, فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته 
أو مملوكته وجاءت منه بولد لحق به» ولو ظن خلو الامرأة من زوج وظنت هي موت زوجها أو طلاقه 
فتزوجها ثم بان حياته وكذب المخبر بالطلاق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني» ولو حبلت من الثاني 
لحق به الولد مع الشرائط» سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو أخبار 
واحد. 

وقال في القواعد: وطي الشبهة كالصحيح في إلحاق النسبء فلو ظن أجنبية زوجته جاريته فوطأها 
فالولد له» ولو تزوج امرأة ظنها خالية وظنت موت زوجها أو طلاقه؛ ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد 
العدة من الثاني والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط» سواء استندت إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو 
إخبار مخبر. 

وهو ظاهر المسالك» حيث إنه عرف الشبهة بالوطي الذي ليس .ممستحق مع عدم العلم بالتحريم, فإنه 
يشمل ما إذا كان شاكاً أو ظاناً أو واهماء فإن كل ذلك يشمل مع عدم العلم. 

بل قد يؤيد ذلك بروايات الجهل على ما تقدم بعضها بتقريب أن ظان الحرمة وشاكها وواهمها جاهل 
بالحرمة» لكن فيه: إن المنصرف من الجاهل في الروايات أنها كانت تعلم بالحلية فإن معمئ الجهل لغة» وإن 
كان ما ذكر إلا أن الانصراف يقتضي ما ذكرناه» ولا دلالة في روايات النعي ونحوه على خلاف ذلك. 

ففي موثق زرارة» عن أبِي حعفر (عليه الصلاة والسلام): «إذا نعي الرحل إلى أهله أو أحبروه أنه طلقها 
فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول 


أحق بما من هذا الأخير» دخل بما أو لم يدحلء وها من الأخير المهر بما استحل من فرجها»"". 
وعن محمد بن القيسء» في الحسن» قال: سألت أبا جعفر (عليه الصلاة والسلام) عن رجحل حسب أهله 
أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتروجت سريته» فولدت كل واحدة منهما من زوجهاء فجاء زوجها 


الأو اك كفسو الشووقه قال فقا ل ورا عد الم أده تقوني"" اعجو كلا وجا ال «سوزيقة: وو الكتفنا ٠‏ د مرا فكب رركا كيز 


غابت عنه امرأته أنه طلقهاء فاعتدت المرأة وتزوحتء ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب 
نفسئة سكل الشاهدين» فقال: «لا سبيل للأخير عليهاء ويؤحذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على 
الأخير» والأول أملك با وتعتد من الأخير» ولا يقريها الأول حىّ تنقضي عدقا»"". 

وفي موثق أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها 
مات أو طلقها فتزوحت ثم حاء زوجها فأنكر الطلاق» قال: «يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج مما 
غراه» ثم تعتد وترجع إلى الأول). 

وفي حبر أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) قضى 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص”5 51 الباب /ا من أبواب العدد. 
(") الوسائل: ج6١‏ ص”15: الباب /ا” من أبواب العدد. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص5:15 الباب 77 من أبواب العدد ح7. 


(5) الوسائل: ج5١‏ ص5:17 الباب 77 من أبواب العدد ح0. 


في الرحل تزوج امرأة لحا زوج فرحم المرأة وضرب الرحل الحد» وقال: لو علمت أنك علمت 
لفضحت رأسك بالحجارة)20. 

والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم وغيره: إن عمر بن الخطاب أن بخمس نفر أخذوا في الزناء فأمر 
أن يقام على كل منهم الحدء وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضراً فقال: «يا عمر ليس هذا حكمهم»؛ 
قال: فأقم أنت الحد عليهم» فقدم واحداً منهم فضرب عنقه؛ وقدم الثاني فرجمه. وقدم الثالث فضربه الحد 
وقدم الرابع فضربه نصف الحدء وقدم الخامس فعزرهء وأطلق السادس. 

فتحير عمر وتعجب الناس من فعله» فقال له عمر: يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم 
ستة حدود» وليس يشبه شيء منها الآخرء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أما الأول فكان ذمياً فخرج 
عن ذمته لم يكن له حد إلا السيفء وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجمء وأما الثالث فغير محصن حده 
الجلدء وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد. وأما الخامس فكان من الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه» وأما 
النادس فمتختوان مغلوب على غمّله سقط عنه التكايض)0: 

وخبر السكون؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) أن برحل 
تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما»'”". 

ورواية الخنثى الي ألحقها أمير المؤمنين (عليه السلام) بالرحال بعد اعترافها وزوجها بأفها ولدت 
وأولدتء ثم قال له أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنك لأجرأ من راكب الأسد»» أو قال: «إنك لأحرأ من 


خاصى الأسد) 29 , 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص798 الباب 77 من أبواب حد الزنا ح/. 

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج١'‏ ص45. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص7/6” الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 
(:) الوسائل: ج١١‏ ص 03750 الباب ” من أبواب الفرائض والمواريث ح". 


إلى غيرها من الروايات» فإنه لا دلالة فيها على كفاية غير العلم بالحلية في تحقق الشبهة, إذ ظاهرها أنه 
كانت تقطع بالحل كما هو المتعارف من حصول العلم من الأخبار» خصوصاً أخبار الشاهدين» حيث إنه 

فقول الجواهر: (إن هذه النصوص دالة على المطلوب باعتبار حكم الشبهة من الاعتداد وإثبات المهر 
ولاق الأزلاة عدون ابهال خد كرون للق شري مون ]3 لاه فالا #الامشتطاق أن لخيا او كان 
الشاهدان معتبرين أو لاء وباعتبار إثبات التعزير الذي هو ليس بحدء بل ليس هو إلآ الإخلاد إلى ظن غير 
معتبر وإلا لم يستحق التعزير» فيعلم حينئذ عدم اعتبار حلية الوطي في تحقق الشبهة» بل يتحقق مع حرمته. 
فالوطي مع عدم العلم بالحل وانتفاء ظن المعتبر محرم» ا على ما ذكر من أن الفروج لا تستباح 
بالاحتمال). إلى آخر كلامه؛ غير ظاهرء لأن انصرافها إلى العلم. 

نعم رواية علي بن إبراهيم دالة» لأنه لو كان عالماً بالحلية لم يكن وجه للتعزير» وإن كان عالماً بالحرمة 
كان عليه الحدء لكن يمكن أن يقال: إنه كان وائقاً بالحل وإن كان مقصراً في تعلم المسائل» ولذا استحق 
التأديب» وإلا فالرواية لا تلائم كلام الجواهرء إذ لو كان حلالاً مع الشبهة لم يكن وجه لتأديبه. 

ويؤيد عدم الكفاية مع عدم العلم بالصحة كلام المسالك» حيث إنه بعد نقله عن الشيخ والأصحاب 
تحقق الشبهة ف الوطي بظن المرأة خالية عن الزوجء أو ظن موت زوجها أو طلاقه» سواء استند إلى حكم 
الحاكم أو شهادة الشهود أو إخبار مخبر» قال: (إن الحكم المذكور لا إشكال فيه على تقدير حكم الحاكم؛ 
أو شهادة شاهدين يعتمد على قوهما شرعاً وإن لم يحكم حاكم. إذ ليس هناك نزاع حي يفتقر الحكم إليه 
وحينئذ فيكون ذلك شبهة مسوغة للوطي وموجبة لإلحاق الأولاد 


وثبوت الاعتداد بعد ظهور الفسادء لأن وطي الشبهة يوجب ذلك. وأما على تقدير كون المخبر ممن 
لا يغبت به ذلك شرعاً كالواحد فينبغي تقييده .ما لو ظن جواز التعويل على تخيره جهلاً منهما بالحكم؛ فلو 
علما بعدم الجواز كانا زانيين» فلا يلحق بمما الولد ولا عدة عليها منه» ولو جهل أحدهما ثبتت العدة ولحق 
الولد به دون الآعر)0» 

وعن السيد في شرح النافع بعد إيراده عبارة المحقق المتقدمة قال: (يجحب تقييد الحكم المذكور .ما إذا 
اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك ل ليصير الوطي وطي شبهة» فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل 
عليه وعلما بذلك فإن الوطي يكون زنا وينتفي الولد عن الواطي كما هو واضح). 

نعم كلام الكفاية غير دال» وإن ذكره الجواهر في رديف كلام المسالك وشرح النافع» قال في الكفاية: 
(لو تزوج امرأة لظنها خالية أو موت الزوج أو طالقاً بحكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر مع اعتقاد 
جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن» ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني» واختص الثاني بالأولاد 
مع الشرائط» ولو علما عدم جواز التعويل على قول المخبر بذلك كانا زانيين» فلا يلحق يما الولد ولا عدة 
عليها منه) فإن الكفاية ذكر طرفي العلم. 

هذا ولكن الظاهر لزوم الحجية في تحقق الشبهة» وإلا فهل يقال بتحقق الشبهة إذا شكت في صوت 
زوجها وتزوجت أو ظنت ظناً عادياً أو وهمت صوته» ولذا قال الجواهر: (العلم بتوقف إباحة الفروج على 
الإذن الشرعي لا يفيدها ظن الاستحقاق ولا احتماله إلا مع اعتباره وجواز التعويل عليه في الشرع؛ فبدونه 
كما هو المفروض ينتفي الإذن ويثبت التحريم فلا يكون هناك شبهة مسوغة للوطي كي يكون الوطي وطي 
شبهة» ومن المعلوم أنه ليس نكاحاً صحيحاً لأن المفروض أنه غير مستحق 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج8/ ص797. 


في نفس الأمر فيتعين أن يكون زنا لانحصار الوطي في الأقسام الثلاثة على ما قطع به الأصحابء 
وأيضاً فإن تحريم الوطي مع عدم الاستحقاق يستلزم الزنا لأنه ليس إلا الوطي المحرم الذي ليس .كستحقء ولا 
ريب أن الوطي المفروض كذلكء وحينئذ فإطلاق النص والفتوى مع تسليمه يحب تقيبده بالظن المعتبر وما 
في حكمه أو .ما إذا اعتقد الواطي جواز الإخلاد إلى الظن الحاصل له لجهله بالحكم). 

والظاهر أن مراده جما في حكمه مثل الاستصحابء أما أن الإنسان يتزوج من بلد ما وإن كان قد 
توج فيه أبوه من قبل فلأنه علم عادي بأن ال يتزوجها ليست ممن تزوجها أبوه. 

ثم قال الجواهر: (فالتحقيق حينئذ تعريف الشبهة بما ذكرناه أولاً من أنه الوطي الذي ليس يمستحق في 
نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق» أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع» أو مع ارتفاع التكليف 
بسبب غير محرم, والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح مع ذلك جائزاء كاشتباه 
امحرم من النساء في غير المحصور .ما يحل منهن, والتعويل على أخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدة أو 
على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته أو غير ذلك من الصور الى لا يقدح فيها احتمال عدم 
الاستحقاق شرعاً وإن كان قريب لكن مع تعميم الاعتقاد بالقطع والظن الذي لم يتنبه صاحبه إلى عدم 
وان العمل ايه ولو للتسيان مق دق التسداه نوكيه ايضا النفضين تنا فعاف كاقل المذاهين الناشيية 
وغير ذلك» وجميع ما ناى ذلك من عبارة أو رواية قد عرفت إمكان إرجاعه إليه» بل قد يقال بكفاية الظن 
بالاستحقاق في النسب وإن لم يعلم الواطي بكفايته في الحلية بعد تنبهه للحال وتقصيره في السؤال كما هو 


مقتضى إطلاق ما سمعته 


من النص والفتوى لعدم كونه زناء وأولى منه الإقدام على الشبهة المحصورة حي مع العلم بحرمة الإقدام 
مع بقاء الاشتباه» ضرورة عدم تحقق الزنا.مطلق الحرمة» وخبر الكناسي والحذاء إنما يدلان على عدم استماع 
دعوى الجهل بالحكم من الامرأة لمكان كونه كالضروري غير ما نحن فيه. 

وكذا ما في أوهما من لزوم الحجة عليها لو علمت بالعدة ولم تدر كم هي فإن عليها السؤال؛ 
وبالجملة لا يتحقق الزنا.مثل هذه الحرمة» ولا أقل من الشك في ذلك» فتبقى أصالة ترتب حكم النسب على 
المسمى اللغوي بحاله إذ لم يخرج منه إلا بعض الأحكام لولد الزنا المعلوم منه غير الفرد المزبور). 

لكن بمكن أن يقال بالتلازم بين عدم جواز الوطي وبين عدم النسب .معن عدم ترتب كل الأحكام, 
فإن النسب له أحكام بعضها محققة وبعضها غير محققة كما يأيٍ في بحث الزنا. 

ثم إذا حصل للحاكم الشبهة ألحق النسب ولم يحر حداء لأصالة الصحة في عمل المسلمء أما وطي 
الشبهة عند المخالف والكافر فيرجع فيه إلى مذهبهما بقاعدة الإلزام'؟"؛ إلا إذا رضيا بالإرجاع إلى مذهبنا 
حيث يجوز الحكم عليهما بحكمنا كما ذكرناه في كتاب القضاء. 

ثم إنه لا فرق في الشبهة بين الأعمى والبصير كما هو مقتضى القاعدة» أما ما عن الشيخين وابن 
البراج من عدم تصديق البصير لو ادعى الشبهة بظن الزوجية للأجنبية ال وطأهاء فهو كما في الجواهر يلزم 
أن يحمل على إرادة الفرق بين البصير والأعمى في أصل دحول الشبهة» فإنه لما كان الاشتباه في حق الأعمى 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١7”‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5. 


قريباً حداً وحب عليه غاية التحفظ فلم يقبل منه دعواها لمكان التهمة حينئذ» لا أن المراد منه أنه مع 
كمال التحفظ لو فرض دخول الشبهة عليه لا يحري عليه حكم المشتبه» ولذا لم يسمع منه دعواها» ضرورة 
كوة ذلك خصيضا (اكدله من غير عخصض قابل :لليلك. 

ويؤيد ذلك ما رواه المفيد: إن امرأة تشبهت بأمة لرحل وذلك ليلاً فواقعها من غير تحرزء فرفع إلى 
عمرء فأرسل إلى علي (عليه السلام) فقال: «اضرب الرجل حداً في السرء واضرب المرأة حداً في 
العلايي 27 

ورواية سماعة» قال: سألته عن رحل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي حتى واقعها يحب عليه حد الزاني» 
قال (عليه السلام): «لاء ولكن يتمتع بما بعد النكاح ويستغفر ربه ما أتى)”©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رحلين نكحا امرأتين فأتى هذا 
امرأة هذا وهذا امرأة هذاء قال: «تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترحع كل واحدة إلى زوجها"". 

وعن جميل بن صالح: كنا فيك الله (عليه السلام) قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا 
على هذا وامرأة هذا على هذاء قال: «لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان» وإن كان وليهما تعمد ذلك 
أغرم الصداق» ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حى تنقضي العدة» وإذا انقضت العدة صارت كل امرأة 
منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول»» قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة» قال: «يرحع الزوحان 


.١ح الوسائل: ج8١ ص9٠ 5 الباب 78 من أبواب حد الزنا‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج8١ ص5١:5 الباب 57 من أبواب حد الزنا‎ )0( 
.١ح الوسائل: ج4١ ص50" الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة‎ )"( 





بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرحلان»» قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة» قال: 
«ترثاهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها 
زوجها"". 

ثم إنه لو اعتصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد» كما أفى به المستند» وهو مقتضى القاعدة 
لأن لكل حكمه حسب إطلاق الأدلة. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55" الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 


(مسألة 5): قال في الشرائع: ولا يثبت» أي النسب مع الزناء وهل يحرم على الزاني والزانية» الوجه إنه 
بحرم لأنه مخلوق من مائه وهو يسمى ولداً لغة. 

وق اللجين خرف الدكات والعينت م شيؤاءر كان فليا اشترهياء أو موط ريية ).او لبا غير قر عن يوق 
اتصاله بالزنا>> 

ثم استدل في الثالث بقوله: إجماعاً محكياً حكاه الشيخ في الخلاف والفاضل في التذكرة والمحقق الثاني في 
فرت الارايناة الوذ كيه أيها. 

وف الكفاية: لا أعرف فيه خلافاً يبن الأصحابء وف المفاتيح نسبه إلى ظاهر أصحابناء كل ذلك بعد 
الإجماع فيما ثبت فيه الإجماع» لصدق النسبة عرفاً ولغة» وأصالة عدم النقل فيشمله الآية ويتعدى إلى غير 
من ذكر فيها إن لم يشمل الجميع بالإجماع المركب. 

وقي الجواهر بل في المسالك إنه يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة ف التذكرة وولده في الشرح 
وغيرهما أن التحريم إجماعي» بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على أمه. وكأنه لازم لتحريم 
البنت على أبيهاء وإن حكي عن الشافعي عدم تحرمها عليه نظراً إلى انتفائها شرعاء لكنه كما ترى» ضرورة 
عدم الملازمة بين الانتفاء شرعاً والحلية بعد أن كان مناط التحريم اللغة. 

كما أن الجواهر استدل أيضاً بأنه مخلوق من مائه ومائهاء فلا ينكح الإنسان بعضه بعضاًء كما ورد في 
بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم. 

أما استدلاله بعد ذلك بأن التحريم ذات لا مدحلية للنسب الشرعي فيه ببعض الروايات وبعض الوحوه 
الاعتبارية فلا يخفى ما فيه. 

ثم إن المسالك قال: هل يثبت بالزنا التحريم المتعلق بالنسب فيحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه. 
كما يحرم على الزانية المتولد منها بالزناء قال 


انق" لوهذ ازنة جرم ا لالركرلة فى هانه نهو يعد :ولد لغ ترانة. الو بد ف البعة زفولةر رتخير 
نرق توعةة يلأسا عم الشل عصووض] على القول بودسادونه الوذانى قروا ويف كن أذ العو إن كان 
هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم 
حليلته وعدم القود من الوالد بقتله وغير ذلك: وإن كان المعتبر لحوقه به شرعاً فاللازم انتفاء الجميع 
فالتفصيل غير واضحء ولكن يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما 
أن التحريم إجماعي فيثبت لذلك ويبقى الأحكام الباقية على أصلهاء وحيث لا يلحق نسبه ولا يسمى ولداً 
قرعا لا يلحن ملك الأحكام 

أقول: مقتضى القاعدة أن الولد منقطع نسبه عن الأب» وكذلك بالنسبة إلى الأم من غير فرق بين 
الإرث والعقل وصلة الرحم والقصاص وقطع يد الأب بالسرقة من مال الولد والقود والربا وغير ذلك 
باستثناء محرمات النكاح من النسب والمصاهرة والرضاع لتحرم على الأب البنت الي ارتضعت من لبن ولده 
من الزنا واحرمية. 

أما بالنسبة إلى انقطاع النسب والارث فيدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه محمد بن الحسن القمي» قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي حعفر (عليه 
السلام): ما تقول في رحل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوحها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه لق الله 
به فكتب (عليه السلام) بخطه وحاتمه: «الولد لغيه لا 0 


.١ح من أحكام الأولاد‎ ٠١١ الوسائل: ج5١ ص5١7 الباب‎ )١( 


ف 


وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «من وقع على وليدة قوم حراما ثم 
القزاها :قن وده الا تورك مه شيفاء أن سول الله «زضلى »الله عليه :وال "قال الولك اللفتران وللعاهر 
لبو 

وأما حرمة محرمات النكاح فلما عرفت من الصدق لغة وعرفاًء وأمّا حواز النظر فقد ذكرنا البحث في 
ذلك في الشرح عند قول العروة: (يجوز النظر إلى المحارم الي يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو 
مصاهرة). ويؤيد ما ذكرناه أن عرف المتشرعة يرون التلازم في مثل المقام بين حرمة النكاح وحلية النظر. 

نعم لا شك في صحة الاحتياط» وقد تمسك به المحقق الثاني في شرح القواعد» وقال في الحدائق: إن 
الاحتياط أقوى مستمسك ف هذا المقام» إذ لا يخفى أن المسألة المذكورة من الشبهات» بل من أعظمهاء ولا 
شك في أنه في جانب القول المشهور»ء وظاهر العلامة في القواعد التوقف في بعض شقوق المسألة المذكورة» 
والاستشكال فيها وهي ما قدمنا ذكره من جواز النظر وعتقه على القريب ونحوه مما تقدم ذكره وما لم 
يذكر مما يتفرع على النسب. 

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسألة أيضاً التوقف؛ وإن كان قد صرح أولاً بأن الأقوى عدم ثبوت 
شيء من أحكام النسب غير التحرع؛ إلا أنه قال أخيراً بعد كلام له: والإنصاف أن القولين موجهان 
والإجماع حكم آخر. 

ثم قال: (ونقل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذه المسألة بأن المتولد من الزنا كافر فلا يحل 
للمسلم» وردّه في المسألة بأنه مبني على أصل مردود ومنقوض ,يما لو تولد من كافر فإنه يلزمه القول بحله 
للمتولد منه). 


وقد احتاط في كشف اللثام أيضاً حيث قال: كالارث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين 
الأختين من الزنا أو إحداهما منه وحبس الأب في دين ابنه إن منع منه. 

ثم قال: (ينبغي الاحتياط فيما يتعلق بالدماء والنكاحء وأمًا العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب» 
بل ظهور خلافه وأصل الشهادة القبول). 

كن عن غير اللعيه عا كركاه أزراابم جره انعا و اماق الكحكاء دل عرست 

وفي الجواهر: (لا ينبغي التأمل في أن المتجه عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح» بل ستعرف قوة 
عدم جريان حكمه فيه أيضاً في المصاهرات فضلاً عن غير النكاح؛ بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى 
من حرم نكاحه ثمَا عرفت» لكن الإنصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا 
عضوف "نه فليزن قا سادق للكاتلاب ور ذللك كله بظير للف ]نه الاتوريعه لاق الساللة عزن الود ف 
أمثال هذه المسائل كما هو واضح). 

أقول: لكنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة حريان الحكم في النسب والرضاع والمصاهرة» فإذا تزوج 
ولد الزنا بزوحة لا يجوز لأبيه الزاني أن يتزوج بتلك الزوحة بعد طلاق الولد لها أو موت الولد أو ما أشبه. 
ولعله يجيء لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة» فإن أنت بولد لأقل من ستة أشهر من 
وطي الثاني ولستة أشهر من وطي المطلق» ألحق بالمطلق» أما لو كان الثاني له أقل من ستة أشهر وللمطلق 
أكثر من أقصى مدة الحمل لم يلحق بأحدهماء وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد 
أشبهه أنه للثاني وحكم اللبن تابع للنسب). 

أقوال ‏ أضتول هرون امسا لةسيةة 

ايكون كال الوطوف جنا أ أشيكزة كاده ميعيها. وف الصورة الثانية قد يكون كلاهما 
الوك وان كر كاوه كاله ‏ مكس »رق كر ٠:‏ عنس يعوا رامن الو لون 
كاذه تكاحا صعينا مين: الظاهر كما .يان في «مرسل زوارة وإما' أن يكوة وطى ميج وززنا 
كالنكاح والزنا أو وطي الشبهة والزنا. 

ولا يخفى أنه إذا كان الأمر مشتبهاً بين الزنا والوطي الصحيح شبهة أو نكاحاً حمل على الوطي 
الصحيح, لأصالة حمل فعل المسلم على الصحيحء بل وكذلك في الكافر كما ذكرناه غير مرة» فإن أصل 
حمل الفعل على الصحيح جار في المسلم والكافر. 

والظاهر أنه إذا كان أيضاً دائراً بين النكاح ووطي الشبهة يحكم بالنكاح» لأصالة عدم الشبهة كأصالة 
عدم السهو والنسيان والجهل وما أشبه. 

ثم إن في الصور المتقدمة إذا كان أحدهما قابلاً والآخر غير قابل فهو للقابل» وإذا كان كلاهما غير قابل 
واحتملنا صحة الوطي أو ما أشبه كان ملحقاً بالأم لأصالة الصحة في عملهاء وإذا لم يكن يال لأصل 
الصحة كان محكوماً بالزناء وإذا كان كلاهما قابلاً فإذا كان وطي صحيح وزنا فالحكم للوطي الصحيح 


اع 
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وإذا كان كلاهما زنا فالظاهر القرعة لأنهما لكل أمر مشكل» وأمّا إذا كان كلاهما وطياً صحيحاً فهل 
يحكم بالقرعة أو بأنه للمتأخر منهماء قولان واحتمالان» سيأتٍ تفصيل الكلام فيهما. 

ولا يخفى أن الوطي في العدة الرجعية حاله حال الوطي في النكاح. 

م لاتبنيض : الأمكال :3 31 الؤاط لو كان متطيفر ١‏ كسيفل اذا د اللمراة “قال بوطيهاء كرفا ا 
كا لق داشر هده تور ظاه ارش عليه الدعاتن 

أن إقا "كاق نيوا أو كان العالك مني كر اعوسا أو تا ءهناءار كان يكزا بلشلول او ارام على 
ما تقدم الكلام في السكر الحرام» فلا يبعد أن يكون من قبيل الشبهة؛ لأنه حلال فلا يصدق عليه أنه عاهرء 
را يقال إن العوود سضوف إل القاقل غانا عاسا #ولين الواود الدكوزة افع ذلك 

ثم في الوطيين الصحيحين القابلين هل يستخرج الأمر بالقرعة كما حكي عن الشيخ في مبسوطه؛ بل 
قيل بأنه مؤذن بالإجماع عليه وتبعه فخر الإسلام؛ لأن القرعة لكل أمر مشكل”"؛ وهذا منه بعد اشتراك 
الفراش بينهماء ولا حال للأصل لما ذكره كشف اللثام من أن الأصل عدم التكون من السابق معارض بأصل 
عدم التكون من اللاحق» فالأصل بالنسبة إلى كل منهما على السواء فيتعارضان ويتساقطانء أو لا يجريان 
أصلاً على الاختلاف في الأصول ف مثل الأصلين المتعارضينء ولحملة من الروايات الخاصة. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”087 الباب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء‎ )١( 
.١١ح‎ ” الوسائل : ج8١ ص 189 الباب‎ )0( 





مثل ما رواه معاوية بن عمارء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا وطأ رحلان أو ثلاثة حارية في 
طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم» فمن قرع كان الولد ولده» ورد قيمة الولد على 
واي لاريم 

وخبر سليمان» عن الصادق (عليه السلام): «قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في 
طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام؛ فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلث 
الدية للآخيرين» فضحك رسول الله صلق الله عليه وآله) حي بدت نواحده وقال (صلى اله عليه والم: “ل 
أعلم فيها شيئاً إل ما قضى علي)»”". 

وخبر أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه 
السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثين بأعجب ما مر عليك» فقال: يا رسول الله أتاي قوم تبايعوا 
جارية قوطفوا جميعاً في طهر واحد فولدت:غلاماً فالحيحوا بها كلهم يدعيه فأسهمت يتنهم ويتعلته للدي 
حرج سهمه وضمّنته نصيبهم» فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم 
إلى الله إل حرج سهم المحق»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه في 
امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد فأتت بولد فادعاه كل واحد منهمء فقرع بينهم وجعله للقارع, 
فبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) فضحك حن بدت نواحده وقال: ما أعلم فيه إلا ما قضى علي (عليه 
السلام)»©). 


وفي المقنع الذي هو متون الروايات: «إذا اشتري رحلان جارية فواقعاها 


.١ح الوسائل: ج5١ ص005 الباب 01 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص0058 الباب 01 من أبواب نكاح العبيد ح؟.‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص557 الباب 01 من أبواب نكاح العبيد ح؟.‎ )*( 
.١ح المستدرك : ج؟ ص١٠٠ الباب 77 من نكاح العبيد‎ )5( 


جميعاً فأنت بولد فإنه يقرع بينهماء فمن أصابته القرعة ألحق به الولد» ويغرم نصف قيمة الحارية 
لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد)(؟. 

أو أن الولد للأخيرء لصحيح الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا كان للرجل منكم الحارية 
يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحتء فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقهاء فإن وضعت بعد 
ما تزوحت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير”". 

والمرسل عن زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) «عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت 
ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول» وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فهو لأمه ولأبيه الأول» وإن ولد 
لسيئة أشهر فيو [اأعي1 

والمرسل عن أحدهما (عليهما السلام)» في المرأة تتزوج في عدقاء قال: «يفرق بينهما وتعتد عدة 
واتحلاة منوينا حهيء ا ون جا وت بالق لنقة عير أو تكد عقون الالأعري قزق تعاريكع رولف ال تمن بدة قور 
فهو للأول)2. 

وخبر أبي العباس» قال: «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير» وإن كان أقل من ستة أشهر فهو 
للأول»”2. 

وف المسالك: (إن هذا القول هو الذي احتاره المحقق والأكثر» لأن فراش الأول قد زال» وفراش الثاني 
ثابت» فهو أولى من الزائل» ولأن صدق المشتق على من وجد فيه المععئ المشتق منه حالته أولى ممن سبق مع 
التعارضء للخلاف المشهور أنه مع سبقه يكون بحازاً لا حقيقة» وهذا أقوى)". 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص١٠0٠‏ الباب 737 ح7. 

.١ح الوسائل: ج5١ ص518 الباب 08 من نكاح العبيد‎ )١( 
.١١ح من أحكام الأولاد‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص7١١ الباب‎ )*( 
من أحكام الأولاد ح17.‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص/7١١ الباب‎ )5( 
من أحكام الأولاد ح17.‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص7١١ الباب‎ )5( 
.7١90 مسالك الأفهام: جلا ص‎ )7( 





لكن را يقال بالتفصيل في المسألة» بين أن يكون لأحدهما فراش دون الآخر كما في الروايات فالحكم 
للثاني بدون أن يقرعء وبين أن لا يكون لأحدهما فراش كوطبي شبهة وكوطبي زناء بل وطي النكاح 
والشبهة أيضاًء لأن الفراش شامل للشبهة؛ إذ عدم الفراش في الزنا لا في الشبهة» حيث قال (صلى الله عليه 
وآله): «الولد للفراش وللعاهر الحجر”''» فليس الشبهة من العاهر حي تشمله الرواية» فا حال هنا للقرعة. 

أما خبر الصيقل» عن أبي عبد الله (عليه السلام): سمعته يقول وقد سثل عن رجل اشترى حارية ثم 
وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمهاء قال: «يئس ما صنعء يستغفر الله ولا يعود»» قلت: فإن باعها من آخر 
ولم يستبرئ رحمهاء ثم باعها الثاني من رحل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث» 
فقال أبو عبد الله (عليه الصلاة والسلام): «الولد للفراش وللعاهر الحجر””. 

كخبره الآخر حيث نقل عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «الولد للذي عنده الحارية: 
لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجرع”". 

وبر سعيد الأعرج؛ عنه (عليه الصلاة والسلام) أيضاًء سأله عن رجلين وقعا على جارية في طهر 
واعددحان. روكرن لوا "قال للدي عه ازيف القول: سول الله ضاق "إن عليه وال الرلك 
فر 0 

فالظاهر منها أن المراد أن الولد للأول» إذ لو كان 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص0518 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد ح؟. 
(؟) الوسائل:ج ١5‏ ص05188 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد ح”. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص05188 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد ح4. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص05188 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد ح4. 


الولد للأخير لم يكن الأول عاهراً فكيف يقابل به» ومع تعارض القرينيتن تقدم قرينة ما ذكرناه لأنها 
أظهر في مفادها من القرينة المقابلة» وإن قال الجواهر: المراد الأخير الذي عنده الجارية» وإن كانت المسألة 
بعد بحاحة إلى التأمل والتتبع. 

ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق المستند حيث قال: (إن قول الأكثر هو الأظهر لما ذكرء وأما أخبار 
القرعة فهي أعم مطلقاً من تلك الأخبارء لشموها لما نعلم تقدم بعضهم: أو لا نعلم). 

وقد تبين ما تقدم حال الشك في أنه قابل لهذا أو لذاك» أو هل أنه قابل أو ليس بقابل. 

ثم إن المسالك قال: (اعلم أن كل من حكم بإلحاق الولد به تبعه اللبن» فيترتب عليه أحكام الرضاع 
وغيره) '''» وهو كما ذكره؛ بل تبعه سائر الأحكام من الدية والعاقلة وقطع إليد وغير ذلك ثما تقدم الإشارة 
إلى جملة منهاء لأن الشارع بعد ما حكم بأنه منه كان معين ذلك حكمه بترتب سائر الأحكام على ذلك. 

وقد تبع المسالك الجواهر حيث قال: (وأما اللبن فلا ريب في تبعيته بثبوت النسبء وإن حكي التردد 
فيه في وطي الشبهة عن ابن إدريس لكنه في غير محله» ضرورة اندراجه في نحو لإأمهاتكم اللات أرضعتكم # 
بعد فرض تحقق النسب بوطي الشبهة). 

ثم الظاهر أنه لو زن كافر فحصل الولد من الزناء كان حكمهما على ما يرون في دينهماء ولو 
راحعونا جاز أن نحكم بحكمهم كما جاز أن نحكم بحكمناء كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب القضاء 


وعيرة. 


أما لو أسلما فهل ريجب الإسلام عما قبله»» بأن يكونا كالطاهرين واقعاً كما أنهما يطهران ظاهراء 
ويؤيد ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وآله) عامل مع معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه وعمرو العاص 
وغيرهم من المشهورين معاملة المسلمين الآخرين» كما أن علياً (عليه الصلاة والسلام) عامل مع زياد بن أبيه 
معاملة الطاهرء فإن رئيس اليش كان يصلي الجماعة ويقضي وما أشبه ذلكء بالإضافة إلى أن رئاسة الجيش 
بعيد عن ولد الزنا لأنه نوع من الأمارة» وقد جعله علي (عليه الصلاة والسلام) اليا عل فار كما فى 
فج البلاغة وغيره. 

أو لاء فإنه إذا كان في دينه ولد زناء وفي الإسلام ولد زنا لم يكن وجه لحعله كالطاهر في الأحكام؛ 
وفك كرنا انا بن عله تاك ىتات "كياد و لقي 

احتمالان. 

أما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر كافرء فبالنسبة إلى حكم كل واحد على حدة لا إشكالء أما 
بالنسبة إلى الحكم المرتبط يهما معاً فالظاهر تقدم حكم الإسلام: لأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”"©: ولأنه 
كما ف بعض الروايات الأخر: «الإسلام لا يزيد الإنسان إلا عزا»”". 


.١١ح من موانع الإرث‎ ١ الوسائل: ج١١ ص76” الباب‎ )١( 
الوسائل: ج/ا ص017” الباب 4 من أبواب اللعان ح5.‎ )١( 





(مسألة 7): قال في الشرائع: لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش. 

أقول: انتفاؤؤه عن صاحب الفراش لا حلاف فيه ولا إشكال. 

فعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يكون اللعان إلا بنفي الولد». 

وقال: «إذا قذف الرحل امرأته لاعنها»”©. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) قال: «لا يقع اللعان حى يدخل الرحل 
نامر افده والا كرون اللنان إلا بنفي الولد)”2. 

إلى غيرهما من الروايات. 

ثم إنه إذا لاعن انتفى الولد عنهء فيكون الولد كالأحبيء أما بالنسبة إليها فهي ولدهاء ولذا ورد في 
الروايات أنه ينقطع العصمة بين الأب والولد ولا ينقطع العصمة بين الأم والولد» فيحق للولد الملعون أن 
يتزوج بأم اللاعن وبنته وأحته» كما يحق لللاعن التزويج بالبنت الملعونة إذا لم تكن ربيبة7"» إذ الربيبة محرمة 
على اف كاله ننانقا: أى لان أو مقا رجا » كبن لوطأ مساق زر ويه كبياه :قا القع الخلوقة من الشيية 
تصبح ربيبة له كما قرر في محله. وكذلك إذا كان الواطي زانياً لما تقدم أن الزنا من هذه الجهة في حكم 
الصحيح؛ ولذا قال في الجواهر: (يحرم الولد عليه إن كان بنتاً مع الدحول بالأم لكوها ربيبته حيثئذ» أما إذا 
لم يكن قد دخل”'' فلعل المتجه عدم الحرمة للعمومات بعد أن قطع الشارع نسبه 


.١ح الباب 4 من أبواب اللعان‎ ٠١5 الوسائل: ج١١ ص‎ )١( 

(7) الوسائل: ج١١‏ ص ٠١5‏ الباب 4 من أبواب اللعان ح؟. 

() إذا كان شرط اللعان الدخول ‏ كما قالوا ‏ احتاج الأمر إلد ما صورناه (منه دام ظله). 

(5) وذلك كما إذا لاعن الكافر زوجته غير المدخول بها ويصح اللعان عنده فأسلم وأراد أن يزوج بنتها وقد دخل بالأم بعد اللعان 


ناه لحان وما وقال: إن عر سق ع فطما ردان ذا له أقر اقاممه: لتقا ورا انق أن ذلك 
غير كاف في التحريم؛ فإن البنت المجهولة النسب الي يمكن تولدها عنه لو ادعى كوفا بنته قبل مع أنها لا 
تحرم عليه قبل ذلك)”©. 

ثم قال في الشرائع: وكان اللبن تابعاً معي أنه لا ينشر حرمة بالنسبة إليه» وإن نشر بالنسبة إلى الامرأة 
للحكم به بوضع صحيح بالنسبة إليها بخلاف الرجل» وحينئذ يكون كلبن الشبهة من طرف المرأة. 

وعلى أي حالء فلو أقر بالولد بعد ذلك اللعان عاد نسبه إليه .ممعيئ أنه يرثه الولد» وإن كان هو لا 
يرث الولد» إلى غير ذلك من أحكام الأولاد» وإنما يستئئى فقط إرئه من الولد للدليل الخاص» فقد دل على 
ذلك متواتر الروايات: 

مثل ما في صحيح ال حلبي» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة 
الي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه. 
فقال: «أما المرأة فلا ترجع إليه» وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدعٌ ولده وليس له ميراث ويرث 
الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله» فإن ل يدّعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهمء فإن 
دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد)”". 

أقول: قوله (عليه الصلاة والسلام): «ولايرثهم»"" يأتِ الكلام فيه في بحث اللعان. 

وف رواية أخرىء عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام): في رجل لاعن امرأته وهي 
حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه 


.7 3١ص‎ 11 : جواهر الكلام‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج١١ ص 244 الباب 5 من أبواب اللعان‎ )1( 
.١ح الوسائل: ج١١ ص 2404 الباب 5 من أبواب اللعان‎ )"( 





قال: «يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن)”". 

وف رواية ثالثة عنه» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» عن الرحل لاعن امرأته وهي حبلى قد 
استبان حملها وأنكر ما في بطنهاء فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه» قال: فقال (عليه السلام): «يرد 
إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى»”". 

وعن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل لاعن امرأته وانتفى من 
ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده» فقال: «إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه» ولا ترحع إليه 
امراقة روا 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه» فقال: «أمه 
وعصبة أمه»» قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنهاء قال: «أرده عليه من أجل أن الولد ليس له أحد 
يوارثه» ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة»). 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قال: (يقوى في النظر أن ذلك لعدم عود النسب بإقراره» 
لا أنه يعود به وعدم الإرث عقوبة» ضرورة عموم ما دل على انقطاع النسب باللعان» والإرث منه مؤاحذة 
له بإقراره لا ينافيه» فيبقى حينئذ حكم انقطاع النسب بالنسبة إلى غير ذلك» فيقتص منه بقتله ويحبس في 
دينه ويقطع بالسرقة من ماله وتقبل شهادته عليه وغير ذلك من أحكام الأحانب» بل لا يعود حكم اللبن إلا 
بالنسبة إليه حاصة مؤاحذة له بالإقرار» ورمما احتمل عوده 


)١(‏ لوسائل: ج6١‏ ص١٠٠‏ الباب 5 من أبواب اللعان ح؟. 
(1) الوسائل: ج١١‏ ص١٠‏ الباب 5 من أبواب اللعان ح4. 
(") الوسائل: ج١١‏ ص١١٠‏ الباب 5 من أبواب اللعان ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص١١٠‏ الباب 5 من أبواب اللعان ح/,. 


مطلقاًء ولكنه واضح الضعف). 

ولا يخفى أنه نوع تدافع بين كلام الجواهر هنا وكلامه ف كتاب اللعان ممزوجاً مع الشرائع حيث قال: 
قرول كلاس تيه يدن" انعا يلدي وها الول بالمشاقن افيه ضف وتوف نكم با عليه كينا لد لاقرارة 
أولاً بالانتفاء منه» ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وترثه الأم ومن يتقرب بما). 

نعم يدل على ما هنا ما رواه أبو الصباح الكنان» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
رجحل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده 
قال: «لا ولا كرامة» لا يرد عليه ولا تحل عليه إلى يوم القيامة». 

لكن هذا الخبر لا يتمكن من أن يعارض الأخبار السابقة المتواترة» ولذا قال الشيخ في تفسير خبر أبي 
الصباح: إن المراد به أنه لا يلحق به لحوقاً صحيحاًء ويرثه ويرثه أبوه. 

ثم إن المرأة لو أنكرت أن الولد منها وقالت: إنه من وطي مساحقة, بعد الانعقاد من الرحل والمرأة 
وإِنما هي وعاء فقط » فالظاهر قبول قولها في ذلك لأنها ذات يدء وقول ذات إليد حجة؛ بالإضافة إلى المناط 
فيما يقبل قوها فيه. 

ولكن هل يحل لهذا الولد التزويج من هذه المرأة لاعتبار أن المرأة وعاء فقط فهي أجنبية عنه وللأصلء 
أو لا يحل للمناط في الرضاعء فإن الرضاع إذا كان موجباً للتحريم لأنه ينبت اللحم ويشد العظم فهنا أولى» 
إلا أن يقال إن شرائط الرضاع والي منها أن يكون الشرب من الندي ونحوه يعطي أنه لا قيمة للنبت والشد 
مطلقاً فلا يعرف المناط» احتمالان» وإن كان مقتضى شدة الاحتياط في الفروج الاحتناب. 

ومنه يعلم الحال في سائر محرمات المصاهرة والنسب والرضاع. 

ولو قالت 


المرأة: إنه من الزنا ولكن لها فراش صحيح مع زوجهاء كذبت» لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»"'". إذ لا فرق في إطلاقه بين ادعاء الزوج أو الزوحة. 

نم ذا عليتت نه علما :فظنا بآن: الولك ليس نين الروك معت غليها العائلة مع شعاملة: ولد الرقاء 
وكذلك إذا لم يكن للمرأة الوالدة فراش ونفت الولد انتفى عنها ويكون حاله حال ولد الزنا. 

ولا بخفى أن كون «الولد للفراش» حسب الرواية إنما هو مع عدم كون الولد بحيث لا يلحق بالزواج 
قطعاًء وإلا فالرواية غير شاملة له بلا إشكال» ويدل عليه بالخصوص ما رواه الكليي» عن يونسء في المرأة 
يغيب عنها زوجها فتجيء بولد إنه لا يلحق الولد بالرحل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته 
00000 

كنا يذل علي غادرو افعاود برق قرفتم عن أ هيد" الله وغليه الشاخم قال +دراق .وجل بنيزل الله 
(صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرحت وامرأت حائض فرجعت وهي حبلى» فقال له رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): من تتهمء فقال: أتمم رجلين» فجاء بمما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقال: إن يك ابن هذا فيخرج قططاً كذا وكذاء فخرج كما قال رسول اللّه إصلى الله عليه وآله وسلم). 
تعمل تناع زم أنه وم انطو ولو أن ]سانا قال نايا دق الوانئة بلك لينو . 

ويظهر من رواية يونس تصديق المرأة إذا كان كلامها محتملاًء لقوله (عليه السلام): «إذا كانت غيبته 


5 
١ معروفة)”‎ 


.١ح الوسائل: ج0١ ص0555 الباب 08 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 

(1) الوسائل: ج١١‏ ص7١7‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص7١”‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص7١7‏ الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 


فصل 
في المحرمات بالرضاع 


(مسألة :)١‏ لا إشكال في تحريم 0 في الجملة» ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

قال سبحانه: '#حُرّمَت عَلَيْكُمْ 0 كُمْ وأَحَوَائكمْ وَعَمَّانَكُمْ وَخَالاتَكُمْ وَبْنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأعنت 
وَأمَهَانْكمُ اللآتي رسك وَأَحَوَائَكُمْ من لرّضاعَة اكات نسَائكُم وَربَائكمُ اللآتي في حُجُو ركم من العام اللآتي 
ا ل ل تجمعوا ب بين الأعتتيْن إلا 
ما قَدْ سَلَف إِنَ الله كَانَ غَفُوراً رَحيماً20©. 

كما يدل عليه الروايات المتواترة: فعن بريد العجلي» عن أبي حعفر (عليه السلام) في حديث: إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”". 


وقن عيه ]لله وه عقاف فين أى يك الله عليه السلام) قال: سمعته يقول: «يحرم من الرضاع 


.77 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ (؟) الوسائل: ج5١ ص١٠78 الباب‎ 





ما يحرم من القرابة”"©. 

وعن أبي الصباح الكناني» عن أبي كلذ (عليه السلام)» إنه سكل عن الرضاع فقال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)”©. 

وعن داود بن سرحانء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الوم 

وعن عبيذ يق ززارة» :قال قلت لأىعيد الله زعليه السلام)» رآنا أعل بيت كيرة ح إلى أن قال: نت 
فقال: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع)”2. 

وعن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء قال: «أليس قد قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"©. 

وعن الحلبي؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرضاعء فقال: «يحرم منه ما يحرم من 
ال 

وعن عثمان بن عيسىء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «(إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اقيق09 

وعن دعائم الإسلام. روينا عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»7”. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
) الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0. 
(05) الوسائل: ج5١‏ ص؟78 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
() الوسائل: ج5١‏ ص؟78 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح8. 
(0) الوسائل: ج54١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١٠.‏ 
(6) المستدرك : ج؟ ص0775 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 


وق الفقه الرضوي (عليه السلام): «واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح 
فقط(" . 

وعن الصدوق في الحداية» قال: قال الصادق (عليه السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”©. 

وعن سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قلت: يا رسول اللّه هل لك في 
بنت عمك حمزة فإفها أجمل فتاة في قريشء فقال: «أما علمت أن حمزة أي من الرضاعة» وأن الله تعالى 
حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»"". 

ثم إن العرف يرون الإطلاق في جملة من الروايات المتقدمة» حيث تمت مقدمات الحكمة بنظرهم فيهاء 
من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على الخلاف وعدم وجود القدر المتيقن فيصح التمسك 
بالإطلاق في كل شرط أو قيد شك فيه» ولاحاجة إلى الإطلاق المقامي الذي معياره أنه لو كان المقام مقام 
البيان ولم يبين المولى تمسك بإطلاقه. 

ومنه يظهر وحه النظر فيما حكي عن ابن العم في تقريراته في الرضاع: (من أنه يعلم أن ليس المراد 
بالموضوع المحكوم عليه بالأحكام الشرعية الموضوع عرفاً الذي هو مطلق امتصاص الطفل ثدي المرأة 
والتقامهاء فقد ظهر بذلك أن ليس في أخبار الباب إطلاق لفظي يتمسك به عند الموارد المشكوكة؛ نعم لا 
يبعد استفادة الإطلاق المقامي المحرر من عدم وصول ما شك في 


0 المستدرك: ج7 ص "/اه0 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟. 
(0) المستدرك : ج؟ ص0775 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(0 المستدرك : ج7 ص "/اه0 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح4. 





فوع لذلا مع كوك الشارع لقنس :اق مقام: يان يغ نا للرضباع فز القيوه. و الختروقل انير 
الإطلاق المقامي في باب الصلاة وغيرها). 

فإنه لو أشكل يمثل ذلك في الإطلاق في هذا المقام» أمكن الإشكال به في الإطلاق في كل مقام بحيث 
لا يبقى إطلاق لفظي أصلاً مع أن العرف يرون الإطلاق في كثير من المقامات» بل نراهم يتمسكون به في 
غير مورد من موارد الفقه, حى في مثل #وأحل اله البيع وحرم الربا. 

ثم لا يخفى أن كون الأحكام من قبيل العنوان والمحصل هو خلاف المستفاد عرفاً من أدلة الشرائط 
والأحزاء» سواء في باب الصلاة أو الصوم أو الحج أو الطهارة أو الاعتكاف أو المعاملات أو غيرهاء وعليه 
فلا وجه لاحتمال كون الأمور المذكورة في الروايات في هذا الباب من باب المحصل لعنوان بسيط منتزع 
يتولد من هذه الشروط والخصوصيات» من غير فرق بين كون كل الشروط محصلاً لذلك العنوان الذي 
يكون هو موضوع الأثر الشرعي» أو أن يكون بعض الشروط محصلاً وبعض الشروط غير محصلء بأن يكون 
الموضوع بالنسبة إلى بعض الشروط هو العنوان المتقيد بحيث يكون المطلوب أمراً منتزعاً من احتماعها من 
دون اعتبار بنفس ذواتاء وبالنظر إلى بعضها الآخر احتماع ذواتها فقط من دون أن يكون هناك شيء 
مطلوب وراء الذوات. 

ولذا قال ابن العم: إن في مقام الإثبات والدلالة ظاهر الدليل هو كون نفس القيود والشروط الرضاع 
من دون اعتبار أمر واقعي يكون محصلاً من تلك القيود والشروط حي يكون هو الموضوع للأثر الشرعي 
فتكون حينئذ حال الرضاع حال الموضوعات المركبة من الأجزاء والشرائط لا سيما بالنظر إلى الروايات 
الواردة في تحديده الظاهر في بيان تمام الحقيقة. 


كموثقة زياد بن سوقة» وفيها: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به فقال (عليه 
السلام): «لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة» أو خمس عشرة رضعة متواليات عن امرأة واحدة من لبن فحل 
واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرهاء فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل 
واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر لم يحرم كالح وي 

وهو كما ذكره» كما يظهر ذلك من جملة من الروايات المتقدمة والآتية. 

ومما تقدم يظهر أن الرضاع ليس إلا موضوعاً عرفياً زاد الشارع عليه بعض الخصوصيات. 

ثم إذا حصل الشك في المصداق يكون المرجع أدلة الحلية لا المعحصصء كما هو مقتضى القاعدة في 
جميع موارد الشبهات المصداقية) ويؤيده جملة من الروايات: 

ففي رواية مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكل شيء لك حلال حي تعلم أنه 
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكء وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة» أو العبد يكون عبدك ولعله 
حر قد باع نفسهء أو قهر فبيع» أو دع فبيع» أو المرأة تحتك وهي أخحتك أو رضيعتكء؛ والأشياء كلها على 
هذا حى يستبين أو تقوم به البينة)(". 

ورواية الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن اب وابنة أي في حجري فأردت أن 
أزوجها اياه» فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهماء فقال: «كم» فلك ها أدوفي .كال: «فأدرني على أن 
أوقت»ع6 قال: قلت ما أذريئ+ قال: 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”787 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 





فقال: «زوجه». وفي بعض النسخ: «فأرادنٍ أن أوقت)"". 

وزؤاية عد الله ين ركير» عن فض اصتخابناء' عن أى غيل الله زعلية السلام »اق :امرأة أرطيعت غللاما 
وجارية» قال: «يعلم ذلك غيرها»» قال: لاء قال: فقال (عليه السلام): «لا تصدق إذا لم يكن غيرها»”". 

ون النسحييي قار كيف نان شين فو زليه الملا انثاله عن ام ولك بن كرك نما 
أرضعت لي جارية» قال: «لا تقبل قوها ولا تصدقها»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ولعله يجيء لذلك في المسائل الآنية بعض تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى. 

وأما في الشبهات المفهومية» فحيث قد عرفت أن الموضوع الشرعي هو نفس الموضوع العرق» وأن 
الظاهر المستفاد عرفاً من الإطلاقات كوفا في مقام البيان» فإنه يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها. 

ومنه يعلم وحه النظر فيما في تقريرات ابن العم: (من أن الرضاع هل هو المفهوم المنتزع من القيود 
والشروط كالكرية وغيرها من العناوين المجعولة للشارع؛ أو ليس إلا موضوعاً عرفياً قد زيدت عليه تلك 
الأمور المعتبرة» فمن أن القيود والشروط والمقدار المعتبر غير ما هو المنسبق من المفهوم لغة وعرفاً فيكون نظير 
امحعولات الشرعية من العناوين» ومن أن تلك الأمور المعتبرة خارحة عن حقيقة الرضاعء فالموضوع هو ما 


عند العرف من الحقيقة) وأن هذه الأمور إِنما اعتبرت في الموضوع ارم وثرة الخلااف بين الأمرين واضحة» 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص”١7 الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ ١7 الوسائل: ج5١ ص”٠7 الباب‎ )0( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5.‎ ١7 الباب‎ ”١ الوسائل: ج5١ ص5‎ )*( 





فإنه مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاًء إنه على الأول يمكن تصور الاشتباه المفهومي في الرضاع؛ بخلاف 
الثاني ويتمسك حيئذ بالأصل اللفظي دون ما يقتضيه الأمر الأول) إلى آخر كلامه» حيث رحح كون 
الموضوع الشرعي غير ما يفهمه العرف, فلا يكون العرف مرجعا في ذلك. 


(مسألة ؟): قال في الشرائع: انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروطء الأول: أن يكون اللبن عن 
نكاح., فلو در لم ينشر الحرمة. 

أقول: المراد بالنكاح الوطي. 

وف الجواهر: لا حلاف أجده في ذلك» بل الإجماع بقسميه عليه» فلبن الذكر والأنثى بدون زوجع 
والبهيمة والخنثى الملحق بالذكر لا يوحب نشر الحرمة. 

ويدل عليه موثقة يونس بن يعقوب, عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن امرأة در لبنها من 
غير ولادة فارضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن؛ هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؛ قال: «لام7©. 

وعن يعقوب بن شعيب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة 
فأرضعت ذكراناً وأناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاعء فقال لي: «لام”". 

وشتحيتحنا عبد "اللناعن سيان الوازدقاة تت قدي البق ان 3للك إن :فروساء زمر نا أرضعت ام اذلف 
من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أحرى فهو حرام)”". 

ولا يخفى أن الصحيحة وموثقة يونس بن يعقوب”©», بالإضافة إلى ما عرفت من الإجماع وغيره كاف 
في الدلالة على هذا الشرط. 

فما عن العلامة الأنصاري من القدح في حجية رواييَ يونس بن يعقوب ويعقوب بن شعيب» غير 
ظاهر الوجه بعد كون الأولى منهما موثقة. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص7١" الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص7١" الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ )"( 
الوسائل: ج5١ ص75 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5.‎ ) 
الوسائل: ج4١ ص”7١” الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١ و7‎ )5( 


ثم إن مقتضى القاعدة أنه لوكان الدر من ذات الزوج قبل الوطي أو بعد الوطي وقبل الحمل لم يوحب 
نشر الحرمة أما لو كان بعد الحمل وقبل ولوج الروح؛ أو بعد ولوج الروح فلا يبعد النشر. 

قال في المسالك: (هل يشترط انفصال الولد أم يكفي كونه حملا اختلف كلام العلامة في ذلك؛ ففي 
القواعد اكتفى بالحمل وقطع بعدم اشتراط الولادة» وفي التحرير اعتبر الولادة» ولعله نظر إلى ظاهر رواية 
عبد الله بن سنان السابقة حيث قال: «ولبن ولدك»”"©» فإنه لا يطلق عليه اسم الولد إلا مع الوضع»ء وفيه 
نظرء ولعل الاكتفاء بالحمل أجود)7". 

وفي الجواهر: (ظاهر روايي الدر من المرأة من غير ولادة عدم النشر به بعد الوطي» وإن كانت 
منكوحة» بل وإن كانت حاملاً كما هو مجمع عليه في الأولى والأشهر في الثانية» بل عن الخلاف والغنية 
والسرائر الإجماع عليه» خلافاً للقواعد والمسالك والروضة وظاهر عبارة المصنف الآتية» للإطلاق الواحب 
تقييده ما عرفت لو سلم هموله للفرض» وعدم انسباق الولادة من الرضاع فيها لتعارفه كما عساه يومي إليه 
إرادته من لفظ الرضاع في الخبرين السابقين)”". 

ولا يبعد أن يكون الأقرب هو المشهور وإلا فالاحتياط معهم. 

قال في تقريرات ابن العم: (وهل يشترط انفصال الولد فلا يكفي بحرد الحمل؛ قولان» أشهرهم ما بين 
الأصحات: فى الأشواظء لعلنه «قيلدق الراك علق لثمل :واطميلة بويوايلاه مقا إرثه نلعا عن يست 
صائحاًء فإن ناقش أحد في ذلك ولم يفرق في صدق الولد بين الحمل والمنفصل فلا تصح له المناقشة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(؟) مسالك الأفهام: جلا ص8١509-17.‏ 


فرق جواهر الكلام : ج51 ص16 5. 





في ظهور كلمة الولادة في الانفصال لو لم يكن صريحها كما لا يخفى)» ثم احتاط في الأمر. 

ومن ذلك يعرف أنه لا فرق بين قبل ولوج الروح وبعده إذا كان قبل الوضع» أما لو وضع ميتاً فلا 
إفكال في التضر: كما أنه الو واضع سيا لكنهة لاير اللين إلا بعل غندة مديلة ما يسنك :عرفا بآن الليت لبخ 
الزلله الا لكين ديه كان قاخر اللكرية. 

ثم إن الجواهر قال: (هل يعتبر في الولادة كوفا في محل يعيش الولد» أو بعد ولوج الروح فيه أو لا 
يعتبر شيء من ذلك بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلت أيامه ما لم يعرف كونه دراه لم أحد هم نصاً في 
ذلك» ولا ريب أن الأخير أحوط إن لم يكن أقوىء, للإطلاق الذي لا يعارضه عموم الحل بعد أن كان 
موضوعه وراء ا محرمات). 

أقول: صور المسألة ثمان» لأن الولادة قد تكون قبل ولوج الروح والكمال وقد تكون بعدالكمال قبل 
ولوج الروح؛ وقد تكون بعد ولوج الروح قبل أقل الحمل» سواء بقي الولد بواسطة الانبوب أو مات أو بعد 
ولوج الروح ومات في البطن وخحرجء ثم الولادة في الصور الاربع قد تكون مع شق البطن أو المخروج عن 
الموضع المعتاد» وكل الصور إذا ل يتيقن همول الأدلة له كان الأصل عدم نشر الحرمة» والظاهر أنه لافرق 
بين أن يكون حلق الولد بالوطي أو بانزال الماء على الفرج؛ أو بجذب الرحم ماء الرجل أو غيرها. 

قال في الجواهر: ظاهر المصنف وغيره اعتبار الوطي في ترتب حكم الرضاع؛ ومقتضاه حينئذ عدم 
العبرة من حملت امرأته من مائه السابق إلى فرحها من دون دحول ثم ولدت. 

ولكن فيه: إنه مناف لإطلاق الأدلة الذي لا يقدح فيه ندرة اتفاق ذلككء فالأولى جعل المدار على 


تكون الولد من مائه على وجه ينسب إليه 


الولد الذي يتبعه اللبن» ولعل تعبير الأصحاب بالوطي باعتبار الغلبة» لا أن المراد اشتراط ذلك على 
وجه بخرج به ما عرفت» وإن كان ريما حكي عن ثانيٍ الشهيدين التصريح باعتبار الدحول» ولكن فيه ما 
عرفت). 

وهو كما ذكرء ففي رواية عبد الله بن جعفرء عن أب البختريء عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما 
السلام): انع أتى علي بن أبي طالب (عليهما السلام) فقال: إن امرأت هذه حامل وهي جارية حدثة 
وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهرء ولا أعلم إلا خيراً وأنا شيخ كبير ما اقترعتها وإنها لعلى حاهاء فقال 
له (عليه السلام): «نشدتك الله هل كنت قريق على فرجهاء» قال: نعمء فقال (عليه السلام): «إن لكل 
فرج ثقبين» ثقب يدحل فيه ماء الرحل» وثقب يخرج منه البول» وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدحل 
فيه ماء الرحلء فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد» وإذا دحل من اثنين حملت 
اثنين» وإذا دحل من ثلاثة حملت بثلاثة» وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة» وليس هناك غير ذلك» وقد 
ألحقت بك ولدهاء فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش)”". 

وعن المفيد أنه قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير» فحملت وزعم 
الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملهاء فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل اقتضك الشيخ» وكانت 
بكراًء فقالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحد عليهاء فقال أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «إن للمرأة 
سمين سم البول وسم المحيض» فلعل الشيخ كان ينال منهاء فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه. فاسألوا 
الرحل عن ذلكء؛ فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها 


.١ح من أبواب أحكام الأولاد‎ ١5 الباب‎ ١١5 الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 


من غير وصول إليها بالاقتضاض» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الحمل له والولد ولده» وأرى 
عقوبته على الإنكار»» فصار عثمان إلى قضائه"". 

وف رواية أخرى» عن أبي البختري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: 
«حاء رجحل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد» فقال (صلى 
الله عليه وآله): إن الوكاء قد ينفلتء فألحق به الولد»0". 

أما ما رواه ابن شهر آشوبء عن جابر بن عبد الله بن يجيى» قال: جاء رجل إلى علي (عليه السلام) 
فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أعزل عن امرأق فإفها حاءت بولد؛ فقال (عليه السلام): «أناشدك الله وطأتا 
وعاودتما قبل أن تبول»» قال: نعم, قال: «فالولد لك)”©. فلا ربط له ممحل الكلام» إذ ظاهره أن الحمل 
بالوطي من بقايا الماء. 

ومما تقدم يعلم الكلام في تحريم الرضاع فيما إذا لم يطأ الرحل وإنما أحذ منيه وزرق في المرأة» كما أنه 
لو وطأ في الدبر فحملت كفىء لأن الرحم تحجذب. 

وفي المسالك والجواهر وغيرهما: إن اللبن الحادث من الوطي الحاصل بالزنا لا ينشر الحرمة بغير 
خلاف, بل في الثاني الإجماع بقسميه عليه. 

ويؤيده ما عن الدعائم» عن علي (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «لبن الحرام لا يحرم الحلال» ومثل 
ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور» قال: «ومن أرضع من فجور بلبن صبية الم يحرم 
نكاحهاء لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال)0). 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١١5‏ الباب ١5‏ من أبواب أحكام الأولاد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص”7١١‏ الباب ١١5‏ من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 
(©) المناقب: ج” ص /770/17. 

(5) المستدرك : ج7١‏ ص 0725 الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 


هذا بالإضافة إلى ما تقدم من صحيح ابن سنان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحلء 
فقال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أحرى فهو حرام)”". 

وكذلك صحيحه الثاني» عن لبن الفحل فقال: «ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى 
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بل رما استدل على ذلك ببعض العلل الواردة في باب المصاهرة في مسألة عدم تحريم الزوحة على 
الزوج إذا زى بأمها أو بنتها أو أحتهاء وهي قد وردت في عدة روايات» مثل ما عن محمد بن مسلم» عن 
أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرحل يفجر بالمرأة يتزوج بابنتهاء قال: «لاء ولكن إن كانت عنده 
امرأة ثم فجر بأمها أو بأختها لم تحرم عليه امرأته, إن الحرام لا يفسد الحلال)””. 

ورواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجحل تزوج جارية فدخحل با ثم ابتلي ففجر بأمهاء 
هل تحرم عليه امرأته» فقال: «لاء لأنه لا يحرم الحلال الحرام)”©. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال: في رحل زن بأم امرأته أو بنتها أو بأحتها فقال: 
دلا يحرم ذلك عليه امرأته»» ثم قال: وما حرم حرام حلالاً قطع0©. 

ورواية زرارة الثانية» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل زى بأم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص55” الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص55” الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص55” الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 


امرأته أو بأحتهاء فقال: «لا يحرم ذلك امرأته, إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه»”". 

ورواية عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يصيب من أنحت امرأته 
حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته» فقال: «إن الحرام لايفسد الحلال؛ والحلال يصلح به الحرام)””©. 

ورواية زرارة الثالثة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سئل عن رجحل كانت عند امرأة فزى بأمها أو 
بننها أو بأختهاء فقال: .وما حرّم حرام قط خلال امرأته له نحلال)0©, 

إلى غير ذلك ما يستفاد منها أنه قاعدة كلية يلزم أن يخرج منها الخارج؛ مثل كون اللواط محرماً للأم 
والأحت والبنت» فإنه حرام حرم الحلال» إلى غير ذلك من المستثنيات» فتقرير الاستدلال يمذه العلل أن 
الوطي الحرام الموجب لحدوث اللبن إن كان الارتضاع به ناشراً للحرمة يلزم أن يكون الحرام عريا للسلة 
الثابتة للنساء بقوله تعالى: #إقانكحواً ما طاب لَكم من النّسّاء©”2: وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وَرَاء 
لم04 ١‏ 

لكن أشكل على ذلك ابن العم في تقريراته قال: (هذا الاستدلال ليس بسديد. 

أما أولاً: فلأن الحرمة في المسألة ليست مسببة عن الوطي الحرام» بل 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص7؟” الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح4. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص77” الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح0. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص777 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 
(5) سورة النساء: الآية . 
(4) سورة النساء : الآية 75. 


الحرمة ناشئة من الرضاع بما له من الشرائط والقيود» وبعبارة واضحة: الظاهر من العلل هو استقلال 
الحرام في تحريم الحلال» لا كونه ما يدحل في قوام بعض الشرائط» ومن المعلوم أن الوطي الصحيح هو 
إحدى مقدمات الإرضاع الطولية. 

وإماثاماة فاك الطاهن بل لقعي ان ميعن الال بن فلي الفعليه لذ الطنيعية أختروةة فإن عورد هله 
التعليلات كما هو صريح رواية محمد بن مسلم'" تحريم الزنا حلية المرأة قبل حدوث علقة الزوجية بينها 
وبين الرحل» وليس ذلك إلآ من جهة كون الحلية ال لا تحرمها الحرام هي الحلية الفعلية» وإلا ‏ أي وإن 
أريد بالحلال هو الأعم من الحلية الفعلية والطبيعية ‏ يلزم خروج المورد عن نفس الحكم المذكور» وكونه 
في غاية الاستهجان ثما لا يخفى). 

لكن يمكن أن يقال: إن الروايات المذكورة أعم من أن يكون الحرام مستقلاً في تحريم الحلال» أو كان 
جرع رط ووه فإن«ظاعرها أن ايرام ل" شانية له حرا أو سباق حرم الطلالء' كنا أن" الظاعن طن 
التعليل الأعم من الفعلية كما لا يخفى. 

وعلى أي حالء فما عن ابن الجنيد من أنما لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع 
وكان تحنبه أهل الزاتي أحوط وأولى» ثم فرق بين الزاني والزانية محل نظر. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77” الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح7. 


(مسألة *) قال في الشرائع: وفي نكاح الشبهة تردد» أشبهه تتزيله على النكاح الصحيح. 

أقول: مقتضى القاعدة التتزيل» وفاقا للأكثر كما في الجواهر» وإجماعا كما في البلغة. 

وفي الجواهر: لم نحد فيه خلافاً محققاًء فإن ظاهر المحكي عن الحلي التردد. 

والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الإلحاق للإجماع المذكور والشهرة المحققة» وعدم ذكر مخالف إلا 
الحلي الذي قد عرفت التردد منه» والولد بالشبهة كالولد النسبي في جميع الأحكام من النسبة وثبوت 
التوارث وامحرمية» وكون الأب لا يقتل به ولا تقطع يده بالسرقة من ماله» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة 
الي لا شبهة للفقهاء في ترتبها على ولد الشبهة كالولد عن نكاح عقدي وولد الأمة وولد التحليل. 

فلا وجه لتوقف بعض المعاصرين للأصل» ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآيات والأخبار 
للانصراف إلى النكاح ونحوه» لا إلى الشبهة» وللمفهوم في جملة من الروايات؛ مثل ما تقدم من قوله (عليه 
السلام): «هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك)”"©. 

ورواية بريد العجلي في حديثء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسر لي ذلك» فقال: «كل امرأة أرضعت من لبن 
فحلها ولد امرأة أحرى»'"©» فإنه لا يصدق في المقام (امرأتنك) و(لبنك) و(لبن فحلها) وما أشبه. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص”797 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





إذ يرد عليه أنه لا أصل بعد الدليل» والانصراف بدويء و(لبن ولدك) في الرواية صادق على ولد 
الشبهة لأنه ولده؛ و(الفحل) و(امرأتك) أيضاً شامل للمقام ولو بنوع من التوسع. 

ففي رواية جميل بن صالح؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجل تزوج امرأة فولدت 
منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدأء ثم إها رضعت من لبنها غلاماً أيحل لذلك الغلام 
الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة اللي كانت تحت الرحل قبل المرأة الأخيرة» فقال: «ما أحب أن يتزوج ابنة 
فحل قد رضع من لبنه»'©» فقوله (عليه الصلاة والسلام): (ابنة فحل) يشمل الفحل المشتبه كما يشمل 
النكاح. 

ومنه يعرف وجه الشمول لقوله (عليه الصلاة والسلام): (ما أرضعت امرأنك)"''» فكما تشمل صورة 
الملكية والحلية وصورة خروج المرأة عن الزوحية »موت الزوج أو بالطلاق أو ما أشبه كذلك يشمل المقام؛ 
فليس الأمر من باب الظن» ولا من باب «لكل قوم نكاح»؛ كما احتملهما الجواهر» وإن قال يمقالة المشهور 
حيث قال: (لا ريب في اللحوق بالصحيح للعمومات المؤيدة ما يحصل من استقراء مشاركته للصحيح في 
لحوق الأولاد به والاعتداد والمهر ونحو ذلك من الظن بتتزيله متزلته إلا ما حرج وإن كنا لم نعثر في 
النصوص على تشبيهه به أو تنزيله متزلته أو حمله عليه» اللهم إلا أن يقال: إن من الشبهة ما ورد فيه «لكل 
قوم النكاح» المراد منه أن ما بأيديهم من العقود الفاسدة لما حكم النكاح, لا أن المراد منه أنه نكاح حقيقة 
ضرورة معلومية بطلان نكاح الأم والأحت). 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 





وما تقدم يظهر أنه لو وصل الحكم إلى القرعة كان الرضاع ملحقاً.يمن حرجت القرعة باسمه. كما لو 
كان وطيان صحيحان» سواء عن عقدين كما تقدم في النسب مثله» أو شبهتين» أو عقد وشبهة. 

أما الزنائان ففي حكم زناء واحد, وإن أقرع لإلحاق الولد بهذا أو يمذاء كما أن الحلال والحرام» سواء 
اق اول تل ا عفد دسي لوق الولد واتقادل اقافية بوارد بن للك انيم 

وقد تقدم تفصيل بعض هذه المسائل في باب النسب. 

ثم إن الجواهر قال: (هذا كله في الشبهة من الطرفين» وإلا ففي الروضة ثبت الحكم في حق من ثبت له 
النسبء وهو إن تم إجماعاً فذاك؛ وإلا أمكن التوقف سيما فيما إذا كان الزاني الزوج؛ لبعض ما سمعته في 
الزنا من عدم الفحل شرعاً وغيره). 

وهو كما ذكره الجواهر» فإنه لو كان الزاتي الزوج لم يوجب الرضاع التحرتم لاعتبار الفحل» كما 
تقدم بعض الروايات في ذلكء؛ ويأتٍ بعض أحرء واليٍ منها قوله (عليه السلام): «وكل امرأة أرضعت من 
لبخ فحلين” اندها وعدا بعد واحد من جارية أو غلام» فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وإِنّما هو نسب من ناحية الصهر 
رطاف ولاعم عا ولس عر سود رض عوبس ناتدة لبن الفيدولة لسر ار 

وف رواية الحلبي: «إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص”197 الباب‎ )١( 


واحد فلا يحل» وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك)”". 

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في أن اللبن للفحل وأن ذلك هو امحرم؛ فإذا كان زانياً لم يكم وحه 

ثم قال الجواهر: (لاريب في اعتبار العلم بالامرأة في الحرمة» فلو ارتضع من خنثى مشكلء وإن كان قد 
وطئت بالشبهة ١‏ ينشر حرمة» لتخصيص عمومات الرضاع يما ذكرناه» فإنه لا يكاد يشك من لحظ 
النصوص نحو قول الباقر (عليه السلام): «لا يحرم من رضاع أقل من رضاع يوم وليلة» أو خمس عشرة 
رضعة متواليات من امرأة واحدة)”": ونحوه تا كان ظاهره إرادة القيدية من جميع ما يذكر فيه؛ ظهورها في 
اعتبار الأنوثة» لا أن المخارج الذكر خاصة» كما يشهد له أيضاً ما عساه يظهر من بعضهم من دعوى الوفاق 
على عدم النشر بالرضاع منها). 

وهو كما ذكرهء ولذا قال في المسالك: (قد استفيد من قول المحقق أن يكون اللبن صادرا عن نكاح 
أنه لا حكم للبن البهيمة ولا للبن الرحل ولا للبن الخنثى المشكل أمره بتحريم نكاحهء وكل ذلك عندنا 
موضع وفاقء وإنما خالف فيه بعض العامة فحكم بنشر الحرمة بجميع ذلك على اختلاف بينهم فيه). 

ثم إن ما ذكرناه في باب النسب وما ذكرناه هناء يعرف حكم المضطر والمكره والملجأ والمجنون والنائم 
والسكران ثما يحل له الأمرء وقد تقدم في السكران الاختلاف في أن المراد هل هو السكر ولو من الحرام أو 
من الحلال» فالكلام هنا كالكلام هناك. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص55 "7الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(1) الوسائل: ج4١‏ ص87 7الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





أما إذا كانت الحرمة من جهة اي في الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو الصوم أو الاعتكاف أو 
الإحرام فلا إشكال في أن الرضاع ينشر الحرمة» لأنه امرأته وهو فحلهاء والحرمة العرضية لا توجحب 
انصراف الإطلاق أو ما أشبه» كما أن الوطي في العدّة حاله حال الوطي للمزوجة في عدم النشر إلا في مورد 
الشبهة. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرحل قطعاً وإجماعاء 
فلو طلق الزوج وهي حامل منه ثم وضعت بعد ذلك أو أرضعت وهي حامل بناء على كونه كالولادة» أو 
طلقها وهي مرضع؛ ادا قفي للف ذا سف دو : نشر هذا الرضاع الحرمة» كما لو كانت في حباله 
بلا حلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه). 

وهو كذلك لإطلاق الأدلة» من غير فرق بين أن يكون خروجها عن حبالها بسبب موته أو ارتداده أو 
شه أو فسيخها أو طلاقها رحا أوباتنا أو غير لك: 

ثم إنه لا فرق كما في المسالك والمستند والجواهر وغيرها بين أن يرتضع في العدة أو بعدهاء ولا بين 
طول المدة وقصرهاء ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه؛ كل ذلك لإطلاق الأدلة المؤيدة بالإجماع. 

ومنه يعلم وجه ما ذكره الشرائع» قال: (وكذا لو تزوحت ودخل با الزوج الثاني وحملتء أما لو 
انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأول» ولو اتصل حب تضع الحمل من الثاني كان 
ما قبل الوضع للأول» وما بعد الوضع للثاي). 


وفي المستند: (ولا يشترط البقاء على الحبالة» فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه» أو مرضع 
فأرضعت من لبنه ولداً نشر الحرمة» كما لو كانت في حبالته في العدة أم بعدهاء طال الزمان أم قصرء استمر 
اللبن أو انقطع» طال زمان الانقطاع أم قصرء إلا إذا طال بقدر علم أنه در بنفسه لا من الأول» تزوحت 
بغيره أم لاء فينشر الحرمة من الأول كل ذلكء للعمومات المؤيدة بدعوى الإجماع؛ وكذا لو حملت من الثاني 
أيضأه وإن زاد اللبن بعد الحمل» لأن الأصل عدم حدوت اللبق من الفاق» وإ كان الريادة فيه لمن جهة 
الحمل إذا انقطع انقطاعاً طويلاًء ثم عاد في وقت بمكن أن يكون للثاني) إلى آخر ما ذكره. 

ومقتضى القاعدة أنه لو انقطع ثم عادء فإن رأى العرف أنه للأول فهو للأول» وإن رأى العرف أنه 
للثاني فهو للثاني» وإذا لم يكن ثان في البين فإذا انقطع ثم رجع فإن رأى العرف أنه در حديد غير مستند إلى 
الولادة لم ينشر» وإلا نشر. 

ولو شك في أنه للأول أو للثاي أو للأول أو درء فمقتضي الاستصحاب أنه للأول وأنه ليس درا 
خديدا» ولى'الفكين زان دز #مؤلدكة فإن العزقه يروارة أن الدر يق الولادة سن الولاذة 9 ]نه الدن السايق: 

ومن ذلك ظهر وجه النظر فيما حكي عن الشافعي من قول بأنه للأول ما لم تلد من الثاني مطلقاًء لأن 
الحمل لا يقتضي اللبن» وإنما يخلقه الله للولد عند حروجه لحاجته إليه» وهو غذاء الولد لا غذاء الحمل الذي 
يتغعذى بدم الحيضء وقول آخر إنه يكون لهما مع انتهائه إلى هالول هه اليم وافله اروف روباك أن 
اللبن كان للأول؛ فلما عاد بحدوث الحمل؛ فالظاهر أنه رجع بسبب الحمل للثاني فكان مضافاً إليهما كما 
لو م بتقطع. 


ولذا رده الجواهر بقوله: (أما أصحابنا فقد عرفت اتفاقهم على كونه للثاني) 7", 


)١(‏ جواهر الكلام: ج4؟ ص558. 


وحيت إن الأمر عرفي كما عرفت» فلو طال الدر حين علم بأنه در حديد» وليس درا مستندا إلى 
الولادة لم ينشر الحرمة» ولو اختلف العرف فالمرجحع الاستصحابء أما إذا لم يكن استصحاب فمقتضى 
القاعدة عدم نشر الحرمة لأصالة العدم. 

ومنه علم أن المدار صدق نسبة اللبن ثم الاستصحابء وإلا فالأصالة مع عدم التحريم» ومما ذكرناه 
ظهر أحوال الصور الست الي ذكرها المسالك» من أن يكون إرضاعها يهذا اللبن قبل أن تنكح زوجاً غيره» 
وأن يكون الإرضاع بعد أن تزوحت بآحر ولم تحملء» وأن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن 
بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة» وأن يكون بعد الحمل الثاني وقبل الوضع ولكن تحدد في اللبن زيادة 
بمكن استنادها للحمل من الثاي» وأن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعاً بيناً ثم يعود في وقت يمكن أن يكون 
للثاني» وأن يكون بعد الوضع. 

لكت قد غرفك أن الغرون اكدر جع تبقاورو تيار ها كرتا مه العرقه أر رك كه الاممستحاه ثانيا: 
ثم الأصل ثالقاً. 


(مسألة 4): الشرط الثاني من شروط التحريم: الكمية. 

وثي الجواهر: لا يكفي في التحريم مسمى الرضاع إجماعاً بقسميه» ونصوصاء بل ولا الرضعة الكاملة 
على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل هي كذلك في محكي الخلاف ونج 
الحق» وعدة مواضع من التذكرة» للنصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في التحديد بغيرهاء بل صرح جملة 
منهم بعدم الاعتداد بالرضعة والرضعتين» فما عن الشيخ في التبيان وابن إدريس في السرائر من حكاية غير 
ذلك عن بعض أصحابنا لم نعرفه. 

وعليه فما عن كثير من العامة كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والبلخي والليث وابن 
سعد من التحريم .ممطلق الرضاع وإن قل» راوين ذلك عن علي (عليه السلام) وابن عباس وابن عمر معلوم 
البطلان» أو كلامه (عليه السلام) يحمل على الإلزام. 

ويدل على ما ذكره الأصحاب متواتر الروايات: 

مثل ما رواه زياد بن سوقة» قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به فقال: 
«لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة» أو حمس عشرة رضعة متواليات» من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم 
قمل عدوا دنه درا شنغي هاه قو أن امراف مطع اكما ارسهدا روه عق رمساس ره لان فطل واد 
وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»”". 

وما رواه علي بن رئابء عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قلت: ما يحرم من الرضاعء قال: «ما 
أنبت اللحم وشد العظم»» قلت: فيحرم عشر رضعاتء قال: «لاء لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر 
عاق 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”787 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص”787 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ 





وما رواه عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا تحرمن 
شيغا»0 , 

وعن عبد اللّه بن بكيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جمعته يقول: «عشر رضعات لا تحرم”". 

وعن موسى بن بكرء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن بعض مواليك تزوج إلى قوم 
فزعم النساء أن بينهما رضاعاء قال: «أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظثراً 
مستأحرة مقيمة عليه»”". 

وعن العبدي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت 
اللحم؛ فأما الرضعة والثنتان والثلاث ححى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس)0©. 

وعن الصدوق في المقنع» قال: «لا يحرم من الرضاع إلآ ما أنبت اللحم وشد العظمم» قال: وسئل 
الصادق (عليه السلام) هل لذلك حدء فقال: «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة» أو حمس عشرة 
رضعة متواليات لا يفصل بينهن)". 

وعن صباح بن سيابة» عن أي غيكه الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالرضعة والرضعتين 
والغلاث)0©. 


وعن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”787 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”787 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
) الوسائل: ج5١‏ ص 785 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع ح8. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 780 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(5) الوسائل: ج54١‏ ص786 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5١.‏ 
() الوسائل: ج54١‏ ص788 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح77. 





أنبت اللحم والدم)”". 
وعن عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 


أنبت اللحم وشد العظم)”". 
وعن درر اللئالي» عن البي (صلى الله عليه وآله) قال: ولا يبرم المصة والمصتان والرضعة 
والرضعتان)0". 


وبذلك يظهر أن الروايات المعارضة» بالإضافة إلى ضعف سند بعضها ودلالة بعضهاء يجب أن تحمل 
على التقية أو الإلزام» مثل ما رواه الدعائم» أنه روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «يحرم من 
الرضاع كثيره وقليله حي المصة الواحدة»» ثم قال: وهذا قول بين صوابه لمن تدبره» ووفق لفهمه, إن الله 
تعالى شأنه يقول: لأأمّهَانَكُمْ اللآتي أَرْضَحْتكم 74 والرضاع يقع على القليل والكثير»”. 

ومكاتبة علي بن مهزيار إلى أبي الحسن (عليه الصلاة والسلام) يسأله عما يحرم من الرضاع» فكتب 
إليه: «قليله وكثيره حرام»”"©. 

ورواية زيد بن علي» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» إنه قال: «الرضعة الواحدة كللمائة رضعة لا 
تحل 0 


.١ح الوسائل: ج5١ ص 784 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص 784 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ 
المستدرك : ج؟ ص0775 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟.‎ )*( 
.77 سورة النساء: الآية‎ )5( 

(5) المستدرك : ج؟ ص0775 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 780 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١٠.‏ 
(0) الوسائل: ج54١‏ ص786 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7١.‏ 





حن بمتلاٌ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم)0"©. 

ورواية محمد بن أبي عميرء عن بعض أصحابناء رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع 
الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه»”". 

وذيل رواية فقه الرضا (عليه الصلاة والسلام) قال: «والحد الذي يحرم به الرضاع مما عمل عليه 
الأصحاب دون كل ما روي فإنه مختلف, ما أنبت اللحم وقوي العظمء وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو 
عشر رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل»» وقد روي: «مصة ومصتين وثلاثة'”". 

ورواية الجعفريات» بسند الأئمة إلى علي (عليهم الصلاة والسلام)» إنه كان يقول: «المصة الواحدة 
0 

بل ورواية السكوئء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم)»؛ قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اهُوا 
نوارك اند ععو قي وش ركاف سين 

إلى غيرها مما يجدها المتتبع في كتب الفقه والحديث, لكن قرائن التقية بادية في جملة من الروايات: 

مثل ما رواه صفوان بن ييى» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه» فقال: 
«سأل رجحل أبي عنه. فقال: واحدة ليس ها بأس وثنتان حى بلغ خمس رضعات»» قلت: متواليات أو مصة 
بعد مصة» قال: «هكذا قال لهم» 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١١ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص١١ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ )"( 
المستدرك : ج؟ ص0775 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟.‎ )*( 
المستدرك : ج؟١ ص0775 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح”.‎ )( 


وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسعء وقال: «ما أكثر ما أسأل عن الرضاع»”) 

ولذا قال في الجواهر بعد ذكر بعض الروايات المعارضة لروايات المشهور ثما ذكرناها: (إن الجميع كما 
ترى ضرورة تخصيص العمومات وقصور غيرها عن معارضة النصوص الصحيحة الصريحة المشهورة رواية 
وفتوى .ما فيها من الشذوذ والضعف والإرسال والإضمار والمكاتبة وموافقة أهل الخلاف ومخالفة أهل الحق 
ورك كاوق سصينا دز نيال ضعيا :اكش دين الرطيده ادافين ااال غير للف كل وليك مقانا 
إلى انقراض القائل واستقرار الإجماع بعدهما على خلافهماء وقطع الأصحاب بشذوذ ما ورد من النشر بما 
دون العشر» وندرة القائل به وعدم الاعتداد به» فلا ينبغي الشك حينئذ من هذه الجهة). 

والإنسان إذا راحع كتب العامة يظهر له التقية في الروايات المذكورة» فقد حكي عن ابن حزمء أنه 
قال: (لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى؛ أو خمس مصات مفترقات 
كذلكء أو خمس ما بين مصة ورضعة؛ وتقطع كل واحدة من الأحرى, هذا إذا كانت المصة تغيئ من دفع 
الجوع؛ وإلا فليست شيئاً ولا تحرم شيئاء وهذا مكان اختلف فيه السلفء فروي عن طائفة أنه لا يحرم إلا 
عشر رضعات لا أقل من ذلك؛ كما روينا عن طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر» وقالت طائفة: لا 
يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وأصب الحسمء وذهبت طائفة إلى التحريم مما قل أو كثر ولو بقطرة» 
صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه)”". 
وروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وابن مسعودء وعن جابر بن عبد الله كذلك 


.7 الوسائل: ج54١ ص788 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5‎ )١( 
. 550 (؟) انظر أحاديثه في : مختصر الأم للزني ص777 »2 والأم للشافعي ج0 ص2”372 ومسند الشافعي ص‎ 





أيضاًء وصح عن سعيد بن المسيب ف أحد قوليه» وصح أيضاً عن عطاء وعروة وطاووس» وروي عن 
الحسن والزهري ومكحول وقتادة وربيعة والقاسم وسالم وقبيصة بن ذئيب» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والأوزاعي والليث ابن سعد والسفيان الثوري. 

وقال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية الجتهد وغاية المقتصد: (أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوماً قالوا 
فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه» وروي عن علي (عليه السلام) وابن مسعود» وهو قول ابن 
عمر وابن عباس وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي» 
وقالت طائفة بتحديد القدر ا محرم» وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق» فقالت طائفة: لا تحرم المصة والمصتان وتحرم 
النلاث رضعات فما فوقهاء وبه قال أبو عبيدة وأبو الثور» وقالت طائفة: المحرم حضمس رضعاتء وبه قال 
الشافعي» وقالت طائفة: عشر رضعات). 

ولا يخفد أن محصول الأقوال عند العامة ما يظهر من هاتين العبارتين هو خمسة أقوال: 

الأول: مس رضعات. 

والثاني: عشر رضعات. 

والثالث: ما فتق الأمعاء وأخصب الحجسم. 

والرابع: مسمي الرضاع. 

والخامس: ثلاث رضعات. 

وكيف كانء فللأصحاب في تحديد الرضاع المحرم تقديرات ثلاثة: 

الأول الأئن: 

والثاي: العدد. 


والثالث: الزمان. 

والمشهور ثبوت التحريم بكل من هذه الثلاثة» وإن لم يكن الأخريان» والمخالف ف ذلك المفيد 
والديلمي فخص التحريم بالعدد» والصدوق حيث قصره فيما حكي من هدايته على الزمان» والمقنع على 
الأثر. 

وقد أسند الأحيران حكمهما إلى الرواية. وحكي عن ابن سعيد تخصيص التأثير .مما عدا الأثر. 

أما ما أنبت اللحم وشد العظم فذهب إليه غير واحد من الفقهاء. 

وثي الجواهر: الإجماع المعلوم المنقول عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرهاء وق 
المستند اعتباره متفق عليه» بل صرح جماعة بالإجماع عليه وفي الإيضاح أن عليه إجماع المسلمين. 

والأصل في ذلك متواتر الروايات الي جملة منها صحيحة السند وصريحة الدلالة» والمعمول يما قدا 
0 

مثل ما عن علي بن رئابء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؛ قال: «ما 
أنبت اللحم وشد العظم»» قلت: فيحرم عشر رضعات»ء قال (عليه السلام): «لاء لأنه لا تنبت اللحم ولا 
تشد العظم 0000 

ورواه الحميري عن قرب الإسناد» عن حسن بن محبوب"". 

وعن مسعدة بن زياد العبدي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد 
العظم وأنبت اللحم»””. 

وعن المقنع» عن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 
اللحم وشد العظم»» قال: وسكئل الصادق (عليه السلام) هل لذلك حدء فقال: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”187 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
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دلا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة)”". 

ورواية عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا أهل بيت كبير» فرما كان الفرح 
والحزن الذي يجتمع فيه الرحل والنساءء فربما استخفت (استحيت» خ () المرأة أن تكشف رأسها عند 
الرحل الذي بينها وبينه رضاعء ورهما استخف الرحل أن ينظر إلى ذلكء فما الذي يحرم من الرضاعء فقال 
(عليه السلام): «ما أنبت اللحم والدم»» قلت: فهل تحرم عشر رضعات» فقال: «دع ذا»» قال: «ما يحرم من 
النسب يحرم من الرضاع)7©. 

وعن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم 
والدمم”". 

وعن عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 
اللحم وشد العظم)”). 

وعن ابن أبي عمير» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) في مرسلتهء قال: «الرضاع الذي ينبت 
اللحم والدم هو الذي يرضع حى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه)"". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة 
والرضعتان والثلاث؛ قال: «لاء إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحو»©. 
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ثم إنه قال في المستند: (المعتبر الإنبات والشد الفعليان فلا عبرة .مما من شأنه ذلك ومنعه مانع كالمريض» 
بل يرحع فيه إلى العدد). 

وهو كما ذكره. أما احتمال الجواهر كفاية الشأنية فغير ظاهر» قال: (نعم ظاهر النص والفتوى فعلية 
ذلك قلق تضم رضناعا امن شأنه ترق الك عليةه الكل ملع منه ماخ كمرض :ووه لم يؤثر مع احتماله 
كما يومي إليه الاكتفاء بإخبار أهل الخبرة المب على أنه مما ينبت؛ بل يومي إليه أيضاً جعل الزمان والعدد 
كاشفين عنه» ضرورة ابتناء كشفهما على ذلكء؛ لكن قد يقال: إن أقصى ذلك كله الحكم به على غير 
معلوم الحال لا الأعم منه وما علم عدمه» ولعل هذا هو الأقوى» ومرجعه إلى اعتبار الفعلية الي طريقها 
ماعرفت). 

فإن إخبار أهل الخبرة في مقام الإثبات» والكلام في مقام الثبوت» حيث إن ظاهر بى وعمل وأكل 
وشرب ونبت وغير ذلك كلها الفعلية لا الشأنية» وحعل العدد والزمان كاشفين عنه لا مدحلية له في الفعلية 
والشأنية» وإنما هما طريق إن قلنا بذلك. 

ومنه يعلم أن استدلال بعضهم على كفاية الاستعداد والقابلية بظهور أمثال: «لأنما لا تنبت اللحم ولا 
تشد العظم عشر رضعات فيها» غير ظاهر الوجه. فإنه بعد تسليم الظهور في ما ذكر نقول: ظهور الأدلة 
الأخرى في الفعلية أقوى» كقوله (عليه الصلاة والسلام): «لا يحرم من الرضاع إلآ ما أنبت اللحم وشد 
العظم». 

ثم إن المسالك قال: (ومقتضى النصوص والفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين وهما اشتداد العظم وإنبات 
اللحم فلا يكفي أحدهماء وف بعض عبارات الشهيد ما يدل على الاجتزاء بأحدهما وهو شاذء إذ لا دليل 
عليه» والبناء في ذلك على تلازمهما غير معلوم). 


وبذلك ظهر أن استدلال من قال بكفاية أحدهما بأن الواو ليست ظاهرة في الجمع؛ لأنما تأي للجمع 
تارة وللتفريق أخرىء مثل الكلمة اسم وفعل وحرف, ومثل قوله تعالى: #لفأنكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثين وثلاث ورباع 27# حيث ليس للجمع؛ ولأنه ورد في بعض الروايات إنبات اللحم والدم» فلم يذكر 
العظم ما يدل على كفاية إنبات اللحم فقط. مع وضوح عدم التلازم بين إنبات اللحم واشتداد العظمء لأن 
بعض الأغذية تنبت ولا تشد» كما أن بعض الأغذية تشد ولا تنبت» فإذا تحولت إلى لبن المرأة فعل اللبن فعل 
ذلك الغذاء المبدل إليه» غير ظاهر الوجه. 

فإن الظاهر من الواو الجمع» وإنما عدم الجمع يستفاد من دليل خارجء» والغالب كون الإنبات 
والاشتداد معاء وَإِنما ذكر الدم في بعض الروايات في قبال أن لا يكون الغذاء يتبدل إلى الدم إطلاقاً كما ف 
بعض الأمزحة المريضة أو بعض الأغذية الى تخرج كما تدخلء وإلا فإن الغذاء يتحول إلى الدم ثم الدم 
يتحول إلى لحم وعظم. 

ولذا قال في المستند: (إن مقتضى الأخبار اعتبار الأمرين معاء كما هو الأظهر المحكي عن الأكثرء وفي 
اللمعة الاكتفاء بأحدهماء ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحابء ولعله للتلازم بين الأمرين كما قيل؛ 
ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حماد: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدمع”", ومنطوق رواية 
عبيد» عن الرضا (عليه السلام)» ما أدن ما يحرم منه» قال: «ما أنبت اللحم والدم»» ثم قال: «ترى واحدة 
تنبته»» فقلت: اثنتان أصلحك اللّهء قال: «لا»» فلم أزل أعد عليه حتى 


." سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص 784 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ 





البق ل ريات 

وصحيحته: فما الذي يحرم من الرضاع» فقال: «ما أنبت اللحم والدم»» فقلت: وما الذي ينبت اللحم 
والدم فقال: «كان يقال: عشر رضعات»» قلت: فهل يحرم عشر رضعات» فقال: «دع ذا)0؟. 

وحوابه: ثبوت التلازم عندناء وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى» وإن كان التعارض بين منطوق الأولى 
ومفهوم الثانية بالعموم من وجهء .معين أن العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيصء فإنه إذا قال المولى 
لعبد: لا تشتر إلا اللحمء ثم قال: لا تشتر إلا حم البقرء يفهم إرادة لحم البقر ويذم لو اشترى لحم الإبل). 

وهو كما ذكره؛ فإن العرف لا يرون الانفكاك من هذه الروايات» فتوهم أن الطائفتين من قبيل المثبتين 
لا يحمل المطلق المقيد فيهاء وإن كان كذلك من ناحية الكبرى الكلية إلا أنه مدفوع من جهة الصغرىء 
وذلك لوضوح التنائي فيما كان الدليلان في مقام التحديد» فلابد من رفع المنافاة بحمل المطلق على المقيد حي 
لا يلزم اللغوية. 

فالاستدلال برواية علي بن رئاب المتقدمة7"» حيث فصل فيها بين الأمرين بواو العاطفة» ولفظة (لا) 
الظاهر في استقلال كل من الأمرين في التأثير» غير ظاهرء لأن الفصل كما يستعمل فيما ذكر كذلك 
يستعمل في الموارد الي يكون المنفي جزء المقتضي» كقولك في عدم لزوم إكرام رجل جاهل فاسق: إنه لا 
تكرمه» فإنه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١787‏ الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
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ليس بعالم ولا عادلء فيما كان كل من العلم والعدالة جزءاً من الموضوع المقتضي للإكرام» فإن الجمع 
بين رواية علي وسائر الروايات الي جمعت بين الأمرين بواو العاطفة يقتضي حمل رواية علي عليهاء لا حمل 
تلك الروايات على رواية عليء ولذا فهم المشهور قديماً وحديقاً لزوم الجمع بين الأمرين. 

ثم الظاهر أنه يكفي إنبات بعض اللحم واشتداد بعض العظمء لأن الكلي صادق بذلكء فلا يحتاج إلى 
إنبات اللحم عامة واشتداد العظم عامة» وهل من العظم الغضروفء فيه احتمالان» لا يبعد ذلك؛ لأن 
الغضروف أيضاً نوع من العظم يشتد في حدوده؛ فلا يقال: إنه ليس فيه اشتداد. 

كما أن الظاهر أن مثل القلب والرئة والطحال والكبد والمعدة والأمعاء وما أشبه كلها تعد من اللحم 
في مثل هذه الرواية» بل الظاهر أن مثل الشحم أيضاً داحل في اللحم في المقام» فإن لللحم كما للعظم 
إطلاقات يفهم كل مراد من تلك الإطلاقات عن القرائن. 

ثم إنه لو أنبت اللحم واشتد العظمء لكن ذاب العظم واللحم بعد ذلك لم يضرء لحصول الموضوع 
الموحب لتحقق الحكم, فاحتمال انصراف اللفظ إلى ما يبقى من اللحم والدم بعد الاشتداد والإنبات غير 
ظاهر الوجه. 

ثم إن بعض الأطفال لبعض الأمراض ليس في بدنهم عظم يسمى عظماء أو العظم لا يشد عندهمء فهل 
يشترط في التحريم اشتداد العظم عللقا: أو يكفي في مثل هذا الطفل إنبات اللحم فقط» احتمالان» لكن 
مقتضى القاعدة عدم التحريم في هذه الصورة. 

والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإنبات والاشتداد من جهة اللبن العادي» أو من جهة اللبن المقوي 
بسبب الأدوية والأغذية الخاصة» فيما أن المرأة لو كانت وحدها بدون تقوية لم ينبت لبنها اللحم ولم يشد 
العظم» وذلك لإطلاق الأدلة 


الشامل للصورتين» فاحتمال الانصراف إلى اللبن العادي غير ظاهر الوحجه. 

والظاهر أن اشتداد الظفر وحده ‏ لو فرض ‏ لم يكفء للانصراف. 

وكتف كاذاء فم تقدم يظهر وح" النظر :فق كلام الواهر أخخيرا بعيث قال؛ 

يمكن دعوى التلازم من حهة اشتداد العظم باعتبار سبق اللحم عليه» فلا يشتد العظم إلا بعد أن 
يستغي اللحم المشتمل عليه عن الغذاء» ويكون الجمع بينهما حيئذ في الأحبار مع إغناء الثاني عن الأول 
لوجهين: 

الأول إذ بتكو الرسة حوبا 

والآحر: إن تغذي العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء» فبعض الرضعات ينبت اللحم خاصة» وبعضها 
يشد العظم والكل معتبر» مع احتمال عدمه أيضاً ضرورة إمكان تصور شد العظم نخاصة من رضاع امرأة 
بعد استغناء اللحم من امرأة أخرى. 

ومن هنا أمكن أن لا يكون نظر الشهيد إلى ذلك» بل للاكتفاء في النصوص المتضمنة للتحريم .ما أنبت 
اللحم بدون اعتبار اشتداد العظم» كما من المعتبرين السابقين. 

وف الصحيح: قلت له: فما الذي يحرم من الرضاعء؛ فقال: «ما أنبت اللحم والدم»”"©. 

والحسن: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)”". 

والتحريم .ما ينبت اللحم يقتضي التحريم بما يشد العظم للإجماع على اعتبار الاشتداد جمعاً أو تخييرا 
فإذا انتفى الأول ثبت الثاني» ولا ينافي ذلك اعتبار إنبات الدم في هذه الأخبار لأنه متقدم على إنبات اللحم؛ 
فلا يزيد اشتراطه على اشتراطه). 

وعلى أي حالء فالظاهر أنه يكفي أن يكون الأمران مستنداً إلى جملة من الرضعات» مثلاً رضعة تنبت 
اللحم» ورضعة تشد العظم» حيث إن الغذاء الذي 
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تغذت به المرأة في أحد الغذائين مربوط باللحمء وفي أحد الغذائين مربوط بالعظمء فلا يشترط أن 
يكون كل رضعة تنبت هذا وتشد هذاء وإن كان ريما احتمل أن يكون الاستناد منهما إلى كل رضعة 
رشع ا أن هذا الاحتمال ولو قيل بالانصراف غير ظاهر بعد كون الانصراف ا فإن الظاهر استناد 
مجموعهما إلى مجموعها. 

ومما تقدم يظهر حال ما إذا كان الطفل مريضاً بحيث لا يشتد عظمه؛ وإنما ينبت لحمه أو بالعكسء 
فإنه لا يكفي في التحريم لعدم الفعلية» وإن كانت الشأنية» إذ قد عرفت سابقاً أنه لا اعتبار بالشأنية 
والظاهر أن إيجاد الاستعداد في الطفل بسبب تزريق أو هواء أو ماء أو ما أشبه حى ينبت لحمه ويشتد عظمه 
بسبب اللبن غير ضار. 

نعم إذا كان الشيء المخارحي شريكاً في الإنبات والشد لم ينفع في التحريم كما سيأ الكلام في ذلك. 

أمّا ما ذكره كشف اللثام من أن المراد بالدم في الروايات الغريزي وهو الذي ينسب إليه الإنبات 
والذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاءء فالظاهر أنه مستغيئ عنه لما عرفت من أن 
الدم ليس له مدخلية في التحريم والتحليل» وإنما المدحلية للاشتداد والإنبات» وذكر الدم في الروايات المتقدمة 
من باب المقدمة» فالدم الذي يتحول إليه الغذاء في الكبد لا شأن له ما لم يتبدل إليهما. 

ومنه يعلم أن إشكال الجواهر عليه بقوله: (فيه: إن الظاهر تخلف الاشتداد عن الإنبات كما عرفت 
يشهد به الحس ويقتضيه النظر» فإن العظم لتغذيه يتأخر اشتداده عن إنبات اللحم» بل ربما كان التغذي فيه 
بعد استغناء اللحم عن الغذاءء 


لأنه لسرعة قبوله له وشدة احتياجه إليه يجذبه إلى نفسهء فلا يصل إلى العظم إلا بعد استغنائه عنه» بل 
قد يتخلف الإنبات عن الاشتداد فيما إذا ورد الغذاء على البدن بعد استغناء اللحم يما تقدمه فينصرف إلى 
العظم) محل تأمل. 

ثم إنه قد يقال: إن الأثر تابع فلا اعتبار به» وإِنما الاعتبار بالعلامتين الأحريين» لقوله (عليه الصلاة 
والسلام) في موثق زياد بن سوقة: هل للرضاع حد يؤخذ به» قال: «لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم 
وليلة» أو حمس عشرة رضعة متواليات)"2. 

وقوله (عليه الصلاة والسلام) حيث سأله هل للرضاع حدء فقال: «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم 
وليلة» أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن)"". 

وقد يقال بالعكسء وإنما الأثر هو امحرم؛ والأمران الآخران طريق إلى الأثر لا أنهما موضوعان ف قباله» 
لقوله (عليه الصلاة والسلام) حيث سأله فما الذي يحرم من الرضاعء قال: «ما أنبت اللحم والدم»”". 

وقوله (عليه الصلاة والسلام): «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم)”. 

وفي رواية أخرى: «لا يحرم من الرضاع ادها امت اللحم وشد العظم)”". 

وفي مرسلة ابن أبي عمير» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع الذي ينبت 
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اللحم والدم هو الذي يرضع حى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه)""©. 

لكن مقتضى القاعدة بعد كون هذه الأمور كالحكمة مع تعارض بعضها لبعض مما يوجحب سقوطهما 
والرحوع إلى أصل التحديدات» أن كل واحد من هذه الأمور الثلائة علامة برأسه» حئ أنه لو ارتضع خمس 
عشرة رضعة؛ ولم يكن ذلك ليوم وليلة ولا اشتداد ولا إنبات كان محرماء وكذلك إذا كان يوماً وليلة بدون 
أن يكون عدد أو شد وإنبات» وهكذا إذا اشتد بدون أن يكون يوم وليلة ولا عدد. 

وهو الذي يظهر من كثير من الفتاوى حى أن صاحب الجواهر قال: (ضرورة ظهور النص والفتاوى 
في كوا علامات مستقلة كل واحدة أصل برأسهاء وأنما كغيرها من العلامات مطردة غير منعكسة فلا 
ينتفي التحريم بانتفاء أحدها ما لم ينتف الآخران). 

قال أرضا تيور جوف يعات" أفنااعية أن الكت نح قاف مروف ةوق انلة لما شين قر نه 
عليهماء وبه قال الشيخ في النهاية والخلاف والقاضي والحليون الثلاثة» والشهيدان والمحقق الكركي وعامة 
المتأخرين» وهو الأصح, إذ المستفاد من النصوص حصول التحريم به سواء وافق أحدهما أو حالف. نعم قد 
يقال: إن حصر الرضاع امحرم في كثير من النصوص ,ما أنبت اللحم مع الإشارة في بعضها إلى أن التحريم 
بالعدد لكونه محصلاً لذلكه حي أنه أوماً إلى التعريض بما عند العامة من كون. العشر تنيته 'يقتضي أتما 
الأصل» كما هو ظاهر المصنف وغيره. بل لعله لذا وغيره قال في كشف اللثام: (الأظهر 
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في الاعتبار والأخبار كون الأثر هو الأصل والباقيان علامتان له) انتهى عبارة كشف اللثام. 

لكن لا تنحصر علامته فيهماء فقد يتحقق عند أهل الخبرة بل وعند غيرهم ذلك بدوهماء فالمراد 
حينئذ من كوفما علامتين الحكم بالتحريم بحصول الأثر عندهماء وإن لم يظهر ذلك لأهل الخبرة» فما عن 
بعضهم من أن الأصل العدد» وإنما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط به واضح الضعفء مع أنا لم نتحقق 
القائل به) انتهى كلام الجواهر. 

ومنه يعلم أن قوله أخيراً: (إن الأصل الإنبات والآخران علامتان له على الوجه الذي عرفته» ولعله 
الأقوى في النظر) محل نظر. 

كما يعلم وجه النظر ف قول الرياض حيث قال: (إن حصر التحريم بالرضاع ف الأخبار في الأمرين» 
أي الإنبات والشدء مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في الصحيح؛ يعرب عن كوما الأصل في ثبوت 
النشر وكون الأمرين الآتيين علامتين لهماء كما هو أظهر الأقوال محكي عن جدي البمحلسي» واختاره الفاضل 
الهندي» وهو ظاهر الاستبصارء وقيل: إفهما والأمرين الآتين كل منهما أصولء وقيل: الأصل هو العدد وإنما 
يعتبر الآخران عند عدم الانضباط والعدد كما عن المبسوطء ولا دليل عليهما). 

وجعل الرياض ما اختاره أظهر الأقوال غير ظاهرء إذ قد عرفت كلام الجواهر» وهكذا ذكره المسالك 
قائلاً: (ويظهر من المصنف والأكثر أن هذه الثلاثة أصول برأسها لا يتقيد أحدها بالآخرء بل أيها حصلت 
كفى في الحكم, فإذا رضع يوماً وليلة بحيث يكون رياناً في جميع الوقت كفى وأن لم يتم العدد» وهو يختلف 
باتلاف الأولاد كثيرأء فمنهم من لا يبلغ في اليوم والليلة مقدار العدد 


المعتبرء ومنهم من يحتاج إلى أزيد؛ وريما كان المتوسط أن على العدد تقريباء وقد ظهر من الروايات 
أن نبات اللحم وشد العظم يحصل ,ثل ذلك أيضاًء والأصول الثلائة متقاربة؛ ولهذا جعلها الشارع مناطاً من 
غير أن يتقيد أحدها بالآخر). 

وما ذكره المسالك: من أن الأصول الثلاثة متقاربة هو الذي يفهم عرفاً من العلامات المتعددة الي 
تمعل لشيء واحدء أو من الموضوعات المتعددة الي تجعل لحكم واحد حصوصاً مع ارتكاز العرف بأنها تؤثر 
شيئاً واحداً» فلا اعتبار بالأثر القليل الحاصل ولو برضعة فكيف .مصة؛ لأنه من الواضح أن الأثر يتجمع من 
العافت وال ستهائع كسيف رن لكا و اموه حيلف نفل الات ولي كان تلاك كما الم ند الفا لاد 
البادي للعيان» فإن من الواضح أن بارتضاع يوم وليلة أو حمس عشرة رضعة لا يبدو شيء للعيان» فبقرينة 
السياق مع الاثنين الآخرين يراد بالإنبات والشد هو ما يقاربهماء فالتفكك بين العلامات الثلاث لا يوجب 
إرجاع بعضها إلى بعضء فإذا حصل الأثر الكامل بخمس رضعات فرضاً لقوة اللإن أو لشدة جذب الطفل له 
حيث قد قرر في الطب أن أكثر ما يتغذى به الإنسان يدفع عنه فضولاً بدون أن ينجذب إلى الجسم 
أو ما أشبه ذلك سبب التحريم» والنفي في روايات العشر إنما هو منصب على المتعارف» وقد ذكرنا في 
كتاب الطهارة في باب الكرء أن ألف ومائة رطل بالعراقي لو كان يمقدار نصف الأشبار مثلاً لصغر حجم 
لماء بالنسبة إلى وزنه كان مطهراً كالعكسء وهو أنه لو كانت الأشبار بقدر ألف رطل بالعراقي» لكبر 

أما اختفاء الأذان والجدران فقد ذكر جملة من المحققين كالفقيه الحمداني وغيره أنهما متلازمان» لا أنهما 
علامتان مستقلتان بحيث يكون بينهما عموم من 


وعلي أي حالء فكلما عين الشارع علامات مستقلة كانت كل علامة سبباً للحكم؛ وإن لم تكن 
العلامات الأخر. 

ومما تقدم يعرف حكم احتلاف الأحوال في الزمان والمكان والأولاد والأمهات وشرب الأم أو الولد 
مقا دوا مقويا تجر كير رق قله عارك الفلقل 7إذ1 بشريت الكمتدواء امقويا و كترة بقتريم ذا يي لاه دوا 
مضعفاً كقلة شربه إذا حقن الطفل مثلاً بدواء مقو بدواء مضعفء إلى غير ذلك من الأحوال الطارءة» مثل 
حالة غضب الأم أو حالة رضاها أو ما أشبه ذلك. 

ثم الظاهر أنه لا شترط استقلال الرضاع في الإنبات والشدء فإذا حصل الإنبات والشد مستنداً إلى 
شيئين كاللين والسكر مثلاً بها صح الإسناد إلى كل واحد منهما كان محرماًء مثلاً كان في ظرف ثلاثة أشهر 
يشرب اللبن في النهار وماء السكر في الليل» أو يشرب يوماً اللبن ويوماً ماء السكرء أو رضعة اللبن ورضعة 
ماء السكرء وذلك للصدق. 

نعم إذا كان نسبة الاشتداد والإنبات إلى اللبن بحيث لم يكف لو كان منفرداً بدون السكر لم ينفع؛ 
ويؤيده روايات أنه لا ينشر العشر مع أنه ينبت اللحم ويشد العظم. 

والحاصل: إن المعيار صدق النسبة بقدر الانفراد. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر» حيث قال: (نعم ينبغي أن يعلم أن المدار في التحريم بالأثر 
استقلال الرضاع في حصوله على وجه ينسب إليه» فلو فرض ترتيب غذاء الصبي منه ومن السكر مثلاً على 
وحه الامتزاج .معن أنه يرتضع رضعة ناقصة فيكمل غذائه بالسكرء. فيكون التغذي والإنبات والاشتداد 
سوبا إلبينما أشكل بوث التحريم به للأصل بعد عدم صدق النسبة» اللهم إلا أن يدعى أنهما وإن امتزجا 
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كل منهما أنه أنبت لحماً وشد عظماً فيتحقق التحريم حيكئذء إلا أنه كما ترى. 

نعم قد يدعى ذلك فيما لو فرض استقلال الرضاع بالغذاء في وقتء والسكر في وقت آخرء كأن 
يرتضع بالنهار مثلاً ويتغذى باللبن» وبالليل يتغذى بالسكر مع أنه أيضاً لا يخلو من إشكالء لعدم العلم 
بصدق النسبة إليه وتحققهاء وإن استمر على هذا العمل والأصل الحل» وريها يومي إليه ما تسمعه من 
النصوص على عدم النشر بالعشر إذا كان متفرقات بعد حصره الرضاع المحرم بالذي أنبت). 

تقل فوفك امدق المية كرها كو امن الرادة يعدن ولاق الببسة نا إذذا كاف "الر هات 
متواليات بلا أكله شيئاً خارجاً كالسكر وما أشبه» خصوصاً قوله أخيراً: لعدم العلم بصدق النسبة إليه 
وتحققها وإن استمر على هذا العمل والأصل الحل» لوضوح أن النسبة محققة في مثل الاستمرار في هذا العمل 
ولا بخال لأصل الحل» فلو فرض أن صبياً يشرب اللبن والسكر في سنة مثلاً نصفاً من هذا ونصفاً من هذا 
بعنوان الامتزاج» أو شربة من هذا وشربة من هذاء فإن العرف لا يشك في أنه يصح أن يقال: إن اللبن أنبت 
اللحم وشد العظمء ولا يرون حصوصية في الاتصال وعدم الامتزاج. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول المسالك» وإن كان أقرب من قول الجواهرء حيث قال: (وأما التقدير 
بإنبات اللحم وشد العظم فالمعتبر استنادهما إلى الرضاعء وإن تخلله غيره إذا م يحكم أهل الخبرة بانتسايهما 
إليهما). 

فإن حكم أهل الخبرة بانتساهما إليهما إنما يضر إذا لم يكن كل واحد منهما موجباً لشد العظم ونبات 
اللحم بقدر أن لو كان منفرداً كان يشد وينيت؛ إذ قد عرفت أن المعيار رؤية العرف مقداراً خاضاً من الشد 
والإنبات. 


ولقد أجاد الحدائق حيث نقل قول السيد السند في شرح النافع قائلاً: (وكما يقدح الفسخ 


بالرضعة في توالي العدد المعتبر كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة» بل يقدح تناول المأكول والمشروب 
أرضا غلاف الغداف :وان الشديو الآئ#المنقن حصؤلة كب انمث قال # وهو سيد 

كما أنه يعلم ما تقدم وجه النظر في قول المستند حيث قال: (أما في حصول الأثر فلا يشترط عدم 
تخلل أصلآًء كما صرح به في شرح النافع والمسالك» بل ينشر مع حصول العلم بالإنبات من هذا اللبن الخاص 
ولو تخلله رضعة أو مأكول أو مشروب للأصل وصدق الوصفء ولكن ف حصول العلم بذلك مع التخلل 
إشكالاء بل الظاهر كما قيل عدم حصول الإنبات حيئئذ باللبن الواحد وحده؛ ولذا صرح بعضهم باشتراط 
عدم التخلل في الرضعات الوصفية ا 

إذ لماذا لم يحصل العلمء فإن العرف يرون الإنبات والاشتداد مستنداً إلى الأمرين؛ أي السكر ونحوه 
واللبن» فإذا كان الإسناد إلى اللبن بقدر الإسناد في غير المتخلل ثما ذكرنا أنه المعيار في التحريم» فلا وجه 
للاشكالء كما أنه لا يخفى شبه تدافع بين مقدم كلامه ومتأخره. 

وكيف كانء فقد عرفت مما تقدم أنه يكتفي بكل علامة» وإن لم تتصادق مع العلامتين الأخريينء 
ولذا قال في الجواهر: (لا ريب في احتلاف الحال باحتلاف اللبن والأولاد وكمال الرضاع ونقصه والزمان 
والمككان» وفي حصوله بما دون العدد المعتبر والمدة وجهان, من الأصل وعموم الموثق وغيره» ومن عدم 
اشتراط الانعكاس في العلامات» فيحمل العموم على نفس التحريم بالنظر إلى بعضها فلا يناقي التحريم ببعض 
آخرء ولعله الأقوى وبه قطع في المسالك). 

وهو كما ذكراه. 

ثم لا يخفى أن موضوع الرضاع كسائر الموضوعات يرجحع 


فيها إلى أهل الخبرة؛ إلا أن يعلم الإنسان بنفسه تحقق الرضاع بسبب ارتضاع مدة طويلة كشهرين أو 
ثلاثة مثلاً مع اختلال شرط الزمان والعددء مثل ما إذا كانت الرضعات ناقصة واشترطنا الكمال في المدة 
كالعدد, أو تحقق الفصل في العدة قبل إكمال العدة وقلنا بعدم اشتراط التوالي في النشر بالأثر. 

ومنه يعلم أن حعل الجواهر للعلم بالأثر طريقين» أحدهما: الرحوع إلى قول أهل الخبرة» والثاني: أن 
يتحقق الرضاع مدة طويلة كشهرين مع اختلال شرط الزمان والعددء إِنما هو من باب الطريقين الطوليين لا 
العرضيين» لأن الموضوعات إذا كشف الإنسان عنها فبهاء وإذا لم يكشف رجع إلى قول أهل الخبرة. 

ومنه يعلم وجه النظر في جعل المستند الطريق هو العلم فقط قائلاً: (وهل يشترط فيه التعدد والعدالة أم 
لاء ظاهر الأكثر نعم للأصلء وقيل: لا بل يكفي العدل الواحد» واختاره السيد الداماد» لأنه من باب الخبر 
دون الشهادة» ولحصول الظنء وفيه: إنه مطالب بالدليل على حجية مطلق الخبر وعلى كفاية مطلق الظن؛ 
بل يقدح في كفاية العدلين أيضاً لعدم ثبوت كفاية شهادة العدلين مطلقاء بل الأولى جعله منوطاً بالعلم كما 
في السرائر والنهاية). 

وسيأٍ تفصيل الكلام في الطريق إليه غير العلم» إن شاء اللّه. 


(مسألة ه): الحد الثاني من حدود تحريم الرضاع: العدد. 

وقد احتلفوا في أنه هل يتحقق بعشر رضعاتء أو يحتاج إلى خمس عشرة رضعة» على قولين» والسبب 
في اختلافهما احتلاف الأخبار. 

فمن الطائفة الأولى: ما رواه فضيل بن يسارء عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب إلا المجبور»» قال: قلت: وما المحبور» قال: «أم تربي وظثر تستأحر وأمة تُشترى ثم ترضع 
عشر رضعات يروي الصبي وينام)”". 

هكذا رووها في كتب الفروع؛ لكن في حاشية الجواهر: إنه روي عن فضل ابن يسار روايتان: 

الأولى: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 0 بالخاء 
المعجمة من فوقء وف بعض النسخ: «محبورأ» بالحيم المعجمة من تحت قلت: وما المخبور» قال: «أم مربية 
أو تسق وخر ماهر اروجهات افنف لا 

والثانية: عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو حادم أو ظئر ثم يرضع 
عشر رضعات يروي الصبي وينام»""» قال في هامش الجواهر: والظاهر ما روي في كتب الفروع مأخوذ 
عنهما. 

وعن هارون بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم. فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حي بلغ عشراً إذا كن 


.١١ح الوسائل: ج4١ ص 7860 الباب 7 من أبواب مايحرم بالرضاع‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص 785 الباب ؟ من أبواب مايحرم بالرضاع ح/,.‎ )1( 
.١١ح الوسائل: ج4١ ص 7808 الباب 7 من أبواب مايحرم بالرضاع‎ )"( 





متفرقات فلا بأس)0"؛ حيث إن المفهوم البأس فيما لم تكن متفرقات. 

وخبر عمر بن يريك سألت أبا “عي الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين» قال: «لا 
يبحرم» فعددت عليه حى أكملت عليه شعر رضعاتء؛ فقال: «إذا كانت متفرقة فلا)0©. 

وبر عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه» قال: 
وما أنبت اللحم والدم», م قال: «ترى واحدة تنبته»» فقلكتة انان العاف الل قال: «لا»» فلم أزل: أعد 
عليه حي بلغت عشر رضعات”". 

وخبره الآخر عنه (عليه الصلاة والسلام) في حديث: فما الذي يحرم من الرضاعء فقال: «ما أنبت 
اللحم والدم»» فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم» فقال: «كان يقال عشر رضعات»» قلت: فهل يحرم 
عشر رضعات» فقال: «دع ذاء ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع»). 

وفي الفقه الرضوي (عليه الصلاة والسلام) قال: «والحد الذي يحرم به الرضاع ما عليه العصابة دون 
كل ما روي فإنه مختلفء ما أنبت اللحم وقوي العظمء» وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات 
متواليات محررات مرويات بلبن الفحل)”". 

وقد روي: «مصة ومصتين وثلاث)"2. 


وقلاآيناهذا القول #العموفات من الكتانب والثنة والاضياط عضوضا فق 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص 7808 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 

(0) الوسائل: ج54١‏ ص787 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0. 

(") الوسائل: ج4١‏ ص 788 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١؟.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص787 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح18. 

(5) المستدرك : ج١؟‏ ص07/7 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 

)١(‏ المستدرك : ج7١‏ ص0727 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل الحديث. 





الفروج» وإن العشر رضعات مما ينبت اللحم ويشد العظم» وهذا القول ذهب إليه كما في المستند: 
العماني والمفيد والسيد والحلبي والقاضي والديلمي والحلي في أول كتاب النكاحء وابنا زهرة وحمزة 
والمختلف والإيضاح واللمعة والسيد الداماد وابن فهد, بل هو الأشهر كما صرح به جماعة منهم الشهيد 
الثاني والصيمري والسيد الداماد. 

أما الطائفة الثانية من الروايات وال تدل على حخمس عشر رضعة» فهي: 

موثقة عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا يحرمن 
شيعا" . 

وصحيحة علي بن رئابء عنه (عليه الصلاة والسلام)» قال: قلت: ما يحرم من الرضاعء قال: «ما 
أنبت اللحم وشد العظم»» قلت: فيحرم عشر رضعاتء قال: «لاء لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر 
محا 1 

وموثق زياد بن سوقة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به قال: «لا يحرم 
الرضاع أقل من يوم وليلة» أو حمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل 
جنا رحينة دراه غروها وموان اكداير 11 حتفف كما ار بجماررة علقي رطيدا لقنن بق قدا روائخة و ارعيفقة 
امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما"”. 

وف المقنع قال: «ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم». 

وسئل الصادق (عليه السلام) هل لذلك حدء فقال: «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص787 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(0) الوسائل: ج54١‏ ص787 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟. 
() الوسائل: ج5١‏ ص87 71الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





يوم وليلة أو حخنمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل 000000 


وبر ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا تحرم)”". 

وعن الصدوق في الحداية: قال البي (صلى الله عليه وآله وسلم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» ولا يحرم من الرضاع يرن عش زوه ولياليهن» وليس بينهن رضاع)”". 

وقد نسب هذا القول في المستند إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي في أول باب 
الرضاعء والمحقق والفاضل في بعض كتبه والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني» ولعله المشهور بين 
المتأرين» بل نسبه في كر العرفان إلى الأكثر مطلقاً. 

وفي مستدرك الوسائل» حيث نقل غوالي اللثالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يحرم المصة 
والمصتان والرضعة والرضعتان)7". 

قال: (قلت: القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروكء وما دل عليه لا يقاوم ما 
دل على خلافه من جحهات عديدة» ومحمول على التقية» ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر والأقوى ما 
دل عليه خبر الحداية وعليه المعظم)0 . 


ثم إنه يظهر من ابن إدريس وجود رواية أخرى دالة على حمس عشرة رضعة 


.١5ح الوسائل: ج5١ ص7187الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
الوسائل: ج54١ ص787 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح4.‎ )0( 
المستدرك : ج؟ ص07/7 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ 
المستدرك : ج؟ ص07/7 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0.‎ ):( 
المستدرك : ج؟ ص077 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ذيل ح0.‎ )5( 


رواها عمار بن موسىء لكنا لم بحد هذه الرواية كما اعترف بذلك بعض الأعاظم أيضاء فقد قال في 
أول نكاح السرائر: (امحرم عشر رضعات متواليات ف الصحيح عن المذهب» وذهب بعض أصحابنا إلى 
حمس عشرة رضعة معتمداً على خبر واحد وهو رواية عمار بن موسى("»؛ وهو فطحي المذهب مخالف للحق 
مع أنا قد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل يما ولو رواه العدل). 

ولم يظهر أنه لماذا قال ابن إدريس على حبر واحدء فكأنه (قدس الله سره) دل يظفر بالأخبار الكثيرة 
الي نقلناها مع أنها موجودة في الكتب الأربعة وغيرها المتقدمة عليه. 

وعلى أي حال» فمقتضى القاعدة هو مع المشهور الذين ذهبوا إلى حمس عشرة رضعة؛ لأن المعارضة 
بين الطائفتين توجب تقديم هذه على تلكء» بعد ضعف السند في جملة من روايات غير المشهور» وضعف 
الدلالة في جملة منها وظهور التقية» وبالأخص ما تقدم في رواية عبيد بن زرارة» حيث إنه في مقام الاحتياج 
لم يجب الإمام عنه وَإِنما أعرض. 

قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا أهل بيت كبيرء فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه 
الرحال والنساءء فربما استخفت (استحيت» خ ل) المرأة تكشف رأسها عند الرحل الذي بينها وبينه رضاعء 
ورمما استخف الرحل أن ينظر إلى ذلكء فما الذي يحرم من الرضاعء» فقال (عليه السلام): «ما أنبت اللحم 
والدم؛ فقال: كان يقال عشر رضعات» قلت: فهل تحرم عشر رضعاتء فقال: «دع ذا»» وقال: «ما يحرم 
من النسب فهو يحرم من الرضاع)”". 


.١ح الوسائل: ج4١ ص787 الباب ؟ من أبواب مايحرم بالرضاع‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص787 الباب 7 من أبواب مايحرم بالرضاع ح18.‎ )1( 





فإن ذيل هذه الرواية ظاهر في أنه ناظر إلى شأن الروايات الدالة على النشر بالعشر» حيث إن الإشارة 
لل اقول عت دوق فاق كاله ب دا ال القامات يذل سكن عادوزة كه سيوم قزله رعلية الطناذة 
والسلام) بعد ذلك: «دع ذا»» والإعراض عن جوابه» هذا بالإضافة إلى أن مقتضي الجمع الصناعي بين 
الطائفتين حمل النشر بالعشر لولا التقية على الكراهة» بقريئة روايات الخمس عشرة الناصة على عدم 
التحريم. 

قال ابن العم في بعض تقريراته: (ثم إنه بعد وقوع المعارضة بين الطائفتين ‏ بقطع النظر عن 
المرجحات الى ذكرناها ‏ المتجه هو تقدتم الروايات الدالة على تحريم حمس عشرة رضعة على ما دل على 
تحريم العشر رضعات لموافقتها للكتاب أولاً لأن مفادها بقاء الحلية إلى تحقق خمس عشرة رضعة؛ وتوهم 
كون العشر رضعات أيضاً موافقاً للكتاب وهو إطلاق تحريم الأم والأخمت الرضاعيتين» بل موافقتها له أقوى 
من موافقة خمس عشرة رضعة, لأن مفادها الحرمة الفعلية ومفاد تلك الحلية الطبيعية» مدفوع بعدم كون 
الإطلاقات في مقام البيان من هذه الجهة). 

إلى أن قال: 

(وان لم يتم شيء ما ذكرناه من الترحيحات فالقاعدة المستفادة عن الروايات الخاصة في مسألة تعارض 
الروايات هو التخيير» وتوهم عدم صحة التخيير في الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة والتحريم والتحليل 
الوضعيين» مدفوع بأنه وإن كان التخير كذلك في الأحكام الوضعية غير صحيح إلآ أن المقصود بالتخيير في 
المقام هو التخيير في الأخذ بكل واحد من الخبرين» كما هو المستفاد من قوله (عليه السلام): «بأيهما أخعذت 
من باب التسليم وسعك» أو الأحذ بأكثر الأمرين» لأنه المتيقن من امحرمية). 


ثم لا يخفى أن ابن إدريس الذي نقلنا عنه القول بالعشر في أول كتاب النكاح رجع عنه في باب 
الرضاع وحكم بأن الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال قائلاً: (وقد حكينا الخلاف فيما مضى واخترنا 
هناك التحريم بالعشر وقويناه» والذي أفي به وأعمل عليه حمس عشرة, لأن العموم قد خحصه جميع أصحابنا 
المحصلين والأصل الإباحة» والتحريم طارئ» فبالإجماع من الكل تحرم الخمس عشرة فالتمسك به أولى 
وأظهر لأن الحق أحق أن يتبع). 

ثم إن الجواهر في جملة تقويته لقول المشهور الذي هو خمس عشرة رضعة قال: 

(إن هذا القول في غاية البعد عن أقوال العامة ورواياقم؛ فإن للقائلين بالعدد منهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: الثلاث» وبه قال زيد بن ثابت وأبو ثور وابن المنذر وداود وأهل الظاهرء لمفهوم قوله (صلى 
الله عليه وآله): «لا تحرم الرضعة والرضعتان)(". 

ثانيها: الخمسء وهو المشهور بينهم» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وطاووس وعطاء وسعيد بن 
حير وعيد الله بي تين وعد اللاوخ "منود وغائشةة لا 'رووه عبينا أغها قاللت: كان اقيما أنزل الله«ق القران 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخه بخمس معلومات, وإنه (صلى الله عليه وآله) توفي وهي مما تقرأ في 
القرآن”2: والحديث مشهور عندهم أخرجه الستة إلا البخاري. 

وثالثها: التحريم بالعشر» كما حكي عن عائشة وحفصة وطائفة منهم؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: 
(نزلت آية الرجحم ورضاعة الكبير عشرأء ولقد كان في 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص07/7 الباب من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0. 
(1) سنن البيهقي: ج/ا ص5 50. 





موطيفة: تق“ شزوزق افلم غالظ: .رسة لما الل تؤمكك: الت علية جو لمث ووعافانا وق دهن دام 
اا 

ولا رواه عروة في حديث سهلة بنت سهيل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها فيما بلغنا: 
(أرضعيه عشراً تحرمي عليه)”". 

ولكن المعروف في هذه الرواية عندهم أنه قال لها: (أرضعيه حمساً)ء ولذلك كانت عائشة تأمر بنات 
حزق وتاك أشواقنا ان يرطع فن أعنيع أنان تعس رعنعات وإ كان كيرا افقين كاذم وهر 
وقد تقدم النقل عن بعض علمائهم أقوالاً مخالفة لهذه الأقوال الي نقلها الجواهر عنهم؛ فالأقوال أكثر من 
الثلااث. 

وكيف كانء فقد ظهر ثما تقدم ضعف الروايات الأخر الخارجة عن الطائفتين. 

مثل ما رواه الصدوق ف الحداية» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبء ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن» وليس ببنهن رضاع)”". 

وف رواية عمر بن زيدء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه الصلاة والسلام) يقول: «حمس عشرة رضعة 
لا تحرم)””'» ولذا قال في الوسائل بعد نقله رواية عمر بن يزيد: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات 
من نساء شقء فإهها إذا كانت متوالية تحرم» ويحتمل الحمل على الإنكار وعلى التقية. 

ومثل هاتين الروايتين في عدم 


)١(‏ سئن ابن ماجه: ج١‏ ص 044 باب الرضاع. 

)١(‏ مغني أبي قدامة: ج1 ص”197. 

(*) المستدرك : ج؟ ص0775 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 785 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع ح. 


العمل والإعراض من الجميع» ما رواه موسى بن بكرء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: إن 
بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعاًء قال: «أما الرضعة والرضعتان والغلاث فليس 
بشيء إلا أن يكون ظثراً مستأحرة مقيمة عليه»”"2: فيما إذا لم يحمل الإقامة على أحد الموازين الثلاثة. 

ومثلها ما روي عن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له 
ا 

ورواية علاء بن رزين؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاعء فقال: «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة)”". 

والمرسلة: «روي إنه لايحرم من الرضاع إلا ماكان حولين كاملين»”»» إلا إذا حمل قوله (عليه الصلاة 
والسلام): (حولين كاملين) أي أن يكون في أثنائهما. 

إلى غيرها مما يجدها المتتبع في الوسائل والمستدرك وغيرهما. 

والظاهر أن اختلاف هذه الروايات لاختلاف العامة في الأقوال. وإن لم تصل إلينا بعض تلك الأقوال. 

ويؤيد ذلك مارواه صفوان بن ييى» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه 
فقال: «سأل رجحل أب عنه» فقال: واحدة ليس با بأس وثنتان حى بلغ خمس رضعات»» قلت: متواليات أو 


مصة بعد مصة) فقال: 2 هكذاى» 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 7858 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح8. 
(0) الوسائل: ج54١‏ ص786 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7١.‏ 
(*) الوسائل: ج54١‏ ص786 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح17. 
(5) الوسائل: ج54١‏ ص786 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5١.‏ 


قال: «وسأله آحر عنه فانتهى به إلى تسع»» وقال (عليه السلام): «ما أكثر ما أسأل عن الرضاع)”"©. 

ثم إن جمعاً من الفقهاء كالجواهر والمستند والحدائق وغيرهم ذكروا تفصيلاً كثيراً في وجه الطائفتين من 
جهة السند أو الدلالة أو ما أشبه» وحيث لا حاجة إليها لظهور الاكتفاء لما ذكرناه بما تقدم» فعلى الطالب 
أن يراحع تلك الكتب. 

وكيف كانء فما في المسالك أخيراً من قوله: (وتمام الاحتياط المخرج من حلاف جميع أصحابنا أن لا 
يشبع الولد من رضاع الأجنبية إن أريد السلامة من التحريم ولو مرة واحدة ليخرج من خلاف ابن الحنيد 
ورواياته» ومع ذلك لا يسلم من حلاف جميع مذاهب المسلمين» فقد ذهب جمع من العامة إلى الاكتفاء منه 
بمسماه» وقدره بعضهم ,مقدار مايفطر الصائمء وادعى عليه إجماع أهل العلم). 

نحل نظرء ولذا قال في الحدائق في رده: (إنه محل من الضعف والقصورء فإن الظاهر أن الاحتياط 
المندوب إليه وامحئوث في الأخبار عليه من قولهم (عليه السلام): «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك)”"2» ونحوه 
نما هو في موضع يحتمل صحة ذلك القول الذي يراد الخروج من عهدته. وأنه مراد له سبحانه» واحتمال 
التحريم مما دلت عليه هاتان الروايتان ممنوع لعارطههيا الأخيان الدالة ”فاق لاف« دلت عليه خصوضا 
وعموماء وهي روايات إنبات اللحم وشد العظمء وروايات اليوم والليل وروايات العدد مع استفاضة 
الأخبار منهم (عليهم السلام) بعرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والأخذ بخلافهم» فأي 
محال لاحتمال صحة ما اشتملتا عليه والحال ماذكرناه) إلى آخر كلامه. 


(1) الوسائل: ج18 ص ١75١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح/7. 


(0) الوسائل: ج54١‏ ص788 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5 7. 





ولا يرد على ما ذكره وذكرناه ظهور الآية في الكفاية ولو بحصة واحدة, لأنه يقال: ظاهر “إأمهاتكم 
اللا أرضعنكم وأحواتكم من الرضاعة 274 الرضاع المعتد به ما يسمى في العرف المرضعة أمأ والمرضعة معه 
أتاء بل لولا الروايات الخاصة الي عرفت أمكن الإشكال ف الصدق العرثي بالأمومة والأختية بمجرد تلك 
العلامات الثلاث المذكورة في الروايات» فإن المواضيع العرفية إنما يعرض على العرف. 

ومن الواضح أن الطفل إذا ارتضع من ثدي امرأة مصة أو مصتين أو ثلاث أو حي عشراء بل ح 
حمس عشرة ع د لا يسمى المرضعة يه اللهم إلا أن يكون الاصطلاح عن نزول الآية وورود 
الروايات غير الاصطلاح عندنا الآن. 

وعلي أي حالء ففيما ذكرناه كفاية» والله سبحانه العال. 


7 : سورة النساء : آية‎ )١( 


(مسألة 5): الحد الثالث من الحدود الي تسبب الرضاع امحرم: التقدير بالزمان. 

وهو مقدار يوم وليلة بلا إشكال ولاخلاف» وقد قال في الجواهر: قد أف الطائفة بهذا الحد قليعاً 
وحدياًء بل قد يظهر من محكي التبيان ومجمع البيان والغنية والإيضاح وغيرها عدم الخلاف فيه؛ وفي المنلاف 
إجماع الفرقة عليه» وفي محكي التذكرة نسبته إلى علماء الإمامية» وفي كشف اللثام الاتفاق عليه. 

ويدل عليه موثقة زياد بن سوقة المتقدمة» وفيها قال: «لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة» أو حمس 
ةرطع ة اليا 

وما رواه المقنع قال: وسئل الصادق (عليه السلام) هل لذلك حدء فقال: «لا يحرم من الرضاع إلا 
رضاع يوم وليلة أو مس عشرة رضعة)"". 

ومنه يعلم وجه الخلل في الروايات المخالفة لذلك؛ مثل ما عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه الصلاة 
والسلام) قال: «والحد الذي يحرم به الرضاع ما عليه عمل الأصحاب دون كل ما روي فإنه مختلف: ما 
أنبت اللحم وقوي العظم» وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات» أو عشر رضعات متواليات محررات مرويات 
لخ لع 0 

ولذا رده في الجواهر بقوله: (ضرورة أنه لم نعرف» بل ولا حكي عن أحد من أصحاب الحق العمل 
بذلك» بل دلم نعثر على رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب» على أنه لا يخفى عليك بعد ما بين 
العلامتين» وهذا أحد المقامات الى تشهد بعدم صحة نسبة هذا الكتاب» مضافاً إلى ما 


.١ح الوسائل: ج5١ ص؟78 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
.١5ح الوسائل: ج5١ ص786 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )0( 
المستدرك : ج7 ص "”/اه الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟.‎ 0 





اشتمل عليه ثما لا يليق .منصب الإمامة» ومما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة (عليهم السلام) أو ما ثبت 
بطلانه بإجماع الإمامية» بل الأمة). 

أقول: لكن ذلك لا يمكن أن يحمل على بطلان نسبة الكتاب» وقد ذكر الحاج النوري في خائمة 
عور .ها يول على كله الرضيا وغليه السام شك ايكون كيدا لله وجوه طن الأسيان الضنادة 
توتهكل ووه مك لأس نب السادة بن عدن لكين افيد نضا 

وعلى أي حال فمثل ما في الرضوي في الشذوذ مرسل الصدوق في الحداية» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عَشِر يوما 
ولياليهن» وليس بينهن رضاع)”©. 

وعن المقنع» إنه قال: «روي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهن ليس بينهن 
رضاع». 

قال في المقنع: وبه كان يفي شيخنا محمد بن الحسن”"؛ فإن هذه الروايات مثل الروايات السابقة 
المحدودة للسنة والسنتين يجب رد علمها إلى أهلهاء أو القول بأها صدرت بالتقية لتشعب مذاهب العامة في 
الرضاعء أو ما أشبه ذلك مثل كوفها من باب «أنا خالفت بينهم)”" وغيره. 

ثم إنك حيث قد عرفت سابقاً أن الرضاع المحرم هو ما يحدد بأحد التحديدات الثلاثة» فلا بأس بأن 
يكون اليوم والليل لا يوافق مس عشرة رضعة» أو بقدر شد العظم وإنبات اللحم يظهر وجه النظر في قول 
المستند» حيث قال: (ثم على 


0 المستدرك: ج7 ص "/اه الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(0) الوسائل: ج54١‏ ص786 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5١.‏ 
(”) عدة الأصول» باب حجية الخبر الواحد. 





القول باعمباره هل يعو 'مطلفا كماع المشهورة أو يفرط خدء اتضباط العدة كما عع الممسوظ وي 
النهاية والتذكرة» ويظهر الثمرة مع عدم حصول الأثرين ونقصان العدد في اليوم والليلة» فإن جعلنا المستند 
الموثق واعتبرنا مفهوم اللفظ وإطلاقه يقتضي الأول» وإن جعلناه الإجماع خاصة وقلنا بثبوته فوحوب 
الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني؛ والاحتياط غالباً مع الأول) فإن كلا كلاميه محل تأمل. 

ولذا قال في الجواهر: (لا يخفى عليك ظهور النص والفتوى في الاكتفاء بذلك» وإن لم يبلغ العدد, 
ويمكن أن يكون تحديد الشارع ملاحظاً فيه الوسط من الناس فإنه كما اعترف به في المسالك يأتي على 
العدد تقريبًء وهذه عادة الشارع ف ضبط قوانين الشرع ف مقامات عديدة» ويكون تحقيقاً في تقريب؛ فما 
عن الشيخ والتذكرة من أهما لمن لم ينضبط العدد ومقتضاها عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد. في 
غير محله» خصوصاً بعد إطلاق النص والفتوى مع معلومية احتلاف الأطفال في ذلك اختلافاً بيناً). 

ثم لا فرق في اليوم والليلة بين اليوم والليل في الشتاء أو في الصيف» حيث يختلف شرب اللبن في 
الأطفال فيهماء كما يختلف شرم من اللبن في اليوم والليل في حالة الصغر وفي حالة الكبر» فالطفل الصغير 
يشرب أقل من الطفل الكبير وإن كانا في الحولين كما هو واضح. 

ولا فرق بين اليوم والليلة الحقيقيين والملفق» لإطلاق الأدلة بعد فهم العرف عدم الفرق» ولذا قال في 
الجواهر: (إن الظاهر من ملاحظة ما ممعت والعدد ونحوهما عدم اعتبار خصوص اليوم والليلة الحقيقيين» بل 
الملفق حينئذ المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتصال فيه» مع احتمال العدم). 


لكن قوله: مع احتمال العدم» فيه نظرء إذ قد عرفت أن العرف يرون عدم الفرق» كما يظهر وجه 
النظر في قول المستندء حيث قال: (لا فرق في اليوم والليلة بين الطويل والقصير لابحباره بالآحر أبدا» وفي 
الاكتفاء بالملفق إشكال, والأصل يقتضي العدم)» نعم قوله بعد ذلك: اشتراط عدم الارتضاع في الأثناء من 
لبن آخر لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه» هو الظاهر من الدليل. 

أما قول الجواهر: (لا يخفى عليك ظهور النص والفتوى ولو للإطلاق ف أن المراد ارتضاع الصبي فيهما 
كلما ميات إلبد اق" ازعوامه عيعة قبل اللبلة يتور عاك وضذا 1 مقي إلى الر شاع إلا بعك تساف الليل مولا 
ضرورة تحقق الصدق بعد عدم اعتبار ابتداء إرضاعه من أوهما ولا استيعايهما بالرضاع). 

فمحل نظرء إذ الظاهر من النص والفتوى أن يكون الارتضاع ليوم وليلة» فإذا ابتدأنا من أول الليل» 
وقد كان مرتضعاً قبل ذلك» حيث يبتدئ بالرضاع من نصف الليل يلزم أن يكون بقاء الارتضاع إلى نصف 
الليل من الليلة الثانية» لا أن ينتهي إلى الغروب» وإن كان يحتاج إلى ارتضاع جديد بين أول الغروب وبين 
نصف الليل من الليلة الثانية. 

اللهم إلا أن يريد الجواهر ما ذكرناهء وإن كانت عبارته غير وافية على الظاهرء لما قلناه» وعليه فإذا 
كان الصببي ويا من اللبن في أول الصبح ماد ثم وضع الأم ديه في فمه فارتضع شيفا قليلاً لارتوائه 
السابق» لم يعد ذلك من أول اليوم؛ بل الاعتبار من حين يأحذ الثدي للجوعه. 

ثم الظاهر أنه لا يعتبر كمال الرضعة في كل مرة في هذا الحد» وذلك لأن موضوع الحد في الزمان هو 
رضاع يوم وليلة» ولا يحتاج تحقق هذا إلى كل رضعة من الرضعات الحتاج إليها الطفل فيهماء وذلك بخلاف 
ا لخمس عشرة 


رضعة» كما أنه لا يشترط هذا الشرط في نبات اللحم وشد العظم على ما عرفت» كما أن الظاهر 
كفاية ما تعارف ف حال الأطفال من قيامهم من النوم جائعاً بحيث علم أن الجوع إنما عرض حال النوم فلا 
يعتبر استيعاب جميع اليوم والليلة من حيث الرضعات بأن يشبع فيه. 

ثم إن ابن العم قال في تقريره: (الضابط في هذا الحال هو الحال المتعارف لشخص الطفل في مقدار 
رضعاته امحتاج إليها في اليوم والليلة» فلا يحتاج فيه إلى قدر متعارف الارتضاع في يوم وليلة لمتعارف 
الأطفالء فلو أبطأت المرضعة ممقدار أكثر من الفصل المتعارف لشخص الطفل بين رضعاته» كأن يعتاد الطفل 
في يوم وليلة على الارتضاع خمس عشرة مرة بأن يكون هذا العدد حاله المتعارف في الارتضاع وقد أرضعته 
المرضعة خمس أو عشر مرات» فلا تحريم لعدم صدق ارتضاع يوم وليل). 

وهو كما ذكره. فالمعيار ارتضاع كل طفل بحسب شخصه. من غير قياس ذلك إلى سائر الأطفال» 
سواء كان الطفل موافقاً في ارتضاعه لهم أو لا. 

ومنه يعلم أنه لو كانت المرضعة تنتج في كل يوم وليلة مقدار نصف صاع من اللبن» وكان بعض 
الأطفال في اليوم والليلة يشربون نصف الصاعء وبعض الأطفال يشربون ربع الصاع» وبعض الأطفال 
يشربون ثلاثة أرباع الصاعء لم يكن محرماً بالنسبة إلى الثالث» بينما يكون محرماً بالنسبة إلى الأولين» فإذا 
أرضع الطفلين في يوم وليلة فيما كل طفل يشرب ربع صاع كان محرماء بينما أنه لو أرضع ربع الصاع 
بالنسبة إلى الطفل الذي يشرب نصف الصاع لا يكون محرماً كما هو واضح. 

ثم إنه لا بأس بفصل ما لا يضر الاتصال عرفا ما يعتاد الأطفال الفصل به 


مثل شرب الماء عند العطش وأكل دواء قليل أو ما أشبه ذلك بل مثل الحقنة أيضاً إذا لم تكن مانعاً 
عن الارتضاع الكامل» وذلك لإطلاق الأدلة» ولقوله (عليه الصلاة والسلام) في موثقة ابن سوقة: «لا يفصل 
بينها رضعة امرأة غيرها»» والمنصرف من الرضعة الرضعة الكاملة لا مثل مصة ومصتين» وقد قال بعض 
الفقهاء: إن هيئة الرضعة للمرة» فالمراد مرة من الرضعة, فإهُا هي المانعة دون مثل المصّة والمصتين. 

ومن الحمل على المتعارف يعرف ضرر وصل السيلان بالصبي ثما يضر ارتضاعه المتعارف» وذلك لأن 
الظاهر من أدلة الاشتراط عند العرف هو كون الرضعات غذاء المرتضع في امتداد حصول العدد بدون 
مرطاة بح واعارهى, يراد التو ف كارا سوا تزههه كائله او تعقه كذلف اواسياذن ارما افيه 

وغلنه :93 نرق ىق العدلل ضار ان خبز تهات بين الكذاى وعيرى فالصمال الفرق عه طاقن | فلن 
عرفت وحلة الملاك في الغذاء والرضعة» ولذا استفاد الفقهاء من الروايات ذلك» فالضار ما ناف التوالي عرفاء 
وإن لم تكن كاملة مطلقاًء لأن هذا هو المفهوم من الروايات حسب ما يتلقاه العرف» فلا يضر مثل مصة في 
التوالي» كما أنه يضر مثل الرضاع الكامل إلا مصة. 

وعليه فإشكال الجواهر في الغذاء محل نظرء حيث قال: (المراد بالتواللي عدم الفصل بخصوص رضاع 
امرأة أخرى نصاً وفتوى» فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه» بل وبوجود اللبن في فمه. بلا حلاف أجده فيه 
بل يظهر من المسالك وغيرها المفروغية منهء لكن قد يشكل ذلك بناء على كون العدد كاشفاً عن الإنبات 
فيما كان الفصل بالأكل ونحوه على وجه يعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة المتخللة» كما لو اتفق الفصل 
بين كل رضعة مثلاً حي أكمل الخمس عشرة رضعة 


اللهم إلا أن يقال: إن العدد المزبور كاشف شرعاً وهو أدرى بهء ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف 
في أغلب الأفراد» وجعلها علامة دائماً محافظة على ضبط الشرع). 

إذ قد عرفت أن المعيار ما ذكرناه على ما تقدم. 

ولو شك في التحرتم كان الأصل عدمه, ثم إنه لو شك في حصول التوالي وعدمه لفصل رضعة أو أكلة 
أو ما أشبه فالأصل عدم الحرمة» لأن الشك في الشرط يوحب الشك في المشروطء وإنما يترتب الحكم على 
الموضوع الذي يكون الطريق إليه العلم أو نحوه. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر» حيث قال: (ثم إن الظاهر من النص والفتوى كون المراد 
بالتوالي عدم الفصل المزبور فيكفي الأصل في الحكم به مع الشكء لا أن المراد به أمر وحودي يلزمه ذلك؛ 
فلا يكفي الأصل حيئئذ في الحكم مع الشك بهء وإن علم حصول العدد من الامرأة لما عرفته من ظهور 
النص والفتوى بخلافه» مضافاً إلى إطلاق الرضاع). 

إذ يرد عليه أولاً: إن الظاهر أنه أمر وجودي لا أنه أمر عدمي. 

وثانياً: إنه بعد التقييد لا وجه للرجوع إلى الإطلاق» فالمقام مثل الشك في أنه هل حصل التوالي في 
الصيام الواحب التوالي فيه أم لاء حيث لا يمكن الرحوع إلى أصالة عدم الفصل أو إطلاق أدلة الصيام ماد 
في بعض الروايات. 

ثم إنه حيث قد عرفت سابقاً عدم اعتبار التوالي في الإنبات» واعتباره في اليوم والليلة لا حاجة إلى 
تكران الممالة: 

ومنه يعرف وجه النظر في قول الجواهرء فإنه بعد أن ذكر اعتبار التوالي في الخمس عشرة رضعة قال: 
(وأما التقديران الآخران فليس في النصوص اعتبار التوالي يبهذا المععئ فيهماء فينبغي المدار على حصول 
بن با رويط ان بر 


فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع فكل ما ناق حصول مسماهما اعتبر عدمه؛ ولا ريب في 
اتلاف الأفراد في ذلك بحسب القلة والكثرة بتغذي الصبي وعدمه كما هو واضح). 

إذ لا وجه لعدم الاعتبار بالنسبة إلى اليوم والليلة» فإنه إذا أكل مرة في اليوم والليلة أكلة أو أكل مرات 
أو ما أشبه ذلك لم يصدق أنه ارتضع يوماً وليلة» فإن ظاهر قوله (عليه السلام) في موثقة زياد بن سوقة: «لا 
يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة» أو مس عشرة رضعة متواليات)”©. 

وقول الصادق (عليه الصلاة والسلام): «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة» أو خمس عشرة 
0 

لزوم تتابع الرضاع ف اليوم والليلة كتتابعه في الخمس عشرة رضعة:؛ وإن لم نقل بأن (متواليات) في 
حديث ابن سوقة راحع إلى الحدين؛ لظهور القيد في كونه مرتبطا بالحملة الأخيرة إلا إذا كان هنالك من 
الخارج دليل. 

بل يبمكن أن يستدل لذلك برواية مسعدة وعمر بن يزيد» بأن الرضعات المتفرقات لا تحرم» ولذا قال 
في المستند: (أما الرضعات الزمانية فصرح الأكثر بأنه يشترط فيها أن لا يفصل بين الرضعات رضعة ولا 
مأكول ولا مشروب آخرء لعدم صدق رضاع اليوم والليلة مع تخلل رضعة أخرى أو أكل أو شربء إذ 
معن رضاع اليوم والليلة عن امرأة أن الرضاع المتعارف في اليوم والليلة تكون منهاء ومع تخلل أكل أو شرب 
لا يكون كذلك» مع أن الدليل التام على اعتباره الإجماع لو ثبت» وما ثبت اعتباره بالإجماع ما لم يتخلل 
شيع أصلا). 

وثمًا تقدم يظهر وجه النظر في إشكال المستند في التخلل من جهة الأثر 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”787 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
.١5ح الوسائل: ج54١ ص786 الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )0( 





قال: (وأما حصول الأثرين فلا يشترط عدم تخلل أصلاً كما صرح به في شرح النافع والمسالك» بل 
ينشر مع حصول العلم بالإنبات من هذا اللبن الخاص» ولو تخلله رضعة أو مأكول أو مشروب للأصل 
وصدق الوصفء لكن في حصول العلم بذلك مع التخلل إشكالاً» بل الظاهر كما قيل عدم حصول الإنبات 
حيتئذ باللبن الواحد وحدهء ولذا صرح بعضهم باشتراط عدم التخلل في الرضعات الوصفية أيضاً). 

إذ قد عرفت سابقاً أن الأثر يحصل قطعاً ويستند إليه» كما مثلناه بأنه لو كان المرتضع يرتضع خلال 
ثلاثة أشهر رضعة من هذه المرأة ورضعة من هذه المرأة» أو رضعة من هذه المرأة وأكلة» فإنه لا يشك العرف 
ق أن الى سيب الأثرين هع الانيات والاشكداد: 

وقد تقدم عن السيد في شرح النافع: وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر كذا يقدح في 
رضاع اليوم والليلة» بل يقدح تناول المأكول والمشروب أيضاء وأما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف 
كان» وذكرنا هناك أن الحدائق استجود ما ذكره» وهو كما ذكراه. 

ثم الظاهر بالنسبة إلى الرضعات العددية لزوم كل رضعة كاملة» لأنه المستفاد عرفاً من الرواية خصوصا 
بعد قول الصادق (عليه الصلاة والسلام) في مرسل ابن أبي عمير: «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو 
الذي يرتضع حى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه)"". 

وفي خبر ابن أبي يعفورء سألته عما يحرم من الرضاع, قال: «إذا رضع حى يمتلئ بطنه» فإن ذلك ينبت 
اللحم والدم» وذلك الذي يحرم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





نعم إذا شرب خمس عشرة رضعة متوالية بدون فصل امرأة أحرى أو أكل أو ما أشبه» لكن شرب في 
أثناء تلك الخمس عشرة رضعة من نفس تلك المرأة بعض الرضعات غير الكاملة لم يضر لصدق التوالي عرفاً 
في مثل ذلك, بالإضافة إلى أنه المتعارف, إذ كثير من الأطفال يشربون بعض الشربات مصة أو مصتين أو ما 
اليه ف تسظلون باللعلهه واعوهة ولذا آقال ف المتيفنةة لوا هت انراة عي" ابه ف واعلة تافضة 2 
خمساً كاملة» فهل ينشر أو يستأنف النصابء الظاهر الأول» لعدم صدق التفرق. 

لتو رفويو ع ا ا 

أمّا بالنسبة إلى اليوم والليلة» فالظاهر عدم اشتراط الكمال إذا صدق الارتضاع يوماً وليلة» فإذا كانت 
المرضعة ترضع نصف رضعة ونصف رضعة ونصف رضعة يوماً وليلة بحيث ساوى الارتضاعات الكاملة؛ 
مثلاً كان الطفل يرتضع عشر رضعات في اليوم والليلة إذا كانت الرضعات كاملات» لكن لما ارتضع نصف 
رضعات ارتضع عشرين رضعة» لم يضر ذلك» لصدق أنه ارتضع يوماً وليلة. 

ومنه يعلم عدم الضرر بالعلامة الثالثة وهي الأثر» فلا يشترط الكمال في الأثرء ولقد أحاد الجواهر 
حيث قال: 

(أما كمالية الرضعة فقد عرفت عدم اعتبارها في الإنبات» ضرورة إمكان تحققه بالناقصة إذا بقي على 
ذلك مدة)» ثم ذكر مرسل ابن أبي عمير وخبر ابن أبي يعفور وقال: (إنهما يحب حملهما على إرادة بيان 
المنبت من حيث العدد أو نحو ذلك وإلا كان مخالفاً للوحدان. نعم صرح في كشف اللثام وغيره اعتبارها 
أيضاً في التقدير الزماني» وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك» لكن دعوى ذلك في 
مع 


الافراد حل شكء كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة؛ واشتغل بلعب ونحوه حى تحقق الفصل 
الطويل» ثم ارتضع رضعة كاملة» فإنه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم وليلة فيه» ضرورة ابتناء ذلك على 
العرف الذي لا يقدح فيه أمئال ذلك من تأحير وقت رضاع الصبي في الحملة» وعدم الإكمال في الجملة 
وو للف ما ليان الصدق هرا على ويج المقيفة ووق انهه يل لو كالتعام الليلة أو البو متعم 
الرضعة كفى بلا إشكال» وذلك كاف ف عدم اعتبار الكمال بالمعئ المعتبر في العدد فيه). 

نم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف الذي هو المرحع في كل 
لفظ لم يعين له الشارع حداً مضبوطاء وقيل: حدها أن يروى الصبي مثلاً ويصدر من قبل نفسه» فلو التقم 
الصبي الندي ثم لفظه وعاود» فإن كان أعرض أولاً عن الرضاع لعدم إرادته فهي رضعة؛ وإن كان لا بنية 
الإعراض كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر» أو غير ذلك ما يكون قرينة على 
عدم كمال الأوى كان الكل 'زضغة«واحدة غزفاء انعم “قد يقال يتحفق: الرضعة :فق الأول عزفا جرد 
الإعراض مع عدم قرينة تدل على النقصان على إشكالء ولو منع بأن قطعته المرضعة مثلا قبل استكماله 
الرضعة ل يعتبر في العدد قطعاً). 

وهو كما ذكراهء بل هذا هو المشهور بينهم» وإن كان أشكل المحقق البحراني على أن الشارع لم يعين 
له حداً مضبوطاًء بأن الشارع عين له» حيث قال (عليه الصلاة والسلام) في خبر ابن أبي عمير: «الرضاع 


الذي ينبت اللحم 


وفي خبر ابن أبي يعفورء قال: «إذا أرضع حي عتلئ بطنه» فإن ذلك ينبت اللحم والدم» وذلك الذي 
ل 

وفي حبر فضيل بن يسار: «ثم يرتضع عشر رضعات يروي الصبي وينام»”". 

قال: وبذلك يظهر أن من قال بالرحوع إلى العرف لأنه لا حد له في الشرع» كما يدل عليه كلامه في 
المبسوط ليس ف محله» فإن مقتضى هذه الأخبار كما عرفت حصول حد شرعي لذلك» فيجب الوقوف 
عليه» ولا يحتاج إلى التمسك بالعرف وإن كان العرف لا يخرج عن ذلك. 

أقول: وقد تقدم في رواية الرضوي: «رضعات متواليات محررات مرويات)20. 

وما تيدم يعلم .وججه قول المستئد: والمراد بالرضيعة الكاملة ما عده العرف كاملا وهو الذي يروي 
الصبي وكان من شأنه إنامته كما في رواية الفضيل: والذي يتضلع معه الصبي وينتهي نفسه فيهماء مع ما 
يعده العرف متحدان أو متقاربان» ثم إنه يحسب الرضعات المتخللة بينها لفظ الثديين للتنفس أو الملاعبة أو 
المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكمال بعدها رضعة واحدة, إن لم يطل الفصل وإلا احتسب الجميع 
كالاحاد رضعات ناقصات فلا ينشر حرمة. 

وعلى أي حالء فقد ظهر بذلك النظر فيما حكي عن بعض الشافعية من الوحه في تعدد الرضعات 
بتعدد قطع المرضعة؛ نظراً إلى أنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
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أكلة واحدة فاستدام الأكل من أول النهار إلى آخره لم يحنث؛ وإن أكل وقطع قطعاً بينها ثم عاد إليه 
حنثء ولذا أشكل عليه الجواهر وغيره بأن فيه إنه كفى بالعرف فارقاً بين المقامين» وحيهذ لم تحتسب 
الرفهه الناكيةق العد وان :لقي برضعة تاقدئة حرم ,ا يتان تداع الاعيذاد عانقا العلدهه: نكم 
لذرك أن لذ يكن الرسمسنان الناقم عا ندة اذ رطع كان روا كذ مود تن الستسى انا الها لقب 
أو نحوه في الوسط أو الانتقال من ثدي إلى ثدي» وإلا لفقت الرضعتان الناقصتان وصارتا رضعة واحدة. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما تقدم عن الرياض» حيث جعل القيود ثلاثة معتبرة في الزماني والعددي 
واحتج عليه بما تقدم رده. 

نعم ما في المسالك هو مقتضى القاعدة» حيث قال: (هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة 
إلى العدد» أما غيره من التقديرين» فمنها ما يعتبر فيه مطلقاً وهو الارتضاع من الثدي» ومنها ما يعتبر في 
التقدير الزماني دون النشوي وهو توالي الرضعات,ء فإن المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد 
في ذلك الوقت من اللبن بحيث كل ما احتاج إليه يجده). 

لكن مع القيود الى ذكرناها فيما سبق» وحيث قد عرفت أن الصدق مبئ على العرف لا يقدح في 
ذلك أمثال تأخير وقت رضاع الصبي في الجملة وعدم الإكمال في الجملة ونحو ذلك ما لا ينافي الصدق عرفاً 
على وجه الحقيقة دون المسامحة» ثم قال: (بل لو كان تمام الليلة أو اليوم ببعض الرضعة كفى بلا إشكال» 
وذلك كاف في عدم اعتبار الكمال بالمعئ المعتبر في العدد فيه). 

ثم الظاهر أن مرض الولد أو مرض الأم الموحب لعدم تعارف الرضاع يسبب عدم التحريم؛ لأن الأدلة 
منصبة على العرفية» أما لو كان مرض أحدهما أو مرضهما لا يسبب عدم التعارف لم بمنع المرض من 
التحريم. 


ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق المسالك» حيث قال: (وهل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه 
كيف ما اتفق» أو يعتبر معه صحة مزاج الولد» وجهان» وتظهر الفائدة لو كان مريضاً ورضاعه قليل الكمية 
وطيل :العو لمعن ذه عي #ا لبد كرهيا سريب كانه 

فعلى الأول: يكفي ذلك في نشر الحرمة؛ عملاً يإطلاق النص الشامل له. 

وعلي الثاني : يعتبر في الكمية مقدار ما يتناول صحيح المزاج؛ خملاً على المعهود. 

والوجهان آتيان في التقدير الزماني وما وقفت فيه على شيء يعتد به). 

زةقدتعرقك ان العنار: عنقت والعرف وراد فلن كنا الاي عاك ين تأملهة وذ اشكن عليديق 
الجواهر .ما ذكرناه؛ وقد عرفت أن الأمر ليس نخاصاً بانحراف مزاج الولدء بل وكذلك انحراف مزاج 
القابدة: 

ثم إن ابتلي الولد.عرض يوجحب كثرة شربه عن المتعارف» فهل المعيار المتعارف في الزماني والعددي أو 
المعيار هذا الولد الخاص المبتلى بالمرض» احتمالان» وإن كان الحمل على المتعارف هو مقتضى القاعدة. 

نعم قد ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين الولد الأكول وغيرهء لاختلاف التعارف هناك بخلاف المقام 
حيث إنه شاذ عن التعارف» أما المرض في الوالية او ألولة ويه أى شم فلا يضر بالنسبة إلى الإنبات 
والشدء لأنه مهما حصل الإنبات والشد أوجب التحريم على القيود السابقة» ومن قبيل مرض الولد ما إذا 
كان لا يشتهي الارتضاع لانحراف في اللبن من جهة أكل الوالدة مثلاً شيئاً سبب انحراف لبنه. 

ولاتفوق بلق «العحرف يت أنه وكوف الى ترق أحنلاه: انق البق النيدف غم ماله اللعومي وه 
الوالدة» أو لانحراف صحة الولد ما يوجب مرضه. فإنه إذا كمل أحد العلامات الثلاث أوجب التحريم. 


(مسألة 7): لا ينبغي الإشكال في أنه إنما يحرم الرضاع إذا كان الامتصاص من الثديء فلا يكفي 
الوجور في حلقه وهو المعروف بين الأصحاب. 

وفي المستند في ضمن الشروط: أن يرتضع من الندي» فلو وحر في حلقه أو احتقن أو أكله جبناً لم 
ينشر الحرمة على المشهور بين الأصحابء بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه. 

وفي المسالك: لا نعلم فيه خلافاً لأحد من أصحابنا إلا ابن الجنيدء ولا يخفى أن المحالف في المسألة 
على ما ذكروا هم الشيخ في المبسوط في مواضع منه» وإن وافق المشهور في موضع آخر والإسكافي» وقواه 
المفاتيح وشرحه فاكتفوا بالوحور. 

ومقتضى القاعدة هو المشهور لعدم صدق الإرضاع والارتضاع بسبب الوجور» وكذلك لا يصدقان 
إذا حلبت في شيء فشرب الولد» كما لا يصدق أنه ارتضع فلان من دابة فلانية إذا حلبت فشرب لبنها. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه رواية الحلبي» قال أبو عبد اللّه (عليه الصلاة والسلام): «جاء 
رحل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين» إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته 
جاريق؛ فقال: «أوجع امرأتك وعليك بجاريتك)”". 

فإن الظاهر أن يكون الإسقاء قد وقع ممقدار محرم» كما يستأنس له مقتضى السؤال وفهم المشهور منه 
ذلك. 

وأما مسألة إيجاع الامرأة» فلعله من جهة أن عملها هذا حلاف المعاشرة مع زوجها ممعروف, ويؤيده 
قول الصادق (عليه الصلاة والسلام) في المرسل: «وجور 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص8١‏ الباب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 


الصبي ممزلة الرضاع)”" فإنه لم يجعله وشاع وإنما جعله ممتزلة الرضاع. 

ولعل الإمام أراد أن يبين أنه يمتزلة الرضاع فلا يترتب عليه حكم الرضاعء» وليس رضاعاًء فإن المولة 
تستعمل في الأمرين» فتأمل. 

كانه يؤيد عدم التحريم: الصحيح: «لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من دي واحد حولين 
ا 

وفي الصحيح الآخر: دلا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة)0©". 

فإن عدم العمل ببعض الرواية كسنتين وسنة لا يوحب رفع اليد عن بقية الرواية على ما حقق في 
الأصول» ومعين ثدي واحد أن لا تكون المرضعة اثنتين» كما سيأتي في بحث اشتراط وحدة المرضعة. 

وما يؤيد أيضاً ما ذكرناه من عدم صدق الرضاع ما تقدم في رواية المكوك حيث عبر الراوي ب: 
(سقته جارييّ) ولم يقل (أرضعت)» وكذلك في رواية أخرى؛ عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها 
لتحرم عليه؛ قال (عليه الصلاة والسلام): «أمسكها وأوجع ظهرها»””. 

أما الذين قالوا بكفاية الوحورء فقد استدلوا بأمرين: 

الأول: الرواية السابقة الي نزّلت الوحور متزلة الرضاع. 

والناني: لأن الغاية المطلوبة الى هي إنبات اللحم وشد العظم يحصل به أيضاً. 
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ويرد على الأول: بالإضافة إلى ضعف الدلالة كما عرفت» ضعف السند لأا مرسلة» واحتلال جهة 
الصدورء حيث حمله بعض الفقهاء على التقية لموافقتها لقول مالك على ما في بداية المجتهد وفاية المقتصد 
لابن رشد القرطبي. 

كما يرد على الثاني: إن الإنبات مطلقاً ليس موجباً للتحريم» وإثما اللازم أن يجمع بين الظواهر ويحكم 
على طبقهاء ويحتمل كون المص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة» كما أن للولادة ووحدة الفحل وما 
أشبه مدحلية في الحرمة. 

ثم إن الجواهر قال: (بل لا يبعد أن يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثديء فإن المعتبر هو ما 
كان بالتقامه الندي وامتصاصه كما صرح به في كشف اللثام بل قد يشك في جريان حكمه بالامتصاص 
من غير رأس الثدي» فضلاً عن الامتصاص من غير الندي كثقب ونحوه» بل وفي جذب الصبي اللبن من 
الندي بغير الفم؛ فتأمل). 

ولعل تأمله ناشي من احتمال الصدق في الامتصاص من ثقب في الثدي مثلاً. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم عدم إمكان العمل .ما رواه دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» 
أنه قال: «إذا أوجر الصبي باللين» يعي في الحولين» فهو رضاع)”". 

وعن اللعفريات مثله. 

ولذا قال في مستدرك الوسائل: (قلت: حمله الأصحاب على التقية). 

أقول: ويمكن أن يكون من باب الإلزام» لا من باب التقية» لأن الإمام (عليه الصلاة والسلام) كما 


يظهر من الرواية المنبرية وغيرها أنه كان يفي العامة 
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بنظرهم من باب قاعدة «ألزموهم بما التزموا به)”"©. 

ثم إنه هل يكون من الوحور أو من الرضاع ما إذا امتص من الثدي بسبب مطاط ونحوه كما يتعارف 
في الحال الحاضرء احتمالان» من أنه يصدق عليه الارتضاع وإن كان فاصل بين حلمة الثدي وبين الفم 
ومن أنه يشك في الصدقء لكن لا يبعد الصدق العرثي» فتأمل. 

أما ما يتعارف عند النساء من الضغط على الثدي لتمكن الصببي من الامتصاص الكاملء فالظاهر أنه 
غير ضار» لتعارف ذلكء» وشمول الإرضاع والارتضاع له. 
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(مسألة 8): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو ارتضع من ثدي الميتة تمام العدد مثلاً أو رضع 
بعض الرضعات منها وهي حية ثم أكملها منها ميتة» أو أكمل الرضعة الأخيرة منها كذلك» لم ينشر الحرمة» 
لا لأن اللبن متنجس أو حرام أو ليس ف محل الولادة أو نحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه» بل لأنها حرجت 
با موت عن التحاق الأحكام العرفية الي منها صدق كوا مرضعة و(أرضعنكم) ونحو ذلك» فهي حيئذ 
كالبهيمة المرضعة الى قد عرفت عدم نشر الحرمة بين الرضيعين منهاء والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها 
قد حرجن بالدليل على عدم اعتبار القصد فيبقى اعتبار الحياة المستفاد من (أرضعنكم) وغيره بحاله» كل 
ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه. 

بل في كشف اللثام لا حكم للبن الميتة بالاتفاق أيضاء كما يظهر من التذكرة؛ ولكن في المتن مع ذلك 
فيه تردد» ولعله ما عرفت من إطلاق أدلة الرضاع الذي يحب الخروج عنها ما عرفت» لا أقل من الشك 
والأصل الحل). 

وهو كما ذكرهء فاحتمال المناقشة في الاستدلال المذكور بالآية والرواية الظاهرتين في الاختيار بأن 
دلالتهما على اعتبار الحياة ليست إلا من جهة ظهورهما في اعتبار الاختيار بقيام الإجماع على عدم اعتباره في 
الانتتشار» وأن حال الموت من جهة عدم احتيارها حال ما إذا سعى الولد إليها وهي نائمة والتقم ثديها أو 
وهي غافلة أو شبه ذلك» كما لو كانت مكرهة أو مضطرة أو ملجأة أو سكرانة أو شاربة المرقد أو منومة 
وي وشاطييا ار ته ولك خا ولد خويية ففرعا .قاذ يف ال لدلالة الآية والرواية على اعتبار الحياة. 

ممنوع» حيث إن القرائن الداحلية والخارجية الي يستظهرها العرف من مختلف المقامات تعطي الفرق 
بالإضافة إلى الإجماع؛ حيث يكون من قبيل القرينة المنفصلة فلا يمنع إلا 


عن حجية ظهورهما في اعتبار الاختيار لا عن أصل ظهورهما في اعتباره» فلا حاجة لقول الجواهر بأن 
النائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها حرحن بالدليل على عدم اعتبار القصد, وإنما الظاهر أن الميتة هي الي 
حرحت بالدليل. 

ولذا نرى الفرق العرثي فيما إذا قال: ائتن بإنسانء فأتى به بإنسان ميت» أو إنسان مضطر أو مكره أو 
مغمى عليه أو نائم أو ما أشبه» حيث لا يصدق على الأول ويصدق على الآخرين» خصوصاً والميتة تتغير 
أحوالها فيشك في أن لبنها هو اللبن الذي ينفع في الرضاعء ولا محال للاستصحاب بعد تبدل الموضوع. 

وما ذكرناه ظهر أنه لاحاجة إلى ما استدل به الشيخ الأنصاري (قدس الله سره) على اعتبار الحياة بما 
محصله: إنه لا شبهة في أن بعض فروض الارتضاع من الميتة» وهو ما إذا كان جميع الرضعات في حال الموت 
حارج عن إطلاق قوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتّ أرضعئكم#”"2» وقوله: #وأحواتكم من الرضاعة#”", 
ضرورة انصرافه إلى غير هذا الفرض» فيدحل تحت قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم#”"2» وبضميمة 
عدم القول بالفصل في فروض الارتضاع من الميتة حيث إنهم بين من اعتبر الحياة مطلقاً وفي جميع الرضعاتء 
وبين من لم يعتبرها كذلكء» يثبت عدم نشر الحرمة بالارتضاع من الميتة مطلقاً. 

وقلب هذا الدليل بأن يقال: لا شبهة في أن بعض فروض الارتضاع من الميتة وهو ما إذا كانت 
الرضعة الأخيرة في حال الموت داخل في إطلاق آية التحريم» وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت نشر الحرمة 
بالارتضاع من الميتة مطلقاء وإن 
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كان ممكناً إلا أنه لا يضر يما نحن بصدده؛ إذ غايته وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل 
بين آي التحريم والتحليل» فيجب الرجوع إلى الأصول العملية القاضية بالتحليل. 

هذا بالإضافة إلى ما ناقشه المحقق الخراسانئ (رحمه اللم)» فإن الرجوع إلى الأصول العملية إِنما يتجه لو 
فرض وقوع المعارضة بين الآيتين وهو ممنوع حداًء ضرورة أن آية التحليل ناظرة إلى آية التحريم» حيث إن 
المستفاد منها تحليل ما عدا الأمور المحرمة في آية التحريم, فمع استفادة نشر الحرمة بالارتضاع من الميتة مطلقاً 
من آية التحريم”'' بضميمة عدم القول بالفصل» كيف يمكن استفادة التحليل من آيته بضميمته» مع ما عرفت 
من عدم دلالتها إلا على تحليل ما عدا ما حرم في آية التحريم. 

ثم إنه كما يشترط حياة الأم إلى إكمال الرضاع؛ كذلك يشترط حياة المرتضع إلى إكمال الرضعات؛ 
فإذا قلنا بكفاية الوجور ومات الولد قبل إكمال الرضعات وأوجرت الأم في حلقه لم يوجب تحراً. 

ولو شككنا في أن الأم أكملت الرضعات ثم ماتت» أو أن الولد أكمل الرضعات ثم مات» فالأصل 
الحل» لأن الموضوع بحاجة إلى العلم أو ما يقوم مقامه» والمفروض عدمهما. 

ولو مات بعض الأم دون بعض لتعارف موت الرجل ونحوها قبل موت الرأس» فالظاهر أنه محكوم 
بحكم الحياة» لأنما أرضعت في حال الحياة) فموت الرجلين ونحوهما مثل قطع الرحلين لا يؤثر ف عدم تحريم 
الرضاع» وكذلك ال حال لو مات بعض الولد دون بعضه كموت رجليه مثلاً. 

وكيف كانء فقد ظهر ما تقدم وجه قول الجواهر: (وكذا يعتبر في النشر 
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الوصول إلى معدة الصبي الحي» فلا اعتبار بغير المعدة ولا بالإيصال إلى معدة الميت» لعدم الامتصاص 
والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظمء فلو وجر حيتئذ لبن للفحل في معدته لم يصر أباً له ولا 
المرأة أماً له ولا زوجته حليلة ابن كما هو واضح). 

وهو كما ذكره. 

ولا يضر بالإرضاع امحرم تنشيط تنفس الصبي بالمنشطات الآلية حى يتمكن من المصء بحيث لولاه لم 
يتمكن من الامتصاصء» فإن حال ذلك حال تنشيطه بالأبر المقوية ونحوها ليتمكن من التقام الندي 
وامتصاصه. 

ثم إن أول الحولين هو حين انفصال الولد انفصالاً كاملاًء لأنه هو الظاهر من الأدلة؛ أما أنه إذا خرج 
بعضه وبقي البعض وبعد ساعة مثلاً حرجت البقية عد من حين الانفصال الكامل؛ لا من حين روج أول 
جرع .هته أو تصلفه مقلاء ولا يناق :ذلك قولم: طلعت العتسن» إذا :ظهر .بعضهاء لأن القرائن قي المقامات 
مختلفة» والمعيار تلقي العرف» كما أن عمره في البلوغ ونحوه أيضاً يعتبر من حين الانفصال الكامل؛ لا من 
عون خبروح ابعصةه: 

قال في المستند: الشرط الخامس أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكماهماء فلا عبرة برضاعه 
بعدهما إجماعاً محققاً ومحكياً عن الخلاف والغنية» وثي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت 
الشهيد والمسالك وشرح الصيمري وغيرهاء وفي شرح المفاتيح من غير خلاف. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى الإجماع» جملة من الروايات: 

مثل ما عن منصور بن حازم» ومنصور بن يونس» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا رضاع بعد فطام؛ ولا وصال في صيام؛ ولا يتم بعد احتلام».7) 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١750 الباب0 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 


وعن الحلبي» عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا رضاع بعد فطام)”". 

وعن الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن 
يفطم)”". 

وعن حماد بن عثمان قال: «جمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا رضاع بعد فطام» قلت: وما 
الفطام» قال: «الحولين الذين قال عزوجل)»”". 

ولا يخفى أنه فرق بين رواية منصور بن يونس ومنصور بن حازم؛ فإن في رواية منصور بن يونس بعد 
تمام الرواية قال: (فمعيئن قوله: لا رضاع بعد فطام أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك 
الرضاع التناكح)' ©» بينما هذا التفسير غير موحود في رواية منصور بن حازم. 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» قال: سألته عن الرضاعء فقال: «لا يحرم من 
الإضاع الابما ازتضع من ثلدئ واخد حجولين كاملين 00 

فقد حمله الشيخ على أن قوله: (حولين) ظرف للرضاعء يعي في أثناء حولين كاملين”". 

ومثله ما رواه زرارة» عن الحلبي؛ عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 
وا ا 

وعن الصدوقء أنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قوله: «لا رضاع بعد فطام»'". 


)١(‏ الوسائل : ج5١‏ ص 759١‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
(1) الوسائل : ج5١‏ ص 759١‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
() الوسائل : ج5١‏ ص١7‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0. 
(5) الوسائل : ج5١‏ ص75 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(5) الوسائل : ج54١‏ ص؟757 الباب 0 من أبواب مايحرم بالرضاع ح8. 
(5) الوسائل : ج4١‏ ص7١‏ الباب © من أبواب مايحرم بالرضاع ح١٠.‏ 
(0) الوسائل : ج4١‏ ص597 الباب © من أبواب مايحرم بالرضاع ح7١.‏ 





وعن النعفريات؛ بسند الأئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلامم» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «لا طلاق إلا من بعد نكاح؛ ولا عتق إلا من بعد ملكء ولا صمت من غداة إلى الليل» ولا 
وصال في صيام» ولا رضاع بعد فطام» ولا يتم بعد تحلم» ولا بمين لامرأة مع زوجهاء ولا يمين لولد مع 
والده» ولا بمين للمملوك مع سيده؛ ولا تعرب بعد هجرة:؛ ولا بمين في قطيعة رحم, ولا بمين فيما لا يبذل» 
لاعن 3 0 

وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» «إنه نمى عن الرضاع بعد فطام»0". 

وعن علي (عليه السلام) إنه قال: «ما كان في الحولين فهو رضاعء ولا رضاع بعد فطام, قال الله 
عزوجل: لإوالولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة29 4 29. 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام) أيفا انه ويد سأله فقال: إن امرأة لي أرضعت جارية كبيرة 
لتحرمها علي» قال: «أوجع امرأتك وعليك بجاريتك؛ لا رضاع بعد فطام»"2. 

وعن الراوندي في نوادره» بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 
البي (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «لا رضاع بعد فطام»©. 


. ١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ٠ المستدرك : ج؟ ص 077 الباب‎ )١( 
. من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟‎ ٠” المستدرك : ج؟ ص 077 الباب‎ )1( 
. من أبواب ما يحرم بالرضاع ح”‎ ٠” (؟) المستدرك : ج؟ ص 0177 الباب‎ 
. 7377 سورة البقرة: الآية‎ )5( 

(0) المستدرك : ج؟ ص 0177 الباب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟ . 
)١(‏ المستدرك : ج؟ ص 077 الباب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0 . 





وعن أبي خداش» قال: كنت قد حضرت مجلس موسى (عليه السلام) فأتاه رجحل فقال له: جعلئ الله 
فداك» أم ولد لي أرضعت حارية لي بالغة بلبن اب أبحل نكاحها أم تحرم علي» فقال أبو الحسن (عليه 
السلام): «لا رضاع بعد فطام»» إلى أن قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا (عليه السلام) فسألته 
عن هذه المسائل فأحابئ بالجواب الذي أحاب به موسى (عليه السلام)» إلى أن ذكر سؤاله عن أبي حجعفر 
(عليه السلام) فأحابه .مما أحابا (عليهما السلام)0©. 

ثم إن الجواهر قال: (الاعتبار من حين انفصال الولد ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس 
والعشرين على وحه يكون شهراً هلالياً أو عددياء ويحتمل إكماله هما يليه من الشهر وهكذاء فيجحري 
الانكسار في الجميع حينئذ» والتكملة حينئذ هلالية أو عددية» ولعل الأقوى الأول إن لم يكن الدليل ظاهراً 
في إرادة تحقق الحولين المراد منهما أربع وعشرون شهراً هلالياً على وجه يخرج المنكسر عنهماء وإن لاحقه 
الحكم نحو ما سمعته سابقاً في خيار الحيوان» ولعل هذا هو المراد من أحد الاحتمالين في جامع المقاصدء قال: 
والمعتبر في الحولين الأهلة كما في سائر أبواب الفقهء ولو انكسر الشهر الأول فاحتمالان). 

كن الظاففر هو قو: لقان لمرو قن لجنا لحل مي تعاس تقار يقير شرم كزن افا 
حامس عشر شهر محرم في السنة الثالثة» من غير ملاحظة أن الباقي من المحرم الأول هل كان خمسة عشر 
ها ا و و حي أنه إذا كان الباقي أروعة فشر رودا كان اللازم الأحذ بأربعة عشر يوم من 
الحول الثالث» لأنه حلاف المتبادر من مثل هذه الإطلاقات» فإذا استأجره على أن يعمل عنده شهراً من 
اليوم الخامس عشر كان إلى الخامس عشر من الشهر 


. من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5‎ ٠ المستدرك : ج75 ص "/01 الباب‎ )١( 


الآي» وكذلك إذا أقرضه إلى السنة الآتية وكان الإقراض في عشرينه» كانت مدة القرض إلى العشرين 
مق البيننة الآنية ق مدل ذلك الشهره إل غير ذلك فخ الأمقلة: 

ولا يخفى أن ما اعتاده المسلمون من الاعتبار بالكانون والتشرين وما أشبه» وفي إيران بالمرداد والخرداد 
ونحوهما يوجب إضاعة كثير من الأحكام عند البلوغ وعند الحيض وعند العدة وعند اليأس وغير ذلك» فإن 
الحول هو القمري عند كافة المتدينين منذ زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليوم» فإنه المتعارف في 
الشرع في كافة الأبواب» أمثال البلوغ والحيض واليأس والدحول بالمرأة والعدة» وسنة وسنتين وثلاث الدية 
بالنسبة إلى العمد وشبه العمد والخطأ المحضء والخمس والزكاة غير الغلات» فإن زكاة الغلات على 
اتسين 

كما أن بالأشهر القمرية الحج والصيام والوفيات والمواليد والأعياد أمثال المبعث والغدير وغير ذلك. 

وفع وضع :ستول نوصي الل :عليه وآلم سا اللقراق لكي اول فازيس المسدرة "قال ستحانه: 
«لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه”"» فأول يوم ورود رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) هو أول التاريخ الحجري حسب النص القرآني المذكورء كما أنه يدل على ذلك عشرات الروايات 
والتواريخ» وقد جمع جملة منها العلامة المظفر في كتابه (البشرى بقدوم البشير) فقول بعضهم بأن التاريخ 
المجري من وضع الخليفة الثاني وأن الإمام (عليه الصلاة والسلام) أشار عليه بذلك كما في الاحتجاج 


للطبرسي وغيره إنما يمكن أن يكون صحيحاً باعتبار أنه نسي 


.٠١/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


ذلك التاريخ ونحوه. وأن في زمان الخليفة الثاني أراد الوضع من جديد فأشار الإمام (عليه الصلاة 
والسلام) ما كان في الكتاب والسنة. 

ثم لا يخفى أنه لا تعارض بين ما دل من الروايات المتقدمة على اعتبار اشتراط الفطام» وبين ما دل على 
اشتراط عدم انقضاء الحولين» فإن كون العنوانين بينهما عموم من وجه لا يوجب التعارض ف مورد 
الاجتماع إذا كان أحد العامين بنظر العرف مبيناً للعام الآخرء فإن رواية حماد وغيرها فسرت الفطام 
00 

وف رواية فضل بن عبد الملك: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»”"» من قبيل المبين والمبين. 

فلا يقال: إنه قد يكون فطام قبل حولين» وقد يكون بعد حولين» وقد يكون الحولان قبل الفطام وقد 
يكون بعد الفطام. 

ولو سلم التعارض بين الظهورين» ظهور رواية حماد في أن المراد بالفطام هو الحولان» وظهور رواية 
عبد الملك في أن المراد بالفطام نفسه في مقابل الحولين» يحب الرجوع حينئذ إلى إطلاق بعض الروايات 
القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه في نشر الحرمة» مما يؤيده رواية إرادة المرأة الإفساد على زوجها. 

ولا يخفى أنه حالف في ذلك ابن الجنيد» فحكم بثبوت التحريم إذا ارتضع بعد الحولين قبل الفطامء 
وكأن مستنده الإطلاقات في الآية والروايات وخصوص رواية داود بن الحصين» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم)”". 

وقد رده اللجواهر قائلاً: الضعيف بلا جابر» أو الموثق الموهون بما عرفت 


. الباب © من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0‎ "9١ الوسائل: ج4١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص١7 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5.‎ 





الذي رماه في التهذيب بالشذوذء وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية» كما أنه يمكن حمله على 
الامسدكان :قد تقدم من أن متايه بعضالقانة هن البغرض وقد اندي خافن أيضا إل الحمان + ميف 
حكم بعدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين وبعد الفطام» والظاهر أنه استند إلى رواية عبد الملك المتقدمة: 
«الرضاع قبل الحولين قبل الفطام»» وقد عرفت ما في الاستدلال بماء بل قال في الجواهر: لم نتحقق حلاف 
الحسن, لأن المحكي عنه اعتبار الفطام» ويمكن إرادته سن الفطام» فلا حلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهماء 
وإن فطم الصبي. 

أما قول الجواهر بعد ذلك: (إلا أنه مع ذلك فالإنصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم 
إجماع» ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق والتقييد وأصالة التأسيس وظهور الفطام في 
الفعلي منه لا سنه» بل استعماله فيه بجاز» بل في الكافي في تفسير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا 
رضاع) إلى آخره أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح)”"©؛ محل نظر لما 
عرفت. 

بل لعل ظاهر الكافي أيضاً هو إرادة سن الفطام لا الفطام الخارجيء؛ وإلا أمكن القول بأنه لاف 
الو ف ا إن الولد فطم عن اللبن بعد ثلاثة أيام من ولادته لمرض والدته أو ما أشبه.» وشرب لمدة 
أسبوع من الأغذية وماء السكر وما أشبه» فإنه لا يشك المتشرعة في أنه إذا شرب اللبن بعد ذلك من امرأة 
تحقق الرضاع. 

ثم نهم احتلفوا في أن الرضاع امحرم هل هو خاص هما إذا كان ولد المرضعة في الحولين» فإذا تجحاوز 
الحولين دلم يحرم» كما ذهب إليه التقي وابنا زهرة وحمزة والغنية» مستدلين بإطلاق «لا رضاع بعد فطام», 
حيث يشمل ولد 


المرضعة» كما يشمل المرتضع بعد تحديد الفطام في الأخبار المتقدمة بالحولين وبنفس أعبار الحولين 
بتقريب أن إطلاقها حولي المرتضع وولد المرضعة» وبالإجماع الذي ادعاه الغنية» وبكلام ابن بكير» فإن ابن 
فضال سال لزن بكر ق الشف د قال “ما 'تقولوق بق انراة 'ارضعف عاضا معن 8 ارضعت عببية خا أفل 
من سنتين حى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهماء قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه لا رضاع بعد فطام؛ وإنما 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعد فطام»» أي إنه إذا تم للغلام سنتان أو الحارية فقد حرج 
من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه» قال: وأصحابنا يقولون: إنها لا تفسد إلآ أن يكون الصبي 
والضيرة فا ميشريات شترية شزية . 

بل رما حكي عن ظاهر التهذيبين الموافقة على هذا التفسيرء وبأصل عدم التحريم» وبما ذكره الجواهر 
حيث قال: على أنه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة يكون لا حد عندهم لمدة 
الرضاع بالنسبة إلى المرضعة» فإنه يبقى رضاعها مؤثراً ولو سنين متعددة» وهو مع إشكاله في نفسه لكونه 
حينئذ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك خصوصاً بعد أن تعرض له العامة» فم قد اختلفوا في تحديد 
مدة الرضاعء فذهب جماعة إلى أنما حولان» لقوله تعالى: طوَالوَالدَات74" إلى آخر الآية» فدل على أن 
الحولين تمام مدقهاء فإذا انقضت فقد انقطع حكمهاء وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 


وإسحاق والمروي عن عمرو بن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح. 
(؟) سورة البقرة: الآية 77؟. 





مسعود وأبي هريرة وأم سلمة. 

وعن مالك إنه جعل حكم الزيادة عن الحولين إذا كان يسيراً حكم الحولين. 

وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهراء لقوله تعالى: «إوَحَمُلَهُ وَفصَالهُ تََانُونَ شَهْرَا0): وفيه: 
إنه لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع وأن الفصال الفطام. 

وقال بعضهم: مدة الرضاع ثلاث سنينء إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة لما ذكره ابن بكير”"»؛ نعم 
تندونافيه ملو وا واق ايز النو ١‏ "أبرياك علق سور ها عت ولك قن عرقت شدوه 

أو يحرم كما ذهب إليه المحقق وابن إدريس والعلامة في غير المختلف والشهيدان والكركي وفخر 
الإسلام وغيرهم؛ بل ريما نسب إلى الأكثر مستدلين بإطلاق محرمية الرضاع بعد انصراف «لا رضاع» 
وأخبار الحولين إلى حولي المرتضع» وبالإجماع الذي ادعاه بعضهم؛ وبكلام الكليئ والصدوق؛ والصدوق 
من أعاظم الأصحاب المعاصرين للغيبة الصغرى. 

حيث قال الكليئ عند رواية منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «لا رضاع بعد فطام» فمعئ قوله: «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب المرأة بعد ما 
تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح 7). 

وقال الصدوق في محكي النهاية: (معناه إذا رضع الصبي حولين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخحرى 
ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد 


.١0 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح. 
9) الوسائل:ج ١5‏ ص77 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح/. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 


فطام» وباستصحاب التحريم؛ مؤيداً كل ذلك بتعارف إرضاع المرضعة فوق الحولين» كما يدل عليه 
جلة من .الروزايائف: 

فقد روى الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «ليس للمرأة أن تأحذ في رضاع ولدها 
أكثر من حولين كاملين إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام)("©. 

وف رواية أحرى عنه» عن الصادق (عليه السلام) في حديث,ء (إنه فى أن يضار بالصبي أو تضار أمه 
ف بوشافه ولس :ها أناتاحة فى رصاع فرق بعرلين كابلين فاق رادا فصالاً عن قرا منهما قبل ذلك 
كان 00 والفصال هو الفطام)”". 

وعن سعد بن سعد الأشعري, عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي هل يرضع 
أكثر من سنتين» فقال: «عامين»»: فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء» قال (عليه 
السلام): رلا7. 

وف رواية علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «المطلقة 
الحبلى ينفق عليها حي تضع حملهاء وهي أحق بولدها أن ترضعه .ما تقبله امرأة أخرى» يقول الله عزوجل: 
إلا نُضَارَ وَالدَةٌ بولّدهَا وَل مولُودٌ لَهُ بولّده وَعَلَى الْوَارث مثلّ ذَلكَ4»» لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه 
في رضاعهء وليس لما أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين» فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان 
كاه والنمال عر لطا 2 


.١ح من أبواب أحكام الأولاد‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص177 الباب‎ )١( 
من أبواب أحكام الأولاد ح".‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص177 الباب‎ )0( 
من أبواب أحكام الأولاد ح4.‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص177 الباب‎ )*( 
.777 سورةالبقرة: الآية‎ ):( 

(5) الوسائل:ج ١١‏ ص1/86 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح,. 


إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في إرضاع الأمهات أولادهن أكثر من سنتين» فإذا كان لبنها لا 
يحرم مع تعارف إرضاع الأمهات لأولاد غيرهن قبل الحولين وبعد الحولين كان اللازم التنبيه عليه حق 
يعرف أن قوله سبحانه وتعالى: أأُمّهَانَكُمُ اللآتي أَرْضِعْتكن وَأَخَواتكم من الرضاعَة04"©: ليس على 


إطاكقينا: 
قولان”", الظاهر الثاني» لأنه لا تقييد للإرضاعء بل المنصرف منه كما عرفت هو بالنسبة إلى المرتضع 
لا الأم المرضعة. 


ومنه يعرف عدم دلالة أخبار الحولين» والإجماع الذي ادعاه الغنية في غاية الضعفء لا لمعارضته 
بإجماع غيره» بل لأن المشهور ذهبوا إلى التحريم» والأصل لا يقاوم الأدلة الي ذكرها المشهورء, بالإضافة إلى 
ما عرفت في أدلة المشهور من الاستصحابء وإن كان في كلا الأصلين نوع نظر. 

أما ما ذكره الجواهر بأنه (لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة يكون لا حد 
عندهم لمدة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة) إلى آخرهء ففيه: إنهم اعتمدوا على المتعارف», وإرضاع المرأة ولدها 
ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو ما أشبه شاذ شذوذاً بالغاً حين في الزمان السابق. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام ابن بكيرء فإنه يرد عليه ما تقدم, بالإضافة إلى معارضته مع ما عرفت 
عن الصدوق والكليئ وهو لايقاوم مثلهماء لأنه وإن كان من أفاضل المعاصرين للأئمة (عليهم الصلاة 
والسلام) إلا أنه كان فطحياً مما يسبب ترجيح كلامهما عليه مع التعارض. 

وعليه فمقتضى القاعدة هو ما ذكره المشهور. 


.77 سورة النساء : الآية‎ )١( 





قال في المستند: (والحق عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة» وينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حوليه 
إذا كان قبل حولي المرتضع؛ وفاقاً للأكثرء وادعى بعضهم عليه الإجماعء لعموم أدلة نشر الحرمة بالرضاعء 
وللاستصحاب خلافاً للمحكي عن الحلبي وابن حمزة وزهرة» بل عن الأخير الإجماع عليه له وللأصل؛ وما 
نقل عن ابن بكير وظهور الأحبار المتقدمة في العموم» والأول ممنوع» وعثله معارضء» والثاني بالعموم 
مدفوع» والثالث ليس بحجة؛ ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليئ والصدوقء والرابع مردود بالإجمال وانتقاء 
العموم» مع أنه لو حمل على العموم بأن يراد الإرضاع بعد شيء من الحولين أو شيء من الفطام يلزمه 
خروج الأكثرء إذ لا يبقى له مورد سوى حولي هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه» ويخرج جميع سائر 
الأفراد» فتأمل). 

ثم إن الجواهر حاول أن يأحذ الشهرة من المحرمين» فقال: (لكن قد يقال: إنه لا شهرة محققة على عدم 
اعتبار ذلك» فإنه في كشف اللثام قد اعترف بإجمال عبارة الشيخين وكثيرء كما أنه في محكي المختلف 
حكى الإطلاق عن أكثر المتقدمين أو الإجماع)» ثم نقل جملة من العبارات محاولاً التشكيك في دلالتها على 
قول المشهور» لكن الظاهر دلالتها على قول المشهور. 

قال في محكي المقنعة: (وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ماكان في الحولين قبل الكمال. فأما ما 
حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعد 
فطامء ولا يتم بعد احتلام)”'2. ولوأرضعت امرأة 


.١١ح الوسائل: ج5١ ص77 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 


صبياً قد أكمل سنتين وكانت لها بنت جاز التناكح يينهماء إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على 
ما وصفناه). 

وف محكي النهاية: (وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين» وإن حصل الرضاع بعد الحولين» سواء 
كان قبل الفطام أو بعده, قليلاً كان أو كثيرأء فإنه لا يحرم). 

وفي محكي المبسوط بعد أن ذكر عدم العبرة برضاع الكبير خلافاً لعائشة» قال: (الرضاع لا حكم له 
إل ما كان في الحولين» فإن رضع بعضه في الحولين وبعضه نخارجاً عن الحولين لم ينشر الحرمة» ولا فرق بين 
أن يكون مفتقراً إلى شربه أو مستغنياً). 

وف محكي الخلاف بعد أن ذكر مسألة الكبير قال: (مسألة» المعتبر في الرضاع امحرم ينبغي أن يكون في 
مدة الحولين» فإن وقع بعضه في المدة وبعضه خارجاً عنها لم يحرم). 

وف محكي المراسم: (المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع آخرء وإن 
يكون اللبن لبعل واحدء وأن يكون الرضاع في الحولين» وهذا نقول: إنه مى رضع أقل من العشر لم يحرم 
أو رضع بعد الحولين لم يحرم). 

وأنت ترى هذه العبارات ظاهرة في أن الكلام بالنسبة إلى المرتضعء؛ لا بالنسبة إلى المرتضع وولد 
المرضعة» ومثلها غيرهاء وعلى أي حالء فالظاهر مع المشهور, فإنه مقتضى الصناعة» وإن قال في الحدائق 
بعد نقل القولين بأدلتهما: (المسألة عندي محل إشكالء» والاحتياط فيها لازم على كل حال). 

نعم لا شك في حسن الاحتياط فإنه سبيل النجاة» وريها يقع المكلف بين 


احتياطين متعارضين» فاللازم عليه أن يقدم أهمهماء والله سبحانه العالم. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو جهل الحال فلم يعلم كونه في الحولين أو في غيرهماء ففي القواعد وجامع 
المقاصد الحكم بالحل من غير فرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه؛ ولعله لقاعدة أن الشك في الشرط شك 
في المشروطء فيبقى أصل الإباحة بحاله؛ ولما عرفته منا مكرراً من عدم الحكم بالاقتران مع تعارض الأصلين 
وجهل التاريخ» بل هو حادث والأصل عدمه. ولا بتأخر المجهول عن المعلوم كما حررناه في محله» وحينئذ 
فأصل الحل مرجح على أصل البقاء في الحولين الذي هو غير صالح لإثبات كون الرضاع فيهماء بل ظاهرهما 
كون الحكم كذلك حى في حال الارتضاع مع الشك في زمن الولادة» ولعله كذلكء فتأمل). 

مقتضى القاعدة أنه لو شككنا في أن الرضاع حصل في الحولين أم لاء كان الأصل عدم التحريم لأنه 
شكقي: الشراط. 

ولو شككنا في أن الولد هل خرج عن الحولين أم لا ورضع؛ حرم لاستصحاب الحولين فيترتب عليه 
الحكم الشرعي» كما لو شككنا في أنه هل دخل شهر رمضان أم خرج حيث لا يجب الصوم في الأول 
لاستصحاب عدم دخول شهر رمضان» ويجب في الثاني لاستصحاب عدم خروجه. 

ولو شككنا في أن الولادة كانت في شهر رمضان أو شوال مثلاً» فاستصحاب عدم الولادة إلى شهر 
شوال لا يثبت أنه كان في شوال» لكن لا يضر ذلك باستصحاب عدم خروج الحولين الموحب لترتب الأثر. 

ومنه يعلم مواقع النظر في كلام الأعلام المتقدمين, والله سبحانه العالم. 


(مسألة 9) قال في الشرائع: الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد. 

وفي الجواهر: إجماعاً ونصوصاء وف المستند: أن يرتضع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد عن 
مرتضعة واحدة» ثم قال: بالإجماع في الحكمين على ما حكي عن التذكرة؛ وقيل: بلا لاف فيه؛ إل أن 
بعض شراح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسي ولم يثبت» وفي الحدائق من الشروط اتحاد الفحل» إلى 
غير ذلك من كلماقم في المقام. 

ويدل على الحكم متواتر الروايات. 

مثل ما رواه عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن لبن الفحلء فقال: «هو ما 
أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام)”". 

وعن سماعة» قال: سألته عن رجحل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً فانطلقت إحدى 
امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناسء أينبغي لابنه أن يتزوج بمذه الجارية» فقال (عليه السلام): «لاء لأنها 
اشع ان ال 

وعن البزنطي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من 
غيرهاء أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الحارية الي أرضعتء فقال: «اللبن للفحل)”". 

وعن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام): في الرحل يتزوج المرأة فتلد منه ثم 


ترضع من لبنه جارية» أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص ١90‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح. 
9) الوسائل: ج5١‏ ص ١90‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح/. 





الجارية الي أرضعتهاء قال: «لاء هي بمتزلة الأمت من الرضاعة؛ لأن اللبن لفحل واحد)”". 

وعن صفوان» قال: قلت للعبد الصالح (عليه الصلاة والسلام): أرضعت أمي جارية بلببئ» قال: «هي 
أتك من الرضاعة»؛ قال: قلت: فتحل لأخ لي من أمي دل ترضعها أمي بلبنه» يعي ليس هذا البطن ولكن 
ببطن آخرء قال: «والفحل واحد»» قلت: نعم هو أحي لأبي وأمي» قال: «اللبن للفحل وصار أبوك أباها 
وأملك مهيام 

وخبر بريد العجلي في حديث: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب» فسر لي ذلكء» فقال: «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد 
امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وكل امرأة أرضعت من 
لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام» فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وإنما هو نسب من ناحية الصهر 
رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم»”". 

ولا يخفى أن صدر هذا الحديث المذكور في الكافي المتروك في الوسائل غير مرتبط .ما نحن فيه» فقد قال 
العجلي: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: «وَهُوَ الذي حَلَقَ من الْمَاءِ يَسَرًا فَجَعَلَهُ سب 


-ه 


وَصهر 7 فقال: «إن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص74 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح17. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص 799 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
) الوسائل: ج5١‏ ص”797 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(5) سورة الفرقان: الآية 05. 


اله جل وعز خلق آدم من الماء العذب» وخلق زوجته من سنخه؛ فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى 
ذلك العللع سب الاصسية ف رجه إناه :مدر حبنت :لك بيهم سور وذلك :فول" الل عروؤيدل نيبا 
وهر فالنبس يا أخاءين عجل ما كان من سبك الرعال» والضهر ما كان .من “سب التساءة. مذ كر 
سؤاله عن قول النبي (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع) إلى آخره0©. 

والمراد بالخلق من أسفل الأضلاع؛ إما الظاهر الذي يقول به العامة» ويكون صدور الرواية تقية» وإما 
أن يكون المراد أن المرأة لقت دون الرحل كما قال سبحانه: «إوللرحَال عَلَيْهنَ درحة04". 

وعن الساباطي في الموثق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة» يحل له أن يتزروج 
أحتها لأبيها من الرضاع» قال: فقال (عليه السلام): «لا» قد رضعتا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة»» 
قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؛ قال: فقال: «لا بأس بذلكء» إن احتها الي لم ترضعه كان 
فحلها غير فحل الي أرضعت الغلام فاحتلف الفحلان فلابأس)””. 

وعن الحلبي في الصحيح؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يرضع من امرأة وهو غلام؛ 
أيحل له أن يتزوج أحتها لأمها من الرضاعة» فقال: «إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل 
واحد فلا تحل» وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك)©. 


(؟) سورة البقرة: الآية /7؟5؟. 
) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 


وعن زياد بن سوقة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤحذ به قال: «لا يحرم 
الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة» أو حخمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم 
تقض مدنا )عبط ورا ظهاب قلن افنام 0 اكتف غللان اف جار رشق ماف هن ادن قعل انعد 
وأرضعته امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»"". 

ولا يعارض هذه الروايات جملة من الروايات الظاهرة في المخالفة لضعف السند أو الدلالة أو الإعراض 
أو التقية أو ما أشبه في هذه الروايات. 

ففي حبر أبي بصيرء في رحل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه 
ولداء ثم إها أرضعت من لبنها غلاماًء أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة الب كانت تحت 
الرحل قبل المرأة الأخيرة» قال: «ما أحب أن يتزوج ابئة فحل قد رضع من لبنه»”"©. 

وخبر محمد بن عبيدة الحمداني» قال: قال الرضا (عليه الصلاة والسلام): «ما يقول أصحابك في 
الرضاع»» قال: قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حى جاءقم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب فرحعوا إلى قولكء قال: فقال لي: «وذلك لأن أمير المؤمنين سألئ عنها البارحة فقال لي: اشرح لي 
اللبن للفحل وأنا أكره الكلام» فقال لي: كما أنت حت أسألك عنهاء ما قلت في رجل كانت له أمهات 
أولاد شي فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريبا أليبس كل شيء من ولد ذلك الرحل من أمهات 
الأولاد الشى محرم على ذلك الغلام» قال: قلت: بلى» قال: فقال أبو الحسن (عليه الصلاة والسلام): فمال 
بال الرضاع يحرم من 


.١ح الوسائل: ج5١ ص”787 الباب " من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0.‎ ١ الوسائل: ج5١ ص 75 الباب‎ )"( 





قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات, وإِنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات؛ وإن كان لبن الفحل 
الا 

وفي دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن امرأة رحل أرضعت جارية أتصلح لولده 
من غيرهاء قال: «لا قد نزلت متزلة الأمت من الرضاعة من قبل الأب لأنها أرضعت بلبنه»9". 

وعنه (عليه السلام) أنه قال: «لبن الفحل يحرم» ومعيئ لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد 
صبيان غرباط كثيرة فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء 
وأمهات أولاد» فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على 
بعض إذا كان للرحل نساءء وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل جمعهما فهما جميعاً ولداه 
ال 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم النسب»)0©. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما أف به أبو علي الطبرسي صاحب التفسير» حيث اكتفى في النشر باتحاد 
واحد من المرضعة أو الفحل إلحاقاً للرضاع بالنسب في كفاية الأوة من أحد الأبوين في نشر الحرمة: 
ووافقه على ذلك المحدث الكاشان» واستدلوا لذلك بعموم #إوأخواتكم من الرضاعة#”©: وقوله (صلى الله 
عليه وآله): «يحرم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١90‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(0) المستدرك :ج ١‏ ص”0177 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(*) المستدرك : ج"ص ”0177 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح؟. 
(4) المستدرك : ج"ص ”0177 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح”. 
(0) سورة النساء: الآية 6 . 


من الرضاع ما يحرم من النسب»'"» وعموم قول الرضا (عليه السلام) في حديث محمد بن عبيدة 
الحمدان المتقدم”"©, وقد رد الجواهر حبر أبي بصير بقوله: فإن نفي المحبة ليس صريحة في عدم الحرمة» فيمكن 
أن يراد منه ما لا ينافيهاء خحصوصاً بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى وعمومات الرضاعء ولعل 
هذا التعبير منه (عليه السلام) تقية ممن لا يحرم عنده لبن الفحل من العامة كعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير 
وإسماعيل بن علية وداود الأصبهان؛ وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب وأبي مسلم بن عبد الرحمن وسليمان 
بن يسار وإبراهيم. 

ثم إنه رعا يؤيد اشتراط وحدة المرضعة ما تقدم من رواية زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم 
من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين)”" إن حصل منه ما ينبت اللحم. 

ولا يخفى أن كون ذيلها عمخالفاً لما تسالم عليه الفقهاء من اشتراط الرضاع حولين كاملين إن لم يؤل 
بلزوم أن يكون الرضاع في الحولين» لا يضر بصدر الرواية لا عرفت مكرراً من أن عدم العمل بالبعض 
حذور لا يوجب عدم العمل بالبعض الآخر الذي ليس فيه ذلك المحذور. 

ومثله الكلام في صحيحة العلاء: «لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة)”»» فإنها تدل 
على اشتراط اتحاد المرضعة فلا ينشر التحريم بالخمس عشرة الحاصل من مرضعتين ولو من فحل» وكذلك إذا 
كان نصف اليوم والليل أو نصف الاشتداد والنبت من هذه ونصفهما من هذه. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١78 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص 750 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5.‎ )1( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص 757 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح8.‎ 
الوسائل: ج5١ ص85 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح17.‎ )5( 


ثم إنه استثئ ما ذكرنا صورة واحدة» وهي عدم اشتراط اتحاد الفحل فيما إذا كانت المرأة أرضعت 
ولد ويغا ونا ولد أو بنت من النسبء فإن أحد هذين يحرم على الآخرء ولذا قال في الشرائع ممزوجاً مع 
الجواهر: لا إشكال ولا حلاف في أنه تحرم أولاد هذه المرضعة نسباً على المرتضع منهاء وإن لم يكن بلبن 
فحلهم؛ لعموم «بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» السالم عن المعارض» وإنما يشترط اتحاد الفحل بين 
المتراضعين الأجنبيين منها. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك موثقة جميل بن دراج وأحمد بن فضالء عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«إذا ارتضع الرحل من لبن المرأة حرم عليه كل شيء من ولدهاء وإن كان الولد من غير الرحل الذي 
أرضعته بلبنه»”'2» فإن هذه الرواية صريحة» كما تراها في عدم اعتبار اتحاد الفحل في هذه الصورة. 

ومن الواضح أنه لا يعارضها صحيحة صفوانء عن أبي الحسن (عليه السلام) وفيها: قلت: فأرضعت 
أمي جارية بلببى» قال: «هي أحتك من الرضاعة»» قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعه أمي بلبنه» قال 
(عليه السلام): «والفحل واحد»» قلت: نعم هو أحي لأبي وأمي, قال (عليه السلام): «اللبن للفحل صار 
أيوك أباها و أملك أمينا 9 

وذلك لاحتمال أن يكون المراد من قوله: لأخ لي» هو أحاه من الرضاعة. 

وهذا الاحتمال وإن كان را يبعد بالنظر الابتدائي إلا أنه يكفي في سقوط الرواية عن الصراحة في 
اعتبار اتحاد الفحل في هذه الصورة» هذا بالإضافة إلى ما عرفت من أن الأصحاب إنما عملوا برواية جميل 


وأعرضوا عن هذه 


)١(‏ الوسائل: ج54١‏ ص5١”‏ الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص79 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 





الرواية» فرواية ميل حت إذا كانت معارضة لرواية صفوان كان اللازم الأحذ بما. 

ثم إن العلامة في القواعد والمحقق الكركي (قدس سرهما) ذهبا إلى اشتراط وحدة الفحل في جميع 
الموارد» فإذا لم يكن اتحاد الفحل لم يورث التحريم» وليس اتحاد الفحل افا بين الرضيعين الأجنبيين من 
امرأة» فقال في القواعد: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا 
حالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أحتهاء وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل. 

ووافقه على ذلك المحقق الكركيء فإنه قال في شرح هذه العبارة مستدلاً لما: (أطبق الأصحاب على أن 
حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلآ اذاكان اللبن لفحل واحد) إلى أن قال: (فعلى هذا لو كان لمن 
أرضعت صبياً أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي» لأن نسبتها إليه بالحدودة إنما يتحصل من رضاعه 
من مرضعته ورضاع مرضعته منهاء ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحدء فلا تثبت الجدودة بين 
المرتضع والأم المذكورة؛ لانتفاء الشرط فينتفي التحريم, ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه 
وخالتها منه لا يحرمن» وإن حرمن من النسبء لما قلناه من عدم اتحاد الفحل» ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم 
عليه أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمها منه ولا خالا منه لمثل ما قلناه» قيل: عموم قوله 
(صلى الله عليه وآله): «يحرم»”" إلى آخره يقتضي التحريم هناء وأيضاً 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 


فإفهم قد أطلقوا على المرضعة أنما أم وعلى المرتضعة بلبن أب المرضعة أنما أحت» فتكون الأولى جدة 
والثانية خالة» فيندرجان في عموم التحريم للجدة والخالة» وكذا البواقي. 

قلنا: الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص فلا حجة في العام حينئذ. 

وأمّا الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرطء فإفهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرضعة» 
وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنما بنت لها أيضأء ولم يحكموا بالأحوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت 
لعدم اتحاد الفحل)20. 

ولذا ردهما الجواهر بقوله: (وفيه: إن العمدة في الشرط المزبور ما مر من خبري الحلبي'" وعمار”", 
وهما قد نصا على حرمة أنحت المرضعة للأب فيعلم أن المراد منه اشتراطه في الأخوة بالنسبة إلى المرتضعين 
الأجنبيبن من امرأة واحدة في سائر المراتب من غير فرق بين الخالات والأخوال والأعمام والعمات» فإن 
الأعوة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع فاتحاد الفحل شرط في تحققها لا كل ما كان حرمته من 
الرضاع؛ وإن كان رعا يوهمه ذيل حبر العجلي”2» لكنه ليس كذلك نصاً وفتوى» فيبقى حيئئذ ما عداها 
على عموم قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع»”)؛ إلى آخر كلام المواهر. 

وقال في المستند: (إن فساد كلامهما واضح جداء إذ ما اعتمد عليه في تخصيص عمومات تحريم 
الرضاع من الموثقة والصحيحة المتقدمتين يتضمن 


.70/ 7017 جامع المقاصد في شرح القواعد: ج7١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص”797 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص 78١‏ الباب ١‏ من أبواب مايحرم بالرضاع ح١.‏ 


غره كانه الرطا غك افرط الفبخل وعااهر دق سحطيونالعرة وا لكخيوية هرما ولو كاف اماد آنا 
ذكراه ما كان للتعليل كالحكم بسببه وجه لعدم اتحاد فحلي المرتضع والخالة والرضاعية» بل لم يحرم العمة 
وأم الأب الرضاعية لعدم اتحاد الفحل يّذا المعيى» بل اتحاد الفحل في الخالة والجدة ونحوهما لا يكاد يعقل 
صحته). 

ثم لا يخفى أنه تختلف فروع كثيرة بين قول المشهور وقولهما (قدس سرهما) مثل تحريم أولاد المرضعة 
النسبية على المرتضع مع احتلاف فحلهماء فعلى ما اختاره المشهور هو التحريم» وعلى ما ذهبا إليه هو عدم 
التحريم. 

ومثل تحرمم فروع المرتضع الرضاعية على المرضعة؛ فإنه على المشهور لابد من القول به لكون أولاد 
المرتضع على المرضعة بمتزلة الأحفاد» وأما بناء على ما اختاراه فهو عدم التحريم لعدم اتحاد الفحلء» فإن 
صاحب اللبن في ارتضاع المرتضع هو فحل المرضعة» وفي أولاد المرتضع الرضاعية هو المرتضع. 

ومثل تحريم فروع المرتضع على أصول المرضعة الرضاعية» لوضوح أن الفحل للبن المرتضع غير فحل 
لبن الرضعة فلا تحريم بينهما على قوهما (قدس سرهما). 

ولو كان للرحل ولد نسبي وولد رضاعي من امرأة أحرى غير أم النسبي كان مقتضى إطلاق أدلة 
تحريم الرضاع حرمة أحدهما على الآخرء فلا يشترط اتحاد المرضعة هنا أيضاًء كما لا يشترط في عكسه اتحاد 
الفحل كما تقدم. 


(مسألة :)٠١‏ ذكر في الشرائع مستحبات الرضاعء فقال: (يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة 
العفيفة الوضيئة» ولا تسترضع الكافرة» ومع الاضطرار تسترضع الذمية» ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم 
الخترير» ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى متزلحاء وتتأكد الكراهة في ارتضاع المجحوسية» ويكره أن 
يسترضع من ولادقها من زناء وروي إن أحل مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهة» وهوشاذ). 

ونحن تبعاً له نذكر بعض المستحبات والمكروهات في فروع: 

(فرع): يستحب للمرضعة إرضاع الطفل من الثديين لا من أحدهماء كما يكره لها إرضاع كل ولد. 

فعن "عشلا بن العباس ين ا الوليد عن أبيةه عن أمهاء إسحاق ينث تليمان» قالح نظن إلى أبوطيك الله 
(عليه السلام) وأنا أرضع أحد ابئ محمد وإسحاقء فقال: «يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه 
من كليهما يكون أحدههما معان والآخر 0 

وعن جابر بن يزيد» عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا وقع 
الولد في بطن أمه» إلى أن قال: «وجعل الله تعالى رزقه ف ثديبي أمه. في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه»”". 

وعن السكونء قال: كان علي (عليه السلام) يقول: «افهوا نساءكم أن يرضعن عيناً وشالاً فإمن 


00 
لمسول 8 م 


.١ح الوسائل: ج١١ ص1/56 الباب 19 من أبواب أحكام الأولاد‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص16 الباب 19 من أبواب أحكام الأولاد ح؟.‎ 
الوسائل: ج0١ ص1/56١ الباب 19 من أبواب أحكام الأولاد ح".‎ )*( 





وعن دعائم الإسلام؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمي النساء أن يرضعن بيناً وثمالاً يعت 
كثيرأ»» وقال: «إفن ينسين»”©. 

(فرع): يكره استرضاع الي ولدت من الزناء وكذا المولودة من الزناء إل أن يحلل المالك الزاني من 
ذلك؛ رجلا كان المالك أو امرأة» كذا عنونه في الوسائل. 

فعن علي بن جعفرء عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزناء هل 
يصلح أن يسترضع بلبنهاء قال: «لا يصلح ولا لبن ابنتها الى ولدت من الزنا»””. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لبن اليهودية والنصرانية والمحوسية أحب إلي 
موتوله لزناو كاه بير نان "بو لف اننا قشل نسل اابلنا ريف اللا مس ةو ا 01 

وعن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعيد بن أبي خلف جميعاًء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في 
المرأة يكون لما الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنهاء قال: «مرها فلتحللها يطيب اللبن)”©. 

وعن الحلبي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظتراء قال: رلا 
تسترضعها ولا ابنتها»"©. 

وعن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على 


.١ح المستدرك: ج7١ ص”777 الباب 59 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص 184 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص 184 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ )*( 
الوسائل: ج5١ ص 185 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص 184 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5.‎ )5( 


جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنهاء فإن أحللت لما ما صنعا أيطيب لبنهاء قال: «نعم)"". 

وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه نمى عن مظائرة ولد الزنا»””. 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) إنه قال: «إذا ولدت الحارية من الزنا لم تنخذ ظثراً أي مرضعاً©. 

وعنه (عليه السلام) أنه سظل عن غلام الرحل وقع على حارية له فولدت فاحتاج المولي إلى لبنهاء 
قال: «إن أحل هما ما صنعا فلا بأس)”". 

وف رواية جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رحل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره 
مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «فحلل حادمك من 
ذلك حب يطيب اللبن»”. 

أقول: قد تقدم أن الشرائع قال: إن روايات التحليل الموحب لتطييب اللبن شاذ. 

لكن رده الجواهر قائلاً: (إن المحقق استبعد تأثير التحليل فيما وقع ومضى محرماء وكأنه اجتهاد في 
مقابلة النص» ورا حملت على الفضولي الذي تعقبته الإحازة» ولا بأس به» وإن بعد في بعض ألفاظهاء بل لا 


بأس بحمله على تأثير الإذن في التحليل؛» وإن تأخر في الإخراج عن الزنا شبيه الإذن في 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 184 الباب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح0. 
(0) المستدرك: ج7١‏ ص 55 الباب 04 من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 
(؟) المستدرك : ج7١‏ ص 55 الباب 04 من أبواب أحكام الأولاد ح؟. 
(4) المستدرك : ج؟ ص775 الباب 05 من أبواب أحكام الأولاد ح” . 
(5) الوسائل: ج54١‏ ص”057 الباب 79 من أبواب أحكام الأولاد ح؟. 


بعض أفعال المعاملة كالقبض ونحوه)0". 

لكن لا يخفى أن الأحكام الشرعية على أربعة أقسام حسب ما يرى: 

فقسم يرتبط بالجسد ضرراً أو منفعة» مثل أكل لحم الختزير ضرراًء والصوم منفعة. 

وقسم يرتبط بالروح كذلكء مثل لين القلب منفعة» والحسد ضرراء وإن كان هذا يسري إلى الخارج 
أي المسد أيضاًء كما أن الأول يسري إلى الروح لتأثير كل واحد من الجسد والروح في الآخر كما حقق في 
محله. 

وقسم هي الأحكام الاحتياطية الي لا مصلحة فيها إلا الاحتياط» حيث أراد الشارع عدم الاقتراب 
من مواضع الخطر فلا نفع ولا ضرر بالذات» مثلاً قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «فمن حام حول الحمى 
أوشك أن يقع فيه»”"» ولذا ورد قوله سبحانه وتعالى: «إوَلاً تَقرَبُوا مال اليتيم 4" ", وف آية أخرى: ولا 
تقربُوأ الى 274 إلى غير ذلك» إذا قلنا بأن (لا تقربوا) بمعين عدم القرب أيضاًء بالإضافة إلى عدم الارتكاب 
مثل الزنا وأكل مال اليتيم. 

وقسم هي الأحكام الاحترامية الى وضعت لاحترام الإنسان ان كي العا لك ا 
وبالذات» ولبن ولد الزنا وإن كان من الضار الأولين احتمالاًء لما حقق في بعض مباحث العلم الحديث؛ وهها 
لا يرتفعان بتحليل المالك» لكن التحقيق يؤثر في إرحاع احترام المالك حيث انتهك ماله أما إذا كانت 
الكراهة في لبن ولد الزنا من باب الاحتياط بأن أراد الشارع التنفير من الزنا ومن كل الأشياء المرتبطة به 
وإن لم يكن في ذلك الشيء المرتبط ضرر بالذات مثلاً 


() انظر جواهر الكلام : ج51 ص .5١9‏ 
(1) الوسائل: ج8١‏ ص ١75١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح". 
(") سورة الأنعام: الآية ؟9١.‏ 


(ك)سوزة الأسرف لكي 


3 
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فلا ضرر إطلاقاً لا من جهة الروح ولا من جهة الحسد فرضاًء إلا أن إحازة المالك تؤثر في إرجاع 
احترامه. 

ومنه يعرف أنه لا يمكن أن يقال: إن اللبن إذا كان ضارا لم تنفعه الإحازة» وإن لم يكن ضاراً لم يكن 
وجه للكراهة؛ والله سبحانه العالم. 

(فرع): يكره استرضاع اليهودية والنصرانية وا محوسية» فإن فعل فليمنعهما من شرب الخمر وأكل لحم 
الختزير ونحوهما من ا محرمات» ولا يبعث معها الولد إلى بيتها. 

فعن سعيد بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تسترضع الصبي اللحوسية وتسترضع 
البهودية والتضوائية ولأ :يشرين الخمر تحن هن 00 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لين اليهودية والنصرانية والمحوسية أحب إلي 
من ولد الزنا»”". 

وعن عبد الله بن هلال» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مظائرة المحوسيء قال: «لاء 
ولكن أهل الكتاب)0". 

وفي حديث آخرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر)0). 

وعن عبد الر حمن بن أ فيك الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يصلح 
للرحل 


.١ح الوسائل: ج5١ ص 180 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص 180 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد ح؟.‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص1856 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد ح”.‎ )*( 
الوسائل: ج5١ ص1856 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد ح4.‎ )5( 


أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة» قال: «لا بأس»» وقال: «امنعوهم شرب الخمر)”". 

وعن الحلبي» قال: سألته عن رجحل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو بحوسية ترضعه ف بيتها أو 
ترضعه ف بيته» قال: «ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك فتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم 
الختزير» ولا يذهبن بولدك إلى بيوتمن, والزانية لا ترضع ولدكء فإنه لا يحل لك وابمحوسية لا ترضع لك ولدك 
إل أن تضطر إليها»”". 

وف رواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل هل يصلح 
له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر قال: «امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم»؛ 
وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنهاء قال: «لا ولا ابنتها الى ولدت من الزنا»””". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي وأبي جعفر (عليه السلام)؛ إنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى 
وامجوس» قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا 
1 

فرع: يكره استرضاع الناصبية» فعن فضيل بن يسارء قال: قال حعفر بن محمد (عليه السلام): 
«رضاع اليهودية والنصرانية حير من رضاع الناصبية)"©. 

وعن محمد بن علي بن الحسين في المقنع» قال: قال الصادق (عليه الصلاة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص1856 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد ح0. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص1856 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد ح7. 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص1856 الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد ح,. 
(5) المستدرك: ج7 ص 55 الباب 00 من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص87 الباب ا من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 


والسلام): «رضاع اليهودية والنصرانية حير من رضاع نم00 
وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» أنه قال: «رضاع اليهودية والنصرانية أحب 
إل من إرضاع الناصبية فاحذروا النصاب أن تظائروهمء ولاتناكحوهم ولا توادوهم)”". 


فرع: يكره استرضاع المحمقاء والعمشاء. 

فعن غياث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فانظروا من 
يرضع أولادكم, فإن الولد يشب عليه)"”". 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تسترضعوا الحمقاءء فإن اللبن يعدي» وإن 
الغلام يتزع إلى اللبن يعن إلى الظقر في الرعونة والحمق)"©. 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وذكر 
مد 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): رلا 
تسترضعوا الحمقاءء» فإن اللبن يغلب الطباع»» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تسترضعوا الحمقاء 
فأ الى عقب ل 0 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا 


تُسترضعوا امتقاء ول العمشاء» فإن اللبق بيعدي 0 


.١ح الوسائل: ج5١ ص187 الباب // من أبواب أحكام الأولاد‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج7١ ص 55 الباب 07 من أبواب أحكام الأولاد‎ )1( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد‎ )*( 
الوسائل: ج5١ ص188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح؟.‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح؟.‎ )5( 
الوسائل: ج١١ ص188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح”.‎ )( 
الوسائل: ج5١ ص188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح4.‎ )0( 





وعن المعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «إياكم أن سعرضغوًا الممقاء:فإن الل شيعه غليه7 , 


(فرع): يستحب رضاع الأم» والاختيار للرضاع واسترضاع الحسناء» وكراهة استرضاع القبيحة. 

ففي رواية رواه الصدوق» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «ليس للصبي خير من لبن 
د20 

وفي رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد» بسنده إلى علي (عليه الصلاة والسلام)» إنه كان يقول: 

«تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح فإن الرضاع يغيّر الطباع)”". 

وف رواية محمد بن مروان» قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): «استرضع لولدك بلبن الحسانء 
وإياك والقباح» فإن اللبن قد يعدي)20©. 

وف رواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «عليكم بالوضاء من الظئورة» فإن اللبن 
000006 

وعن داود بن الحصينء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: #إوالوالدات يرضعن أولادهن ©7, قال: 
«ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية» فإذا فطم فالأب أحق من الأم. فإذا مات الأب فالأم 
أحق به من العصبة: وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم؛ وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمس دراهمء 


.١ح المستدرك: ج7١ ص 55 الباب 01 من أبواب أحكام الأولاد‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح0.‎ )0( 
الوسائل: ج9١ص 188 الباب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح7.‎ )*( 
.١ح الوسائل: ج5١ ص 189 الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد‎ )5( 
الوسائل: ج6١ ص 184 الباب 4/امن أبواب أحكام الأولاد ح7.‎ )5( 


(5) سورة البقرة: الآية 7377 . 





فإن له أن يترعه منها إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمهع”". 

إلى غير ذلك من الروايات المرتبطة بحضانة الأم مما تأي جملة منها في مسألة الحضانة. 

ولا يخفى أنه يظهر من بعض الروايات السابقة ولو بالمناط كراهة إعطاء الولد اللبن الذي يغير طبعه إلى 
السيء ولوكان لبن حيوان» كما هو المعروف من أن لبن العتر يسبب شيطنة الولد» إلى غير ذلك. 

كما أنه يظهر من بعض تلك الروايات استحباب إرضاع الولد باللبن الذي يوجب له صفة حسنةء 
مثلاً المعروف أن لبن البقرة يوجب وقار الإنسانء إلى غير ذلك من الأمور المعروفة في الطب. 


.١ح من أبواب أحكام الأولاد‎ 8١ الوسائل: ج5١ ص١4 الباب‎ )١( 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا حصل الرضاع المحرم» وهو ما اجتمعت فيه 
الشروط السابقة» انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع نفسه ونسله ومنه إليهماء فصار هو وما 
ولف وقدناها لما وسبازكة ا الضفة دابا دان الفسن الل كو عانهي انين اباو ا ساعن الداقور 
(الأقات اجدادا بواخدارهه و انلكو كل عينيننا عن الرصيعة أذ ليه نوالفمكل أن عيرم كر وكدر امهم 
وإخوقتها أغبر الا بوضالادك ادام وعهارفه ئإذ غزرت اناق لاومو :ذلك 

بل 'الظاض افاق اهل الاتلام حميعا عليه إل ع الا بيعقه يه رن العامة اللترح قصيوو) الدرمة علي 
الأمهات والأحوات خاصة؛ جمودا على ما في الآية» وهو معلوم البطلان» حصوصا بعد تواتر قوله (صلى الله 
عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"©. 

أقول: لا إشكال ولا حلاف في تحريمهن على الرضيع» وهي تسع. السبع المذكورات في الآية المباركة: 
##حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ دساف الات نا رما 
الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب» ويدل على ذلك متواتر الروايات المطلقة: 

كصحيح ابن سنان المتقدمة: يبرم من الرضاع ما يرم من القرابة)”". 

وصحيحة الكناني والحلبي وروايي داود وأبي بصير: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”2©. 
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.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 

77 سورة النساء: الآية‎ )١( 

) الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7 و8 و5. 


وصحيحة عبيد بن زرارة: (ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع)"2. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. 

وقد استند إلى مثل هذه العبارات الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) في تشقيق الفروع على هذه الكلية؛ 
امرأة أخحي » قال: ولا إنه بحرم من الرضاعة ما يرم من ال 

وفي رواية ابن سنان الورادة في السؤال عن أمرأة أرضعت قاكيا قل كل نع إلى أن قال: «لاء أليس 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”". 

إلى غيرها من الروايات ال تقدمت جملة منها منقولة عن الوسائل والمستدرك وغيرهما. 

هذا بالإضافة إلى جملة من الروايات الخاصة الدالة على ذلك مثل ما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه 
الصلاة والسلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ابنة الأخ من الرضاع لا آمر ادا ولا أنفى 
عنه» وإنما أنمى عنه نفسي وولدي»» وقال: «عرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فأبى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أحي من الرضاع)”©. 

والظاهر من بعض الروايات أن الإمام كان يقول ذلك من جهة التقية. 

فتقد روى معمر بن نجى» قال: سألت أبا جعفر (عليه الصلاة والسلام) عما يروي الناس عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر يما ولا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١8‏ 7 الباب ١‏ من أبواب مايحرم بالرضاع ح0. 
(1) الوسائل: ج5١‏ ص787 الباب ١‏ من أبواب مايحرم بالرضاع ح١٠.‏ 
(") الوسائل: ج4١‏ ص787 الباب ١‏ من أبواب مايحرم بالرضاع ح/7,. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص94" الباب 8 من أبواب مايحرم بالرضاع ح١.‏ 


فين عنها إلا ق تنس هاوؤلدة كنا كك يكوه ذلك قال را حلديا ايةاتتحرهيا ايه أخدرىي فقلنا: 
هل أن لا تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل ماء فقال: «قد بين لهم إذ نمى 
نفسه وولده»» قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس» قال: «خحشي أن لا يطاع, ولو أن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله)”". 

أقول: ومن المحتمل أن يكون ذلك من باب الإلزام”'"» حيث إن الذين لم ينههم الإمام كانوا من أتباع 
الخلفاء وهم يرون الحلية» كما ذكرنا مثل ذلك في موارد متعددة مما قال الإمام أمير المؤمنين (عليه الصلاة 
والسلام) حسب رأي أولئك الخلفاء. 

وعن أبان بن عثمان» عمن حدثه, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة» فقال: أما علمت أنها ابنة أي من الرضاع)”". 

وعن صفوان بن ييى» عن أب الحسن (عليه السلام) في حديثء قال: قلت له: أرضعت أمي حارية 
بلبي» فقال: «هي أختك من الرضاعة»» قلت: فتحل لأخ .لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعئ ليس لهذا 
البطن ولكن ببطن آخرء قال: «والفحل واحد» قلت: نعم هو أخحي ل وأمي» قال: «اللبن للفحل صار 
ابوك او تواتك ا 


وعن مسمع بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١"‏ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح8. 
(؟) الوسائل: ج6١‏ ص١7"‏ الباب ٠١‏ من مقدمات الطلاق ح0. 

) الوسائل: ج5١‏ ص79 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص79 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 


(عليه السلام): «ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك؛ أمتك وهي عمتك من 
الرضاع» أمتك وهي خالتك من الرضاعء أمتك وهي أرضعتكء أمتك وقد وطئت حى تستبرئها بحيضة. 
أمتنك وهي حبلى من غيرك؛ أمتك وهي على صوم, أمتك وها زوج)”". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا 
تخاطا من الورضاعة7". 

وعن أبي عبيدة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن علياً (عليه السلام) ذكر لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة» فقال: أما علمت أنها ابنة أخمي من الرضاعة» وكان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وعمه حمزة قد رضعا من امرأة)(". 

وعن عثمان بن عيسىء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: إن أحي تزوج امرأة فأولدهاء 
فانطلقت امرأة أي فأرضعت جارية من عرض الناس» فيحل لي أن أتزوج تلك الحارية الي أرضعتها امرأة 
أخي» فقال: «لاء إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”). 

وعن مسعدة بن زياد» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يحرم من الامرأة عشرة لا تجمع بين الأم 
والابئة» إلى أن قال: «ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة» ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة» ولا أمتنك 
وهي أحتك من الرضاعة؛ ولا أمتك وهي ابنة أحيك من الرضاعة»' ©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠"‏ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١٠"‏ الباب 8 من أبواب ما حرم بالرضاع ح0. 
) الوسائل: ج5١‏ ص١٠"‏ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص١٠"‏ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح/. 
(05) الوسائل: ج5١‏ ص١٠"‏ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 


وعن الصدوق في الحداية» قال: قال الصادق (عليه السلام): «يحرم من الامرأة عشر: لا تجمع بين الأم 
والابنة» ولا بين الأختين» ولا أمتك وها زوجء ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة» ولا أمتك وهي عمتك, 
ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة» ولا أمتك وهي حائض حي تطهرء ولا أمتك وهي رضيعتكء ولا 
أمتك ولك فيها شريك)0". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا 
رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعناء قال: أو عندكم شيء» قلت: نعم ابنة حمزة» قال: إِهها لا تحل 
لي هي ابنة أي من الرضاعة» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"”". 

ثم إن المستند ذكر في معين «ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ما هو جامع للأفراد وطارد 
للأغيار» فقال: 

المراد منه أن كل حرمة ينشأ من النسب هي ينشأ من الرضاع أيضاء فاللين له تأثير كتأثير المئ» 
ولذلك ورد: «إن الرضاع لحمة كلحمة النسب”"» فكل عنوان له اسم في الأنساب» وحكم في السنة 
والكتاب بتحريعه تجعل في حذائه ما يشبهه ما حصل منه الرضاع إلا فيما استثئ من اشتراط اتحاد الفحل 
وغيره» فالمراد أنه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب» 
ومفاده أن كل وصف نمبي يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعيء» كالولد والأخ والأعت 


والأم والأب وغير ذلك. 


0 المستدرك: ج7 ص "01 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١‏ 
(0) المستدرك : ج؟ ص”0177 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح4. 


(9) انظر الدعائم: ج؟ ص .75١‏ 





وأما الارتباط والوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاعء بل يثبت 
ثبوت أصل الارتباط والوصف أيضاًء فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعية؛ ولا أمها أم الزوجة الرضاعية؛ 
قلا دلآلة في الرواية علق أن عا جرم بالمضاهرة الكقيقية خرء: بالمضاهرة الرضاية أيضاء ولا أنه حرم 
بالنسب والمصاهرة يحرم بالرضاع أيضاًء بل مدلوها أن ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع» فلابد في كل 
ما يراد الحكم بتحرعه بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى الوصف الحاصل بالرضاعء» فإن كان 
المتصف هذا الوصف مما يحرم بسبب النسب وثبت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع أيضاً وإلا فلا). 

وذلك واضح. لأن الشارع لم يخترع اسماً جديداً في النسبء وإما النسب على حالهء كما أنه ذكر 
الرضاع وذكر له شروطاًء ولم يذكر فوق ذلك شيئاً حديداًء فاللازم أن يرفع الإنسان كلمة النسب ويضع 
مكانه كلمة الرضاعء مثلاً يقول: الأخحت النسبية محرمة» وكذلك الأخحت الرضاعية؛ والأم النسبية محرمة 
وكذلك الأم الرضاعية» والبنت النسبية محرمة فكذلك البنت الرضاعية» والحدة النسبية من الأب أو الأم 
محرمة والخالة» والعمة النسبيتان محرمة» وبنت الأخ وبنت الأحت النسبيتان محرمة» وكذلك الرضاعية منهاء 
وحليلة الابن النسببي محرمة» وكذلك حليلة الابن الرضاعي» ومنكوحة الأب النسببي محرمة» فكذلك منكوحة 
الأب الرضاعي» وأم الزوحة النسبية محرمة» فكذلك أم الزوحة الرضاعية» والجمع بين الأختين النسبيتين 
محرمة فكذلك الرضاعيتين أو الرضاعية والنسبية» وكذلك تحرم أخحت وأم وبنت النسبيات للولد الملوط على 
الفاعل» فكذلك الرضاعياتء إلى غير ذلك» وما حرج عن هذه القاعدة فالتحريم فيه يحتاج إلى الدليل. 

وعليه فلا بأس للفحل أن ينكح أت المرتضع نسباًء وإن كانت هي أحت 


ولده: لوضوح عدم كون الأخت بنتاً رضاعية ولا ربيبة كذلكء وامحرم في النسب منها البنت الربيبةء 
فكما تحرم البنت والربيبة النسبيتين» كذلك تحرم البنت والربيبة الرضاعيتين. 

وأما أحت الولد الي هي قدر مشترك غير موحود في الخارج في غير الفردين المذكورين الذين ذكرنا 
بحرمة مثلهما من الرضاع» فليس من عنوان المحرم في النسب كي يتجه تحريمه بعد فرض انحصار المحرم في 
الشريعة في البنت والربيبة من النسب والرضاع» ومن الظاهر أنها ليست منهما في عرف ولا لغة. 

وبذلك بظهر أن كلام العلامة قي التذكزة»-وإن كان ثاما إلا أنه كن الاستحتاء عنه امنا ذكرناه من 
الضابطة. 

قال في التذكرة: يحرم في النسوة أربع نسوة» قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن: 

الأولى: أم الأخ في النسب حرامء لأنما إما أم أو زوجة أبء وأما في الرضاع فإن كانت كذلك 
حرمت أيضاًء وإن لم تكن كذلك لم تحرم: كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أحتك لم تحرم. 

الثانية: أم ولد الولد حرامء لأنها إما بنته أو زوحة ابنه» وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما مثل أن 
ترضع الأجنبية ابن الابن فإفها أم ولد الوالد وليست حراماً. 

الثالثة: حدة الولد في النسب حرامء لأنها إما أمك أو أم زوحتكء؛ وفي الرضاع قد لا تكون كذلكء؛ 
كما إذا أرضعت أجنبية ولدك» فإن أمها حدته وليست بأمك ولا أم زوجتك. 

الرابعة: أت ولدك في النسب حرام عليكء لأا إما بنتك أو ربيبتك» وإذا 


أرضعت أبحبية ولذك فبنعها أت وليسيث ببنث ولا ربيية. 

ولذا قال الجواهر بعد نقله عن التذكرة ذلك: (لا حاجة إلى ذلك ضرورة عدم كون شيء منها عنواناً 
للمحرم في الشرع» بل موضوع المحرم ف الأولي من النسب الأم ومنكوحة الابن» ومثله ما في الرضاع حرام 
أيضاء لا أم الأخ كي يحتاج إلى استثناء فرد من نظيره في الرضاع؛ وف الثانية البنت وحليلة الابن» ومثلهما 
من الرضاع كذلكء لا أم ولد الولد كي يحتاج إلى ما ذكرء وفي الثالثة الأم وأم الامرأة» ومثلهما في الرضاع 
ثابت» لا جدة الولد» وفي الرابعة البنت والربيبة» ومثلهما في الرضاع ثابت» لا أحت الولد الذي هو لفظ 
منترع للقدر المشترك إلا أنه اتفق انحصار أفراده في النسب في المحرم بخلافه في الرضاع؛ وليس هو ما جعله 
الشارع عنوانا للمحرم)”". 

وسيأق بعض تفصيل الكلام في المسألة أيضاً في بحث عموم المزلة الذي ذهب إليه المحقق الداماد 
وغيره» وقد أشكل المستند على العلامة أيضاً بالإشكال المتقدم» فقال بعد نقله كلام التذكرة: (إن شيئاً من 
هذه الأوصاف الأربعة ليست مؤثرة في التحريم بالنساء» وسبب التحريم أمر آخر مفقود في الرضاعء فلا 
حاجة إلى الاستثناء» بل هي -خارجة عن القاعدة» ولكن الصورة الأخيرة منها محرمة بدليل آخر)"”". 

ثم لا يخفى أن اصول التحريم بالقرابات الثلاث الذي يحصل من الرضاع هي في المرتضع والمرضعة 
والفحل. 

فيحرم على المرتضع: المرضعة ومن يحرم بسببها من الأمهات والأخوات والعمات والخالات» ومن 
بحرم بسبب الفحل من المذكورين وأولاد المرضعة والفحل. 


.31١ص جواهر الكلام : ج51‎ )١( 
مستند الشيعة في أحكام الشريعة: ج5١ ص717/58.‎ )١( 





ويحرم على الفحل والمرضعة: المرتضعة أو المرتضع وأولادهماء ولا يحرم غير ذلك بواسطة ذي القرابة» 
كما ذكره غير واحد كالجواهر والمستند والحدائق وغيرهم. 

لكن يبقى الكلام في أنه هل تحرم بنت أخ الرضاعية وبنت أحت الرضاعية لزوجة الإنسان إذا لم ترض 
الزوحة» كما تحرم النسبيتان للزوحة إذا لم ترض في مسألة النكاح على العمة والخالة» مقتضى القاعدة 
التحريم لإطلاق «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وسيأتٍ التعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة 
20 يحرمون على هذا المرتضع؛ لأنهم إحوة من الأب والأم أو من الأب» والأخوات من عنوان امحرم 
بالنسب فيحرم مثله في الرضاع» وكذلك كل من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة» لكوفهم إخوة من الأم 
فيحرمون وبنوهم وإن نزلوا عليه ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعاً من غير لبن فحله» وإن كان 
هو أخاً من أم؛ لما عرفت من صراحة النصوص في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة» فيختص هذا الفرد بالخروج 
من عموم قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم»”')» إلى آخره. 

أقول: المراد بالنص الصريح في تحريم الثلاثة» ما في رواية محمد بن عبيدة الحمداني» عن الرضا (عليه 
الصلاة والسلام) وفي آخره: «في رجل كانت له أمهات أولاد شي» فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً 
غريبا أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشى محرم على ذلك الغلام؛ قال: قلت: 
بلى» فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات. وإنما 
حرم الله الرضاع من قبل الأمهات» وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرمع”". 

وصحيحة محمد: «إذا رضع الغلام من نساء شى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه 
ا 

وصحيحة جميل: «إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج5١ ص5١ الباب‎ 
الوسائل: ج5١ ص 784 الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ ) 





ولدهاء وإن كان الولد من غير الرحل الذي كان أرضعته بلبنه» وإذا أرضع من لبن الرحل حرم عليه 
كل شيء من ولدهء وإن كان من غير المرأة الي أرضعته»”") 

ولذا ادعى جماعة من الفقهاء الإجماع على ذلك وهو المحكي عن السرائر والكفاية وغيرهما. 

وأما ما ذكره الشرائع أخيراً بقوله: ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعاء فهو كذلك إجماعاً 
ما تقدم من أن الأخحوين الرضاعيين بدون اتحاد الفحل لا يوجب الرضاع فيهما وثي أطرافهما تحرماء لكن 
حالف في ذلك الشيخ أبو علي الطبرسي صاحب التفسير المشهورء فاعتبر الأخوة الرضاعية من جهة الأم 
أيضاً محزمة بدوت' اشتراط اتحاد الفحل , 

وحكي ذلك عن الراوندي في فقه القرآن» وقواه صاحب المفاتيح وشارحه؛ واستجوده في المسالك 
لا ل ا 0 

واستدلوا لذلك بعموم: «أخواتكم من الرضاعة”"» وبعموم قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)”©»؛ وبرواية محمد بن عبيدة الحمداني المتقدمة» حيث قال الإمام (عليه الصلاة 
والسلام) في آخرها: «وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات)9©) 

لكن هذه الأدلة لا تتمكن أن تقاوم أدلة المشهور المدعى عليه الإجماع ثما تقدم بعضه 


7 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١5 الباب‎ ”١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
سورة النساء : الآية را‎ )'١( 

) الوسائل: ج5١‏ ص١7‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح5. 


كصحيحة الحلبي» عن رحل يرضع من امرأة وهو غلام» أيحل له أن يتزوج أحتها لأبيها من الرضاعة؛ 
فقال: (إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل» وإن كانت المرأتان رضعتا من 
امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك)0". 

وموثقة الساباطي» عن غلام رضع من امرأة أبحل له أن يتزوج أحتها لأبيها من الرضاعة» قال: فقال 
(عليه السلام): «لاء قد رضعتا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة»» قال: قلت: فيتزوج أخحتها لأمها 
من الرضاعة» قال: فقال: «لا بأس بذلكء إن أحتها الى لم ترضعه كان فحلها غير فحل الى أرضعت 
الغلام» فإن اختلف الفحلان فلا بأس)”". 

وصحيحة العجلي؛ قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
فسر لي ذلكء قال: «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخحرى من جارية أو غلام» فذلك الرضاع 
الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لحا واحد بعد واحد من 
جارية أو غلام» فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسبء وإنما هو سبب من ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاًء وليس هو سبب رضاع 
من ناحية الفحولة فيحرم)”". 

إن التوالمن قال اق الع فاده وهل رم علبدتتسل الأخعوة من "الام سا ورظاعا عقن الرتطع 
بلبن الأخ من الأم الظاهر ذلك لعموم الخبر)؛ 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص 745 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7 
() الوسائل: ج5١‏ ص”197 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





وهو كما ذكره؛ فأولاد الأخ النسببي من الأم سواء كانوا أولاداً نسبياً أو رضاعياًء وكذلك أولاد الأخ 
الرضاعي من الأم في صورة اتحاد الفحل؛ سوك كان أولقلك الأء لاد نيا أن راع كليم يحرمون على 
المرتضع؛ كما أن التحريم أيضاً يكون في العكس» بأن كانت هي مرتضعة والأولاد ذكوراً. 


(مسألة :)١+‏ قال في الشرائع: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ولا رضاعاًء ولا 
في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأهم صاروا في حكم ولده). 

أقول: هذا هو المشهورء وقد أفى به الشيخ في محكي المبسوط وابنا حمزة وإدريس» بل نسبه بعضهم 
إلى الشهرة» بل ريما ادعي الإجماع عليه» كذا في الجواهر. 

وفي المستند: (أولاد صاحب اللبن والمرضعة يحرمون على أب المرتضع لقا سواء كان ولده أم 
المرتضع أو غيرها على الأظهر الأشهر)» بل ظاهر المسالك الاتفاق» لأنه قال: (استثئئ أصحابنا من هذه 
الصورة ما لو كان أولاد المرضعة من الرضاع خاصة ولم يكونوا أولاد الفحل من الرضاعء وإلا لدحلوا في 
جملة أولاد المحكوم بتحرعهم مطلقاء اذلف بأ تكو هدا (متعتاولدا ملق غيز هذا الفحل الذي ارتضع 
اللبحوث عنه من لبنه). 

لكن قد خالف في ذلك الأبي تلميذ المحقق» وقال: إن الحل هو المشهور» هذا ما نقل عنه» لكن عبارته 
اكه غنه بغين :ظاهرة قيس دإنة- قال+ لا "شنية أن أولادضاطن: اللبخ: ولادة ؤرضاعا له ترم على أت 
المرتضع؛ لقولهم (عليهم السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب""©» وهذا لا يحرم في النسب فلا 
يحرم في الرضاع» لكن ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى تحريم ذلك تمسكاً برواية علي بن مهزيار ورواية 
أيوب بن نوحء وما أعرف في هذه المسألة مخالفاً فهي مشهورة بين الأصحاب وعليها العمل. 

ولذا قال في الجواهر: (يمكن أن يريد بنفي الشبهة عن اقتضاء القواعد 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الباب‎ 78٠١ ١5ج الوسائل:‎ )١( 


ذلك» وإن حرجنا عنها بالنصوص كما عساه يشهد له التعبير بالأشبه المعروف إرادة ما ذكرناه منه في 
نسحة قديمة» وحيئئذ فيكون عدم معرفته الخلاف بالنسبة إلى التحريم الذي نقله عن الشيخ وأتباعه. لا كما 
توهمه بعضهم منه من العكس وأن المراد نفي معرفته من غير الشيخ وأتباعه. فإن أستاده المحقق وقبله ابن 
إدريس مصرحان بالحرمة). 

وفي المستند بعد أن ذكر التحريم فتوى ونسبه إلى الأظهر الأشهر قال: خلافاً لجمع منهم الشيخ في 
المبسوط والقاضيء وفي الحدائق ذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى الحواز» وقوفاً على القاعدة المتقدمة: 
حيث إن أولاد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع إنما صاروا بالرضاع أحوة ولدهء وأحت الولد ليست إحدى 
امحرمات النسبية الي حرمتها الآية» وإئما حرمت في الآية لكونها بنتاً أو ربيبة» وشيء منهما غير موجودة فيما 
0 

وعن المختلف إنه قال: قول الشيخ في غاية القوة» ولولا الرواية الصحيح لاعتمدت عليه؛ وعن السيد 
في شرح النافع أن تحريم أولاد الفحل لا مستند له من الأحبار» حيث إنه نما استند في ذلك إلى الأولوية» وفي 
الحدائق العجب منه؛ فإن الرواية منقولة في المسالك أيضاً وسندها صحيح باصطلاحه» فكيف غفل عن ذلك 
حي التجأ إلى التعليل» ثم قال: (وكيف كانء فالظاهر هو القول المشهور وقوفاً على هذه الروايات الصحاح 
الصراح فيخصص ها عموم تلك القاعدة المتقدمة) انتهى كلام الحدائق. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة هو القول المشهور, لحملة من الروايات المعتبرة. 

كصحيح علي بن مهزيار» قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر 


الثاني (عليه السلام)» إن امرأة أرضعت لي قينا فهل بحل لي أن أتزوج ابنة زوحهاء فقال لي: «ما 
أجحود ما سألت من هيهنا يُؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل» هذا هو لبن الفحل 
لا غير»» فقلت له: إن الحارية ليست ابنة المرأة الي أرضعت لي هي ابنة غيرهاء فقال: «لو كن عشر 
متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك»”©. 

وصحيح الحميريء قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام): امرأة أرضعت 
ولداً لرحل هل يحل لذلك الرحل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لاء فوقع (عليه السلام): «لا تحل له»7". 

وصحيح أيوب بن نوح؛ قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت 
بعض ولدي أيجوز لي أن أتروج بعض ولدهاء فكتب (عليه السلام): «لا يجوز ذلك؛ لأن ولدها صار يمتزلة 
انالك" 

ولا يخفى أن هذه الروايات لا تدع محالاً للقول بالحل؛ وإن استند إلى القاعدة الأولية مثل أصل 
الإباحة» وأن امحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب؛ وليس هذا من المحرمات بالنسبء إذ لا حال للأصل بعد 
النص» وعدم كون هذا من امحرمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب22"6» ولا يناي ذلك ثبوت التحريم من دليل آخر كهذه 
النصوص. 


.٠١ح الوسائل: ج54١ ص75 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ ١١ الوسائل: ج54١ ص7١7 الباب‎ )0( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١1١ الوسائل: ج54١ ص5١” الباب‎ )*( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )5( 


انلك معو امك جوري ا لكك مرانشعة لزعو ٠‏ برس ااا انلا اس وا د ما وسو لما 
أولاد المرضعة رضاعاً فهو ما ذكره في المسالك وغيره بقوله: (أما لو كان أولاد المرضعة من الرضاع خاصة 
ولم يكونوا أولاداً للفحل من الرضاعء وإلا لدخلوا في جملة أولاده المحكوم بتحرعهم مطلقاًء وذلك بأن 
تكون قد أرضعت ولداً بلبن غير هذا الفحل الذي ارتضع المبحوث عنه من لبنه» فإن أحد الولدين لا يحرم 
على الآخرء وإن كان بينهما أخوة الأم من الرضاعة؛ لما قد سبق من اعتبار اتحاد الفحل في تحريم أحد 
المرتضعين على الآخر على القول المشهورء نعم على قول الطبرسي يحرم الجميع). 

لكن في المستند تردد في أولاد صاحب اللبن الرضاعية» قال: (قالوا: إن تحريم أولاد المرضعة مخصوص 
بأولادها ولادة» وأما تحريم أولاد صاحب اللبن فيعم أولاده ولادة ورضاعاًء أما الأول: فهو مقتضى الأصلء 
وأما الثاي: ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه» وظاهر الكفاية نوع ترددء حيث تأمل في همول الصحيحة 
الأولي للأولاد الرضاعية وهو في موضعه. لعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية» واحتمال كون 
المشار إليه في قوله هذا لبن الفحل لا غيره هذا المورد الخاص» وعلى هذا فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة 
مشكلة). 

لكن مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)”"©2» حرمة الرضاعية 
اشام ركنا لقان سونو شمف كلف ذا كانه رساعية 

ثم إن مقتضي القاعدة أن يكون حال جد المرتضع سواء من طرف أب أبيه أو أب أمه حال الأب؛ 
لوحدة الملاك المستفاد من النص والفتوى. 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 


ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع المواهر: (وإنما الكلام في أنه هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا 
اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلهاء قيل والقائل الشيخ في الخلاف والنهاية: لا يجوز بل عن الأول 
منهما الإجماع عليه لاستلزام صيرورتهم أولادا لأبيهم الأخوة بينهم» بل الحرمة بينهم من مقتضى حكم 
إطلاق المنزلة» ولكن مع ذلك الوجه الحواز» وفاقاً للمحكي عن الأكثرء للأصل بعد منع الإجماع المزبور» بل 
المحكي عنه نفسه في المبسوط الحكم الجواز» ومن هنا احتمل في إجماعه أنه على التحريم على الأب أو على 
المزلة في الجملة» بل قيل: إنه لا حلاف في الجواز لرجوعه عن الحرمة فيهما إلى البواز في المبسوط المتأخر 
عنهماء كما أن المحكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته من الحرمة ‏ إلا أنا لم نتحققه ‏ قد رحع عنه في 
اللمعة الى هي آخر ما صنف فقطع بالجواز ومنع استلزام التنزيل المزبور ذلك). 

أقول: المشهور ذهبوا إلى الحل» كما عن الحلي والقاضي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه» والصيمري 
وفخر المحققين والشهيدين» بل الأكثر كما عن جماعة التصريح به وذلك للأصل بدون معارض» حيث قال 
سبحانه: «إوأحل لكم ما وَرَاء ذلكم©"". 


فقال: «ما أحب أن أتزروج أحت أي من الرضاعة)7", لوضوح ظهور الرواية قُ الكراهة. 


"25 سورة النساء : الآية‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص 775 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ح؟.‎ )1( 





قال في الجواهر: (فلابد من حملها على إرادة الأحت من الرضاعة لأخيه من النسبء ,معي أن أخاه 
النسببي قد ارتضع من امرأة وها بنت من أبيه الرضاعي أو من غيره» فإنه يحل لأحيه النسببي نكاح هذه البنت» 
وإن كانت أختا لأحيه ومحرمة عليه» لكن لا يحرم مثله من النسب فبالرضاع أولى» أو أن المراد لو ارتضع 
صبي معي من لب فصار أحي من الرضاعة وله أحت من النسبء فإنه يحل لي أن أتروجهاء على كراهة لما 
عرفتء لا أن المراد الأعم من ذلك ومن الأخحت الي ارتضعت بلبن مثلاً مع أخي, فإنها حرام لكوفها أعت 
من الرضاعة لا أخت أخ, إذ المراد يما كل من ارتضع بلبنك» سواء كانت معك أو لا). 

وعلى أي حالء فالعبارة ظاهرة في الكراهة» لأن الحرام لا يعبر عنه .ممثل هذه العبارة» وإن صح لغة أن 
يقول الإنسان بالنسبة إلى الحرام: لا أحبء لكن الكلام في الانصراف. 

أما المحالف في هذا الحكم فهو الشيخ في محكي حلافه وفايته ومبسوطه وابن حمزة» وعن الكفاية إنه 
قوى مذهيهما فقالوا بالتحريم» استناداً إلى عدة أمور: 

الأول: التعليل المتقدم في صحيحة ابن مهزيار”' وأيوب”"» إذ هو يقتضي كون أولاد الفحل والمرضعة 
يمتزلة أولاد أب المرتضعء فيكونون أحوة فيحرم بعضهم على بعض. 

الثاني: إن أحت الأخ من النسب محرم» فكذلك من الرضاع؛ للعموم المتقدم حيث قال (عليه الصلاة 
والسلام): «الرضاع لحمة كلحمة النسب»”"» على ما روته كتب 


.٠١ح ص75 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١5 الوسائل:ج‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ ١ (؟) الوسائل: ج5١ ص75 الباب‎ 
.07 زبدة البيان للأردبيلي: ص؟‎ )9( 





الفقه» وقوله (صلى الله عليه وآله): «بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”"©» وما أشبه ذلك. 

الثالث: كوفم بمتزلة الولد يقتضي ثبوت جميع أحكام الولد لهم لعموم المنزلة» ومن الواضح أن من 
جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه. 

وفي الكل ما لا يخفى: 

إذ يرد على الأول: إن العلة هي كوفم بمتزلة الولد» ومن الواضح أن في المقام ليسوا يمتزلة الولد» وما 
يمتزلة الأخوة» والذي دلت عليه العلة أن من يمتزلة الولد محرم» لا أن من بيمتزلة الإخوة» ثم إن كوهم .متزلة 
الأححوة أيضاً محل نظرء إذ لا تلازم بين الأمرين؛ فإذا قال رحل بالنسبة إلى إنسان أنه .كتزلة ولدي لم يفهم 
القرف أن [ختوانه ]با ليله عر ون لأسي عو لضم !ماله تراه سالةه إلى ار 

كما يرد على الثاي: إنه لا دليل على حرمة أت الأخ» وإنما الدليل على حرمة الأعتء ولذا إذا كان 
له أخ من أبيه» وللأخ أخت من أمه لم يحرم أحدهما على الآخرء بل حاز نكاح أحدهما للآخر» كما ذكرناه 
في أوائل كتاب النكاح. 

ويرد على الثالث: منع عموم المزلة كما يأتٍ الكلام فيه مفصلًء ولو قلنا بعموم المنزلة فإنما هو ثابت 
بالنسبة إلى الأب لا مطلقاًء بل حت لو قلنا بالعموم يحب تخصيص المقام بالموثقة المتقدمة”" الظاهرة في نفي 
0 

وكيف كانء فعمدة دليل المحرم هو التتزيل» وقد عرفت ما فيه» ولذا قال بعض أعلام العصر: (إن 
كون أولادها أولاد الأب المرتضع تتزيلاً لا يقتضي 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١٠78 الباب‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص 775 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ح؟.‎ )1( 





كونهم إخعوة لحواشي المرتضع كذلكء إذ لا ملازمة بين التنزيلين أصلاً لا شرعاً ولا عرفا وذلك لما 
ذكرناه من إمكان التفكيك بين المتلازمين في مقام التنزيل التعبدي كما في المقام» حيث لا يكون أولادها 
أولاداً للأب لا حقيقة ولا بجازء أما حقيقة فواضح. وأما محازاً فلأن البنوة امحازية إنما تحصل بالرضاع عرفا 
للمرتضع بالنسبة إلى المرضعة والفحلء فتتريل أولادها منزلة أولاد الأب لا يكون إلا تتزيلاً تعبديا). 

أقول: ولذا لم يصح جعل إخوة أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وأخواتمن وآبائهن وأمهاتن وأخوة 
وأخعوات آبائهن أخوالاً للمؤمنين وحالات وأجداداً وحدات وأعماماً وعمات لمم لأن أحد التنزيلين لا 
يلازم التتزيل الآخر لا شرعاً ولا عرفاً كما عرفت. 

ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى عموم المتزلة الذي قال به جماعة وأنكره المشهور» فنقول: 

الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”"2, أن المراد بالحرمة 
أعم من التكليفية والوضعية» فكما أن عقد الأم ولو بدون الدحول محرم» كذلك عقد الأم الرضاعية» وهكذا 
كما يحرم اتخاذ الأم زوجة كذلك يحرم اتخاذ الأم الرضاعية زوجة» إلى غير ذلك» وتخصيص الأمر بالحرمة 
الوضعية دون التكليفية بتقريب قرينة المماثلة وهي الحرمة المتعلقة بالعناوين النسبية» فإنها وضعية في تلك 
العناوين لا محالة» مع ورود التصريح في بعض روايات الباب بتحقق عنان الأبوة والبنوة والأمومة وغيرها من 
العقاوايق التسييةة غير لاسن الوحة ذا عرفت 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الباب‎ 78٠١ ١5ج الوسائل:‎ )١( 


وظاهر كلمة (من) إما تبعيضية وإما نشوية» سواء في (من الرضاع) أو في (من النسب)» وكلا 
الأمرين مفادهما واحدء و(الرضاع) قد تقدم شروطه وخصوصياته. 

وأما قوله (صلى الله عليه وآله): (ما يحرم) فما الموصولة ليس المقصود يما شخص العناوين النسبية» 
لوضوح أنه لا معى لعل الحرمة بالرضاع على امحرم بالنسبء فالمراد مما المثل لا محالة» فيكون معين الرواية 
أن كل عنوان نسبي إذا تحقق مثله بالرضاع حرم» فكما يحرم النسب كذلك يحرم الرضاع. 

والمراد بكلمة (النسب) هو نفس العناوين النسبية الثابتة عند العرف واللغة» لظهور أن الشارع لم 
يحدث ف ذلك تخصيصاً أو تعميماء وحن قد عرفت ف المحرمات النسبية أن مثل الزنا أيضاً لم يتصرف 
الشارع فيه فتكون البنت المخلوقة من ماء الزاني بنتاً وهكذا. 

والعناوين النسبية عند العرف واللغة هي الأم والبنت والأخمت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت 
الأحت وما أشبه دون ما يلازمها من العناوين المنتزعة المحرمة في باب النسب» وهذا هو المشهور بين 
المتقدمين والمتأحرين» انا لخر واج كاشدق الداماد وغيره ممن قالوا بعموم المتزلة. 

ثم الكلام في عموم التتزيل يقع في ناحيتين: 

الأولى: من الجهة الي ذكرها مما احتلف فيه المحقق الداماد مع غيره» وهو أن المراد العناوين النسبية 
الأولية أو العناوين الملازمة. 

الثانية: العموم من ناحية الأحكام» فهل يستفاد من «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» جهة 
النكاح فقطء أو سائر الجهات كوقوع الظهار والانعتاق إذا ملك الرحل عموديه. فإذا قيل بالعموم كان 
اللازم تحقق الظهار بالتشبيه بالأم الرضاعية» كأن يقول: أنت علي كظهر أمي الرضاعية» وكذلك إذا 
اشترى أحد عموديه الرضاعيين انعتق عليه» وإن لم نقل بالعموم كان مقتضى القاعدة اعتصاص 


الظهار والانعتاق وشبههما بالنسبي لا بالرضاعي» فإذا عرف مقدار التتزيل» وأنه من بعض الجهات 
دون بعضء أو عرف ما يقابل ذلك بأن علمنا أن التتزيل من جميع الجهات دون اختصاص بجهة خاصة:؛ فلا 
إشكال في الأمرين. 

أما إذا شككنا بأن لم نعلم مقدار سعة التتزيل وضيقه» فالظاهر أن مقتضى القاعدة هو الرحوع إلى 
فهم العرف وهو يفهم العموم؛ إلا إذا كان هنالك انصرافء لأن العرف إذا كان هناك انصراف كالآثار 
الشائعة فهموا ذلكء أما إذا لم يكن انصراف فإفهم يفهمون التتزيل في جميع الأمورء ولذا يحتاج إلى 
الاستثناء» كما قال (صلى الله عليه وآله): «أنت ميئ يمتزلة هارون من موسى إل أنه لا نبي بعدي)”". 

ومنه يعلم وجه النظر في جعل ابن العم حسب ما في تقريراته» الأمر على حلاف ذلكء» فقد قال في 
زان ضرع قال والجمروة ا «طيورة اللاطلاقا نيسلا باد الى اقول جع شرع طعا وعدا اعبار فق 
الاتحاد والتنزيل العام: (إن هذا غير تام» حيث إن المكلف بعدما علم بتغاير الموضوعين» وعرف أن هذا 
موضوع له شؤونء وذاك موضوع له شؤون أخرىء فالطواف في البيت مثلاً موضوع» والصلاة موضوع 
آخرء وفرضنا ورود التنزيل من الشارع وأن الطواف في البيت صلاة» ولم يكن هناك ما دل على مقدار 
التزيل على ما هو المفروضء فلا يكاد يشك في أن هذا التنزيل على خلاف ما عليه الموضوعان من المغايرة» 
فيقتصر على التنزيل بالآثار والأحكام الشائعة المنزل عليه» ويؤيده اقتران أكثر موارد التنزيل بالحكم الذي هو 
المطلوب من التتزيل المعبر عنه بجهة التتزيل» وكذلك 


(١)انظر:‏ تاريخ بغداد: ج١1‏ ص 73720 2 وج ص 7/7 2 وج/ ص18" 83 وج1 ص 16 ”7 8 وج١٠‏ ص ”3 2 وج١١‏ ص77 اط 


دار الفكر بيروت. 





صحة الاستفصال وغير ذلك. 

نعم لو ورد هناك علة التنزيل كما أشرنا إليه» لدار الأمر في سعة التنزيل وضيقه مدارهاء كأن يقول: 
الفقاع خمر لأنه مسكرء ومن هذا القبيل فيما أتى بالعلة بصورة كبرى كلية» بل هذه الصورة أوضح من 
التزيل المنصوصة حهتهء فإن في صورة النص بالعلة قد يحتمل تخصيص العلة مورده» كما حكي عن السيد 
المرتضى (إقدس سره) بخلاف صورة الإتيان بالكلية» ويمكن الاستدلال بلزوم الاقتصار على المتيقن بالأدلة 
الأولية الول ايت اله الحكامة شلا إن الفقاع كان له أحكام ثابتة من أدلته الأولية كالطهارة وعدم الحد 
وغبرهماء وقد شككنا في مقدار تتزيله متزلة الخمر» فحرمته هي المتيقنة لكوها الأثر الشائع للحمرء وأما 
الطهارة وعدم الحد فعلى ما كان عليه أولاً» نظراً إلى أدلتهماء وكما لو فرضنا أن للطواف المترل متزلة 
الصلاة أحكام ثابتة من أدلتهاء وقد ورد تتزيله منزلة الصلاة وقطعنا بكونه كالصلاة في اشتراطها بالطهارة 
وشككنا في سائر الأحكام للطواف فلا حال حينئذ لتوهم عدم جواز التمسك لأدلتها الأولية وهذا واضح. 

نعم لو فرضنا في مورد أن الدليل الأول كان معنوناً بعنوان» وقد أوجب الشك في مقدار التنزيل شكاً 
في تحقق العنوان المأحوذ في الدليل» كما فيما نحن فيه» بتقريب أن خروج العناوين المحرمة من حواز التناكح 
قد أوحب تعنون دليل حواز نكاح النساء للرحال بغير تلك العناوين» فمقتضى الشك في مقدار التتزيل 
يوحب الشك في تحقق العنوان» فالتمسك بالدليل حينئذ من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية» 
وهو كما ترى). 

فإن مقتضى القاعدة هو العموم إلا ما خحرجء وإلا كان عليه أن يستثئئ» لا أن مقتضى 


القاعدة هو الأحذ بالقدر المتيقن دون العموم» وفي كلامه (قدس سره) شبه تدافع» حيث ذكر في أثناء 
ما تقدم الاقتصار على التنزيل للآثار والأحكام الشائعة للمنزل عليه ثما يصلح أن يكون قرينة» فإن الشيوع 
كثيراً ما يكون قرينة للاختصاص فلا يكون من موضع الشك. 

وعلى أي حال؛ فمقتضى القاعدة أنه إن علم بالعموم أو الخصوص فهوء وإن شلك فإن لم يكن 
انصراف أو قرينة أخرى فاللازم التمسك بالعموم» وإن كان انصراف أو قرينة أخرى فاللازم التمسك بقدر 
تلك القرينة الحالية أو المقالية» وإن كان إجمال كان مقتضى القاعدة التمسك بالقدر المتيقن» ويأنٍ هنا 
ماذكره (رحمه اللمم من التمسك بعموم كل حكم من الحكمين في غير القدر المتيقن. 

أما إذا لم يكن التردد بين الأقل والأكثرء بأن كان الإجمال بين المتباينين» كما إذا قال: زيد كعمروء 
وكان هناك عمران أحدهما محكوم بحكم كذا والآخر محكوم بحكم كذاء فإن مقتضى القاعدة العمل حسب 
الأصول كسائر موارد العلم الإجمالي» فإذا كان أحد العمرين مديوناً شاةٌ والآحر مديوناً كتاباً ولم يعرف أن 
التزيل اماع سوناف لخدن بدت أما إذا كان حكم أحد العَمرين قطع يده والآحر قطع رجله فاللازم 
القرعة أو ما أشبه أو إجراء قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات» إلى غير ذلك من الموارد المرددة» فإن المقام لا 
يزيد عن أصل التردد بدليل آخر. 

وعلى أي حالء را يقال: لا يبعد أن يكون الانصراف في الروايات من جهة نفس الرواية أو من 
ييه "عض العناريم وله العناوية التعيية اليو ة والناؤة والأموفة وغورها سيا لان يعوفه الفزف أن 
المراد من التنزيل هو في حرمة التناكح دون سائر الأحكام المترتبة على العناوين النسبية. 


نعم قد ذكرنا في باب الزنا الموحب لتحريم البنت المخلوقة من الزنا على الأب أنه يتلازم الحكم 
بالحرمة وجواز النظرء تبعاً لصاحب الجواهر» وخلافاً لصاحب المستند» حيث يفهم من مثل هذه العناوين في 
مورد الكلام حلية النظر أيضاًء لكن لا يبعد استفادة العموم في المقام لا النكاح فقط. 

وكيف كانء ففي رواية علي بن شعيب: «لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت ,متزلة ولدك)”". 

وق«( وابةمعيدقى" إن صلق :ون كدق 4 الى كل رغسر ل زفا كما حل للك عنهى شونا كن ا 
عوقنم بناتك)20, 

وفي رواية صفوان: «اللبن للفحلء؛ صار أبوك أبوهاء وأمك أمها"”". 

وف رواية مالك بن عطية؛ عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» في رجحل يتزوج المرأة فتلد منه ثم 
ترضع من لبنها حارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الحارية الي أرضعتهاء قال (عليه السلام): «لاء 
هي ,بمتزلة الأخمت من الرضاعة لأن اللبن للفحل)”". 

وف رواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن رجلاً 2 حارية رضيعاً فأرضعتها 
امرأته فسد النكاح»””©» وقال: وسألته عن امرأة رجحل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرهاء قال: «لا»» 
قلت: يمتزلة الأأحت من الرضاعة؛» قال: (نعم من قبل الل 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج54١ ص5١” الباب‎ )١( 
.٠١ح الوسائل: ج5١ ص75 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ )0( 
الوسائل: ج5١ ص79 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح".‎ ) 

(5) الوسائل: ج54١‏ ص/747 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح17. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص”7٠7‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١٠.‏ 
() الوسائل: ج5١‏ ص ”١0‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





وف رواية الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» إنه سئل عن امرأة رحل أرضعت جارية 
أتصلح لولده من غيرهاء قال: «لا» قد نزلت مترلة الأمت من الرضاعة من قبل الأب» لأنها أرضعت 
ل 

إلى غيرها من الروايات الي تقدم بعضها. 

اذا عرفت ذلك نقول: سور ا رحا اص ساي الخباراق ن المذكورة في قوله تعالى: 
حرمت ليك أَمَهَانْكَمْ ويَتَانَكَمْ و مالك وَحَالاَئَكَمْ وَبَنَاتْ الأخ وَبَتات الأعت #' "© فإذا 
حصل مثل هذه العناوين في الرضاع ثبتت الحرمة» وإن 1 بحصل أحد تلك العناوين بنفسهاء بل كان 
المتحقق عنوان آخر ملازم لهذه العناوين بحيث لوكان حاصلاً في باب النسب لكان يحرم فلا تحريم حينثذء 
هذا وقد اعترف بذلك بعض غير المشهور كامحقق الداماد» فإنه وإن أفي بتحريم العناوين الملازمة للعناوين 
العبنية أيضاة إلا أنه اعير بها ل كرتا 

وعلى أي حال» فقد خالف المشهور فيما ذكرناه بعض الفقهاءء, مثل المحقق الداماد والفاضل الشريف 
المولى أبو الحسن محمد طاهر العاملي» ولعل المحقق الثاني حيث نقل هذا القول عن بعض معاصريه أرادهماء 
ورا أسند هذا القول إلى الشهيد إقدس سره) لكن المحقق الثاني نفاه عنه فقال: اعلم أبقاك الله أنه قد اشتهر 
على ألسن الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها برضاع بعض من سنذكره؛ ولا نعرف لحم في ذلك 
أصلاً يرجعون إليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول لأحد من المعتبرين» أو عبارة يعتد يما تشعر بذلك» أو 


0 المستدرك: ج7 ص "/1ه0 الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
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الجملة يعول على نقله بين الفقهاء» وإنما الذين شاهدناهم من الطلبة وحدناهم يزعمون أنه من فتاوى 
شيج" ييل روس سر )اماع الدادل على السيية للد اوري 

وكيف كانء فالذي استدل به هؤلاء القائلون بعموم المتزلة» أمران: 

الأول عنبوم النديت الشريف» وعرع سن الرضاعدنا شرم من القييرجم 7 فكنا أن العنوإن" السب 
وما يلازمه من العناوين المترتبة عليه محرم في باب النسب» فكذلك لو حصل مثل هذا العنوان وما يلازمه من 
العناوين المنتزعة في باب الرضاعء وذلك لعموم كلمة (ما) الموصولة الدالة على العموم, فإذا حرمت أم الأخ 
في باب النسب وصدق عليها أنها محرمة من جهة النسب حرمت أيضاً من الرضاع إذا تحقق هذا العنوان 
لتحقق صغرى الكبرى وهي يحرم من الرضاع. 

الثاني: ما ورد من الأخبار الدالة على تتزيل العناوين النسبية الحاصلة من الرضاع مترلة العناوين 
التسبية: 

مثل صحيحة أيوب بن نوحء قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت 
بعض ولدي هل يجوز لي أن أتروج بعض ولدهاء فكتب (عليه السلام): «لا يحوز ذلك لأن ولدها صارت 
عتزلة ولدك)7©. 

وعن مالك بن عطية؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها 
حارية, أيصلح لولده من غيرها أن يتروج تلك الحارية الي أرضعتهاء قال (عليه السلام): «لا هي يمترلة 
الأحت من الرضاعة, لأن اللبن لفحل واحد)””". 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 
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الوسائل: ج54١ ص/747 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح17.‎ )*( 





وعن صفوان بن يجى» عن العبد الصالح (عليه السلام)» قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبئء قال: 
«هي أخحتك من الرضاعة»» قال: قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعه بلبنه يع ليس يبهذا البطن ولكن 
ببطن آخر» قال (عليه السلام): «والفحل واحد» قلت: نعم هو أي لأبي وأمي» قال: «اللبن للفحل صار 
أبوك أياها و املف أضينا 1 

وعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا تزروج جارية 52 فأرضعتها امرأته 
فسد النكاح»”"» قال: وسألته عن امرأة رجحل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرهاء قال (عليه السلام): 
«لا»» قلت: فبمتزلة الأمت من الرضاعة» قال: «نعم من قبل الأب)”". 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل تزوج أخحت أحيه من الرضاعة 
فقال: «ما أحب أن أتزوج أحت أنحي من الرضاعة)”). 

لكن قد تقدم عدم دلالة هذه الرواية الأحيرة» بل هي ظاهرة في الجواز. 

هذا ولكن من الواضح أن شيئاً من الدليلين لا يقوم يما قاله هؤلاء الفقهاءء لأن استفادة العموم من 
كلمة (ما) إنما هي .مملاحظة النساء السبع مثلا» فإن ظاهر عمومها هو .مملاحظة مصبها ومدحوطاء ولا شبهة 
في أن المدحول لا عموم فيه حى يشمل العناوين وما يلازمها من الأمور المنتزعة» إذ ليس معئ العموم 
العموم الخارج عن الظاهرء وإنما العموم الظاهرء فإنه ليس إلا الحرمة المتحققة من ناحية نفس 


)١(‏ الوسائل: ح5١‏ ص 799 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص”5٠١”‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(") الوسائل: ج5١‏ ص ”١0‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 737/4 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 


ب ا ل ل ا 

ولذا قال صاحب الحدائق: مقتضى الضابطة المتقدمة في الرواية أن كل امرأة حرمت باعتبار وصف في 
السك ككزها آنا أرهنا أذ أعهاء حرمت نظيرتها في الرضاع» وهي الأم الرضاعية والبنت الرضاعية 
والأخخت الرضاعية مثلاً» ففرعية الرضاع على النسب إما يقع مع الاتفاق في تلك اللمهات المخصوصة الي 
باعتبارها حرمت المحرمات النسبية» لا مع الاتفاق في وصف ما من الأوصاف وجهة ما من الجهات؛ وإلا 
لزاد العدد على السبع؛ مع أن السيد الداماد صرح في ضابطته بأنها سبع وليقن إلا بافضان هنا د كرقاده مود 
الأم ثبت لها جهات متعددة مثل كوفها أماًء وكوها أم أخ: وكوفها زوحة أب», وهكذا في باقي المحرمات 
النسبية» فلو كان التحريم فيها باعتبار كل واحدة من هذه الجهات لزاد العدد البتة. 

وحيتئذ فتحريم الأم في النسب إنها وقع من حيث كوفا أمأء لا من حيث كوا أم أخ أو أعت؛ وإن 
لزمها ذلك في بعض الأحيان» فتحريم الأم في الآيات الشريفة إنما وقع من حيث الأمومة الي هي وصف 
لازم لما في جميع الأحوال» بخلاف الثاني فإن لزومه منفك من الحانبين» فقد تكون أم أخ وليست بأم كزوحة 
الأب الي له منها ولدء وقد تكون أما وليست بأم أخء كما إذا لم يكن ها ولد سواهء فحيتعذ لا يدل تحر 
الأم على تحريم أم الأخ والأحتء لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماًء وتحريم أم ال امويسيك عزنا أم أخ 
غير مدلول عليه في كلام الشارع بالمرة» بل إنما حصل التحريم فيها من حيث كونها أما أو زوجة أب. 


وقد تبع صاحب الحدائق في هذا الرد جملة من الفقهاء, منهم الشيخ العلامة الأنصاري (قدس الله 
سره) حيث قال: (لا يستفاد من قوله تعالى: «#حرمت عليكم أمهاتكه#”"» إلا أن جهة التحريم أمومة الأم 
بالشخصء وأما أمومتها لأحيه أو بنوقا لحديه. فلم يستفد من دليل كوا حهة للتحريم, فإذا كانت جهة 
هذه العناوين في باب النسب بما هي عناوين» فامحرم بالرضاع أيضاً تلك العناوين على ما هو مقتضى 
التتزيل» غاية الأمر إنا نشك في عموم التنريل هل هو تتريل للرضاعيات مترلة النسبيات السبع؛ أو الأعم من 
ذلك ومما قاله السيد الداماد وغيره). 

أقول: قد تقدم أن مقتضى القاعدة الحلية في الموارد المشكوكة إلا ما حرج بالدليل» ولذا قال صاحب 
المستند: (لا شك أن المتبع هو أصل الإباحة إلا فيما دل دليل على التحريم» ومقتضى حصول التحريم 
بالرضاع الذي هو ضروري الدين ليس إلا التحريم في الدملة» وأما ثبوته لخصوص حال خخاص فيحتاج إلى 
الدليل» والدليل المعين لموارد التحريم منحصر فيما مر والإجماع» وقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب»”©» وما ورد في حصوصيات تلك القرابات كما مرء وما سبق من الأخبار الدالة على تحريم أولاد 
الفحل والمرضعة على أب المرتضع؛ وما سبق فيما دل على تحريم الأم الرضاعية للزوحة لا غيرهاء فيجب 
على الفقيه الاقتصار على الموارد المذكورة)؛ إلى آخر كلامه. 

وأما ثاني دليليهم: ففيه إن استفادة العموم من مثل هذه التنزيلات غير ظاهرة للعرف» إذ يجب في 
الاستفادة أن تكون ظاهرة لحم» وعليه فلابد من 


77 سورة النساء : الآية‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١٠78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





الاقتصار على مواردها الي ذكرت فيهاء ولذا ادعى صاحب الحدائق الإجماع على خلاف هؤلاء 
الفقهاء» فتعليل المنزلة في بعض هذه الروايات لا يغبت منه مطلق المنزلة حين متزلة غير الولد أيضاء وإلا كان 
ذلك من القياس» وليس من المناط القطعي» وحن أنا لو شككنا في أنه يستفاد منه المناط أم لا فالأصل عدم 
الاتفاذة على سنا كر هم لأ الفئوز كفي أذ بكرن تطعا نعي مففد الل عدا فون الاصضول: 

فقول المحقق والداماد: (إنه (عليه السلام) لما نزل ذلك الأخ الرضاعي لولده متزلة ولده» ومن المعلوم 
أن متزله ولده منه توجب تحريمه عليه وتحريم كل من أقاربه عليه أيضاء وتحريم بعضهم على بعضء فكذا 
تثبت هذه المتزلة لهذا الأخ الرضاعي لولده) أشبه شيء بالاستحسان» ولذا قال الحدائق في رده: (المراد 
بكون بمترلة ولده يعيئ في التحريم عليه» فكما أن ولده يحرمون عليه فكذا أولئك؛ فإنك إذا قلت: أكرم 
زيداً فإنه ,متزلة أبيك» فإن المتبادر منه يعيئ في استحقاق وجوب الإكرام لا مطلقاًء فكذا هنا لما قال: يحرم 
عليك نكاحهن لأنمن بمنزلة ولدك يعي في التحريم» وهو ظاهرء فالمتزلة إنما تثبت في التحريم عليه خاصة لا 
مطلقا). 

وقد شدد صاحب الجواهر على هذا القول فقال في جملة كلام له: (وقفت على بعض الرسائل المعمولة 
في هذه المسألة فرأيت فيها أموراً عجيبة» وأشياء غريبة يقطع من له أدن نظر بخروجها عن المذهب أو الدين؛ 
حي التزم فيها حرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض المحرمات نسباً أو رضاعاً لصيرورتما بالرضاع يمتزلة تلك 
المخرمات» فمرضعة ابنة العمة عمة» وابن الخالة حالة وهكذا. 


بل مقتضى ما ذكروه في رسائلهم حرمة بنات عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) جميعهن بسبب 
رضاعه مع عمه حمزة عند امرأة واحدة ولبن فحل واحدء فإنة ذلك صا أنعا لنه واستلزم ذلك أحوة البي 
ابيع تر عزقووة جر وكا العلدجوي ا حرسي زومر عالت لصري إترله تيان : «إنًا أَحللنا لك 
الك لاني الك خورف وكا ملك يَمينّكَ مما أقاء للّهُ عَلَيِكَ وبّئات عَمَّكَ ويّئَات ت عمّاتك 74 
ولمفاخرة الصادق أو الباقر (عليهما السلام) مع الرشيد في تزويج النبي (صلى اذ كورام مال عن 
منه كرركته» وهي مشهورة معروفة. 

بل مخالف لصريح موثق يونس بن يعقوبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أرضعتئ 
وأرطعيك مما م : ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمهء فيحل لي أن أتزوج ابنته» قال: «لا بأس)”"2. 

لمق ولمعا راس وبا ري الصاو زور ار ا اااي 
الرضاعء فقال: «ما أحب أن أتروج أحت أخي من الرضاعة)”؟ ضرورة ظهورها في الكراهة» فلابد من 
حملها على إرادة الأحت من الرضاعة لأحيه من النسبء ب.معين أن أحاه النسبي قد ارتضع من امرأة وها بنت 
من أبيه الرضاعي أو من غيرهء فإنه يحل لأحعيه النسبي نكاح هذه البنت وإن كانت أعتاً لأخيه ومحرمة عليه 
لكن لا يحرم مثله من النسبء فبالرضاع أولى» أو أن المراد لو ارتضع صبي معي من لبئ فصار أي من 
الرضاعة وله أت من النسبء فإنه يحل أن أتزوجها على كراهة لما عرفت»ء لا أن المراد أعم من ذلك ومن 
الأحعت الي ارتضعت بلبئ مثلاً مع أي فإفها 


.6٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج4١ ص١78 الباب ” من أبواب ما يحرم بالنسب ح".‎ )1( 


) الوسائل: ج5١‏ ص 737/4 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7. 





حرام لكوفها أختاً من الرضاعة لا أت أخ. إذ المراد بما كل من ارتضع بلبنك سواء كان معك أو 
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أقول: نسبة الجواهر المفاحرة إلى الصادق أو الباقر (عليهما السلام) مع الرشيد لم نظفر عليهاء وإِنما 
الموجود ثي جملة من الروايات كون المفاخرة مع الإمام موسى بن جعفر (عليه الصلاة والسلام) فقد روى 
الصدوق ف عيون الأخبار» بسند رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه قال للرشيد في 
حديث: يا أمير لو أن البي (صلى الله عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تحيبه» فقال: ولم لا 
أجيبه» فقال أبو الحسن (عليه الصلاة والسلام): «ولكنه لا يخطب إل ولا أحيبه»» قال: ول قال: «لأنه 
ولدبن الم يلدك)27. 

وكيف كان فقد تلخص من جميع ما تقدم لزوم الاقتصار على العناوين النسبية» وعلى ما ورد من 
العناوين المنتزعة منها في أدلة خاصة» فإن حصل أحد العنوانين فهوء وإلا فلا تحريم. 


.35١9ص جواهر الكلام : ج51‎ )١( 


(؟) عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص87 ح3. 





(مسألة 5 )١‏ فيها فروع: 

الأول: يحرم المرتضع على المرضعة كتاباً وسنة وإجماعاً على ما عرفت؛ كقوله تعالى: «إوأمهاتكم 
اللا أرضعنكم#<"» وقوله (صلى الله عليه وآله): «الرضاع لحمة كلحمة النسب»". 

إلى آحر ما ذكر. 

الثاني: يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساءء والمرتضعة على أصوها من الذكورء لأن أصول 
المرضعة يصبحون أجداداً للمرتضع؛ والمرتضع يصبح حفيداً لهم» ولا فرق في ذلك بين النسبية والرضاعية 
فأب المرضعة الرضاعي كأبيها النسبي بالنسبة إلى المرتضع في الحرمة» لكن قد تقدم الخلاف بين المشهور من 
جانب» وبين العلامة والمحقق الثاني من جانب آخر في اشتراط وحدة الفحل» وقد عرفت ضعف دليلهما. 

الثالث: يحرم المرتضع على حواشي المرضعة النسبية» فإنه يمتزلة ابن الأخحت أو بنت الأخحت لهم 
وكذلك حال حواشيها الرضاعية بالنسبة إلى المرضعة» وقد تقدم صحيحة الحلبي: «الرحل يرضع من امرأة 
وهو غلام» أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؛ فقال (عليه السلام): إن كانت المرأتان رضعتا من 
امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل» وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا 
بان لل 

الرابع: يحرم المرتضع على أصول الفحلء لكونه ممتزلة حفيدهم» كما أنهم يمتزلة أحداده» من غير فرق 
هيا إشايق اللسينة و ا ضافيةه نابو الفيكل 


)١(‏ سورة النساء : الآية رن 
() زبدة البيان: ص5 07. 


) الوسائل: ج5١‏ ص75 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح". 





الرضاعي كأبيه النسبي في الحرمة على المرتضعة. 

الخامس: يحرم المرتضع على أحوة الفحل وأحواته. لكوفم ممتزلة الأعمام والعمات» ولا يفرق في هذا 
أيضاً بين النسبية والرضاعية منهن» فأخو الفحل سواءكان نسبياً أو رضاعياً حرام على المرتضعة» وكذلك 
بالنسبة إلى المرتضع في العمة أي أحت الفحل نسبية أو رضاعية. 

السادس: لا يحرم أبو المرتضع ولا حده لأبيه ولا جده لأمه على المرضعة» لوضوح أن المرضعة 
بالإرضاع لا تزيد على عنوان أم الولد» وأم الولد ليست محرمة لأنها تنطبق على الزوحة» والزوجة محللة 
للزوجء وأما بالنسبة إلى حد المرتضعء فإن المحرم في الأدلة عنوان منكوحة الابن» فلم يوحب الإرضاع في 
المقام انطباق هذا العنوان على المرضعة» وكذا الحال بالنسبة إلى حده الأمي فإن المرضعة حيتئذ معنونة بعنوان 
أم ولد البنت» لكن حرمتها إنما هي فيما كانت بنتاً للرحل نسباً أو رضاعاًء وليس في المقام كذلك. 

السابع: فروع المرتضع أي أولاده وأولاد أولاده من الذكور والإناث يحرمون على المرضعة» لوضوح 
أنهم متزلة أولادها وأحفادهاء فكما تحرم الأولاد والأحفاد النسبيان كذلك الرضاعيان» وقد تقدم كلام 
العلامة والمحقق الكركي حيث ذهبا إلى عدم تحريم الفروع الرضاعية للمرتضع على المرضعة لعدم اتحاد 
الفحل» وقد عرفت الجواب عن ذلك. 

الثامن: حواشي المرتضع وهم إخوته لا يحرمون على المرضعة من جهة صيرورة المرضعة أماً لأخيهم, لما 
تواعرقم باه من اذ العنوان امحرم إما الأم وأما منكوحة الأب» وليس عنوان أم الأخ منطبقاً على شيء 
منهما. 

نعم تحرم حواشي المرتضع على المرضعة بناء على القول بعموم المتزلة 


وقد عرفت النظر فيه. 

ثم إنه إذا لم تحرم الحواشي النسبية للمرتضع على المرضعة فلا تحرم الحواشي الرضاعية بطريق أولى كما 
هو واضحء وكما لا تحرم حواشي المرتضع على المرضعة كذلك لا تحرم فروع حواشي المرتضع على 
المرضعة» سواء كانت تلك الفروع نسبية أو رضاعية. 

التاسع: يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة لأهم يمنزلة أحداد هؤلاء الفروع» ولا يفرق في ذلك 
الفروع والأصول بين الرضاعية والنسبية على ما عرفت؛ وخلاف العلامة وامحقق أن هنا أيضاًء وقد عرفت 
افوا عر ذلك 

العاشر: تحرم فروع المرضعة من النسب على أصول المرتضع» والمراد بأصول المرتضع أبوه وجده لأبيه 
وجده لأمه وإن علواء فلا يجوز لأب المرتضع وأجداده النكاح في بنات المرضعة» لا لعموم المنزلة الي قد 
عرفت الإشكال فيه» بل لمكاتبة علي بن شعيب»؛ عن أبي الحسن (عليه الصلاة والسلام)» ومكاتبة عبد الله بن 
حعفر إلى أبي محمد (عليهما السلام). 

ففي الأولى: امرأة ارضعت بعض ولديء هل يجوز لي أن أتروج بعض ولدهاء فكتب (عليه السلام): 
ولا يحوز ذلك» لأن ولدها صارت ,متزلة ولدك)0©. 

وف الثانية: امرأة أرضعت ولد الرحلء» هل يحل لذلك الرحل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا» فوقع 
(عليه السلام): «لا تحل له”2. 

ومقتضى المكاتبة المذكورة أنه لا فرق بين أولاد المرضعة النسبية والرضاعية» بضميمة «يحرم من النكاح 
ما يحرم من النسب)7"©: و«الرضاع لحمة كلحمة النسب», 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١١ الوسائل: ج54١ ص5١” الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ ١ الوسائل: ج54١ ص7١7 الباب‎ )0( 
.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ ) 
.07 زبدة البيان: ص5‎ )5( 


وهل تحرم أم المرتضع على أبناء المرضعة» الظاهر عدم الحرمة إلا إذا قلنا بعموم المتزلة» واستفادة الحرمة 
من الروايتين السابقتين كما في تقريرات السيد ابن العم حيث قال: 

(أما حرمة أم المرتضع على أبناء المرضعة وإن لم يدل دليل خاص عليهاء إلا أن المكاتبة لما نزل أولاد 
المرضعة متزلة أولاد أب المرتضعء فصار أبو المرتضع أباً لأولاد المرضعة بظهور المكاتبة» فنزلت أم المرتضع 
منزلة أم أولاد المرضعة» ولا يتوهم أن هذا يحتاج إلى القول بعموم المنزلة» لأن هذا التنزيل إنما استفدناه من 
نفس الدليل الخاصء وبعبارة واضحة ليس هذا الحكم تعميماً لقومهم (عليهم السلام): «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب»”"2» بل لما دل الدليل بنفسه على تتريل أب المرتضع متزلة أولاد المرضعة» فاستفدنا من هذا 
التتزيل كون أم المرتضع بمتزلة أم أولاد المرضعة). 

محل نظرء حيث إنه أشبه بالقياس إلا أن نقول بعموم المتزلة» وإذا شككنا في الأمر فالمرجع أصل الحل» 
لما عرفت من أصالة الحل في كل امرأة شككنا في حرمتها إلا ما خرج بالدليل» ولذا قال أيراً: إلا أن يقال: 
إن المحقق من العنوان امحرم هو عنوان الأم النسبي أو الرضاعي أو منكوحة الأب» وليس شيء منها منطبقا 
على المقام» فتأمل. 

ومن هذه الجهة اختار الجواهر الحل فقال: (المتجه أنه لا يتعدى إلى أمهات الفحلء ولا إلى أحواته 
وغيرهاء وكذا المرضعة» بل لا يبعد جواز نكاح أم المرتضع في أولاد صاحب اللبن» وف أولاد المرضعة, لأن 


صيروركهم بحكم 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الوسائل: ج5١ ص١7 الباب‎ )١( 


الأولاد لا يقتضي ذلك بالنسبة إلى أم المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندناء نعم لا يبعد إرادة الأب وإن 
علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار» كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعي للنسبية في الحرمة). 

ومن الواضح أنه إذا حلت أم المرتضع على أولاد المرضعة حلت أمها وجداتهاء لوحدة الملاك في 
المقامين» كما أن مقتضى القاعدة أن من يرك التمدرم أن يقول بالتحريم ل : من غير فرق بالنسبة إلى 
أم المرتضع وجداته الأمية أن يكنّ من النسب أو من الرضاع. 

الحادي عشر: تحريم فروع المرتضع من أولاده وأولاد أولاده من البنين أو البنات» بواسطة أو بغير 
بواسطة» على الطبقة الأولى من فروع المرضعة» لتحقق عنوان الخثولة وابنة الأحت والعمومة وابنة الأخ 
بينهم؛ ومن الواضح أن الفروع المتولدين من الطبقة الأولى من المرضعة ‏ والمراد يمم الطبقة الثانية والثلاثة 
وهكذا ‏ لا حرمة بينهم وبين فروع المرتضع؛ لوضوح أنهم لا يزيدون على النسبء فإذا كانوا في النسب 
كان يجوز نكاح بعضهم لبعضء وهكذا إذا كانوا للرضاع. 

الثاني عشر: لا تحرم حواشي المرتضع النسبية والرضاعية على فروع المرضعة النسبية والرضاعية» ل 
تقدم من أن الرضاع إنما أوجب تحقق عنوان الأمومة والبنوة بين المرتضع والمرضعة» وانتزاع أمومة الأخ من 
هذا العنوان للحكم بحرمتها بحاحة إلى التمسك بقاعدة عموم المنزلة» وقد عرفت وجه النظر فيهاء وهذا هو 
الذي ذكره المشهورء لكن الشيخ الأنصاري (قدس الله سره) أشكل في حلية حواشي المرتضع النسبية على 
فروع المرضعة النسبية» وتبعه الحاج السيد حسين القمي ووالدي (رحمة الله عليهما). 

لكن المشهور وتبعهما من الفقهاء المعاصرين السيد أبو الحسن الأصفهاني 


وابن العم (رحمة الله عليهما) قالوا بالحلية» وليس للتحريم وجه يعتمد عليه» وإن ذكر بعضهم الوجه له 
بأن فروع المرضعة إذا صاروا بمتزلة أبوي المرتضع فصاروا أخوة لأولادهما الذين هم حواشي المرتضع. 

ولذا رد هذا الدليل المرحوم الشيخ عبدالكريم الحائري في تقريراته بقؤلة: ون كو أولادها أو لاد أت 
الإقضع غريل لا يفطي كرف أغغرة لخراقي الرفطيم كذلك» إذ واملارمة ين التزيلق اناف ل شرع 
ولا عرفا لإمكان التفكيك بين المتلازمين في مقام التزيل التعبدي كما في المقام» حيث لا يكون أولادها 
أولاداً للأب لا حقيقة ولا محازاًء أما حقيقة فواضح. وأما بحازاً فلأن البنوة امحازية إنما تحصل بالرضاع عرفا 
للمرتضع بالنسبة إلى المرضعة والفحل» فتتزيل أولادها ميزله أولاد الأب لا يكون إلا تزيلاً تعبديا)» وهو 

الثالث عشر: لا يحرم أب المرتضع ولا أمه على أحت المرضعة ولا على أخيهاء سواء من جهة النسب 
أو من جهة الرضاعء إذ لا ينطبق على هؤلاء شيء من العناوين المحرمة» وذلك لوضوح أن المرضعة 
بالإرضاع لم تصر زوجة لأب المرتضع حن يحرم الجمع بينها وبين أحتهاء وكذلك أخوا المرضعة بالنسبة إلى 
أم المرتضع» إذ المنطبق على هذه الإضافة هو عنوان أم ولد الأمت, وامحرم إنما هو عنوان الأخت. 

نعم القائل بعموم المنزلة لابد له من الحكم بالحرمة في الموارد المذكورة. 

الرابع عشر: يحرم أولاد المرتضع وأولاد أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا على حواشي ارسي نينا 
ورضاعاًء لوضوح أن الحواشي بالنسبة إلى فروع المرتضع يمتزلة الخال والخالة لأولاد الأمت» لكن من 
الواضح أن الحكم مقصور على الطبقة الأولى من حواشي المرضعة؛ أما الطبقة الثانية منها وهي أولاد إخوة 


المرضعة وأخواتها فلا يحرمون على فروع المرتضع. 

الخامس عشر: لا تحرم أخحوات المرتضع ولا إخوتها على أخوات المرضعة وإخوقا نسباء لما تقدم من 
عدم تحريم أخ المرتضع من مرضعة أخيهن» وإن صدق عليها عنوان أم الأخ» إذ لا عنوان لأم الأخ في العرف 
واللغة» وقد عرفت أن الشرع تابع لهما لأنه لم يحدث عنوانا جديداء نعم القائل بعموم المنزلة يقول بحرمة 
هؤلاء. 

السادس عشر: لا تحرم أحوات المرتضع على الفحلء» لأن ما ينطبق عليهن هو عنوان أخت الولد, ولا 
دليل على تحريم هذا العنوان إلا بناءء على عموم المتزلة. 

السابع عشر: لا تحرم أم المرتضع على الفحل وإن علتء فإن أم المرتضع نظير الزوحة للفحلء» وأما 
عدم حرمة جدات المرتضع عليه فلأن امحرم في الأدلة إما نفس جدات الرحل أو جدات زوحته المستفادة من 
حرمة أمهات النساء؛ ومن الواضح أنه لا ينطبق شيء منهما على الجدات للمرتضعء وإذا ل تحرم أمه لا تحرم 
عمته ولا خالته بطرق أولى. 

الثامن عشر: يحرم فروع المرتضع على الفحل لكوفم بمتزلة أولاد أولاده» من دون فرق بين النسبية 
منهم والرضاعية» فالفحل يمتزلة جدهم, منتهى الأمر ليس جدهم النسي إنما هو جدهم الرضاعي» وقد تقدم 
أن المعيار في الحرمة أن يطرح لفظ النسب ويوضع مكانه لفظ الرضاع. 

ومنه يعلم وحه حرمة فروع المرتضع على أصول الفحلء لأنهم بمتزلة الأحداد والأحفاد. 

التاسع عشر: لا تحرم أحوات المرتضع ولا إخوته على أصول الفحل من 


الأحداد والجدات» لوضوح أنه إذا لم يحرمن على الفحل وبالعكس لا يحرمن على آبائه» وكذلك لا 
يحرمون على أمهاته. 

ومنه يعلم حال الحواشي الرضاعية بالنسبة إلى الأصول النسبية» والحواشي النسبية بالنسبة إلى الأصول 
الرضاعية» لوحدة الملاك في الجميع. 

العشرون: يحرم أولاد المرتضع وأولاد أولاده نسباً ورضاعاً على فروع الفحل من الطبقة حون فنا 
ورضاعاًء وأما الطبقة الثانية فلا تحرم على فروع المرتضع وكلا الحكمين واضح. فإن بنت المرتضع حيتقذ 
بنت أخ ابن الفحل فتحرم عليه» وكذلك ابن المرتضع هو ابن الأخ لبنت الفحل وهي عمته فتحرم عليه 
وأما الطبقة الثانية فهم يمتزلة أولاد العمومة والخئولة كما هو واضح. 

الواحد والعشرون: لا يحرم إخوة المرتضع ولا أخواته النسبية على فروع الفحل» وإن انطبق عليهم 
عنوان أخ الأخ أو أخ الأححت أو أخحت الأخء إذ قد عرفت سابقاً بأن هذه العناوين ليست موجودة عند 
العرف ولا في اللغة» والشارع إنما حرم العناوين الموجودة. 

نعم من يقول بعموم المتزلة لابد له من القول بالتحريم, وقد تقدم أن شيخ الطائفة في الخلاف والنهاية 
قال بالحرمة وأنه لم يقل بذلك في المبسوط» وشيخنا العلامة الأنصارى (قدس الله سره) قوى في آخر المسألة 
التحريم ولم يظهر وجه واضح له. 

الثاني والعشرون: لا يحرم آباء المرتضع ولا أمهاته على أخوات الفحل وإخوانه, لأنه لم يتحقق بينهما 
شيء من العناوين امحرمة لا نسباً ولا رضاعاًء فالقاعدة الحل. 


الثالث والعشرون: يحرم فروع المرتضع نسباً ورضاعاً وإن نزلوا على إحوة الفحل وأحواته في الطبقة 
الأولى لصيرورهم بمتزلة الأعمام والعمات» وأما الطبقة الثانية فلا تحرتم بينهم وبين فروع المرتضع كما هو 
واضح. 

الرابع والعشرون: لا يحرم إخوة المرتضع ولا أخواتة على إخوة الفحل وأحواته» لوضوح أفم إذا لم 
بحرموا على الفحل فلا يحرمون على حواشيه فيشمل الحواشي الأدلة الأولية. 

الخامس والعشرون: يحرم أولاد المرضعة النسبية على المرتضعء وإن تعدد الفحلء لما تقدم الكلام فيه 

السادس والعشرون: تحرم المرتضعة على الفحل للأدلة المتقدمة. 

السابع والعشرون: لا يحرم أصول الفحل على أصول المرتضعء لأن المنطبق على المقام هو عنوان أم 
الفحل وتتزيلها متزرلة الجدة بحاحة إلى التمسك بالقاعدة وقد عرفت الإشكال فيهاء وكذلك تتريل أب 
الفحل متزلة الجد. 

الثامن والعشرون: يحرم فروع الفحل على المرتضع نسباً ورضاعاً من دون اشتراط اتحاد المرضعة في 
الرضاعية منهم» وكذلك حال فروع الفروع لأنهم أولاد أحوة المرتضع وهو عمهم؛ فقد دل على ذلك 
الأدلة المتقدمة الي فكرناها فضا 

التاسع والعشرون: يحرم أولاد الفحل على أب المرتضعء وهي المسألة المتقدمة لأنه لا يجوز نكاح أب 
المرتضع في أولاد صاحب اللبن» ولذا لو أن أم الزوحة أرضعت حفيدقا أو حفيدها حرمت الزوحجة على 
الزوج. 

الثلاثون: هل تلحق أم المرتضع بأبيه في التحريم على أبناء صاحب اللبن وعدمه. الظاهر الحلية كما 
تقدم الكلام في مفصلاً. 


نعم يظهر من كلام الشيخ الأنصاري (قدس الله سره) أن كون أولاد صاحب اللبن يمتزلة بنات أب 
المرتضع يستلزم كوفم بزلة أولاد أم المرتضع فتكون هي أما لهم فتحرم عليهم: وفيه: إن هذا مأخوذ من 
عموم المتزلة وإلا فالدليل غير واف يمذا التحريم» ولذا ذهب ابن العم تبعاً لغيره» وتبعه غيره بالحلية. 

ومما تقدم يظهر وجه قول الجواهر حيث قال: (إن بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه يعلم عدم الحرمة في 
ماحكاه المحقق الثاني في رسالته عن بعضهم» وصرح سبطه الداماد في رسالته بكثير منهاء وهي حرمة نكاح 
المرضعة بلبن فحلها الي هي في حباله من الإرضاع أحاها أو أحتها لأبويها أو أحدهماء أو ولد أخيهاء أو 
ولد أحتهاء أو ولد ولدهاء أو عمها أو عمتهاء أو خالا أو حالتهاء أو ولد عمها أو عمتهاء أو ولد خالا أو 
ولد خالتهاء أو أخ زوجها أو أته» أو ولد ولد الزوج» أو ولد أخ الزوجء أو عم الزوج أو عمته» أو خال 
الزوج أو خالته» أو المرضعة بلبنه» أو ولد ولد الزوجة الأخحرى). 

ثم ذكر كلاماً طويلاً في رد القائلين بعموم المزلة» إلى أن قال: 

(نعم ينبغي الاحتياط في المسائل الثلاث الى قد معت كلام الأصحاب فيها واضطرابه في حكمها 
حي أنه حكي عن الشيخ الإجماع فعضي وعد الغالاية ايض 

ومراده بالمسائل الثلاث: نكاح أولاد الفحل نسباً ورضاعاً في أولاد المرضعة نسب ونكاح أم المرضعة 
بالنسبة إلى أب المرتضع؛ ونكاح أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل. 

أقول: لكنه إذا أريد الاحتياط فهو يقتضي أيضاً حرمة جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن» فإن 
فيه حلافاًء إذ المحكي عن الشيخ في المبسوط والمحقق الشيخ علي وتبعهما جماعة من الفقهاء الحلية» ولكن عن 
السيد الداماد 


في رسالته الرضاعية التحريم وأنه نقل التحريم عن الحلي والفاضل في المحتلف والتذكرة وولده في 
الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح» لكوفن بمتزلة جدات الولد النسببي فهي محرمة إما عمدلول 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أو لعموم التعليل. 

لكنك قد عرفت سابقاً عدم استقامة الدليلين على التحريم» نعم يبقى الاحتياط حسناً على كل حال. 


(مسألة :)١5‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا إشكال ولا لاف في أن الرضاع الحرم يمنع 
من النكاح سابقاً وييطله لاحقاء للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك: كما دلت عليه 
النصوص والفتاوى من الخاصة بل والعامة» وحيتئذ فلو تزوج مثلاً رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح 
الصغيرة برضاعها كأمه فتكون أخته وزوجته» أو بنته وجدته» أو عمته أو خالته وأخته» أو بنت أخته 
وزوجة الأب» أو أعتاً لابيه وزوحة الأخ. أو بنت أخيه إذا كان لبن المرضعة منهماء وإلا كانت ربيبة لهماء 
فلا يحرم نكاحها عليه» فسد النكاح قطعاً لا عرفت» والنصوص الدالة على مطلق الحكم المزيور. 

وفي المستند: الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحقوقه بلا حلاف 
كما صرح به بعضهمء واتفاقاً كما قاله بعض آخرء بل هو إجماع حقيقة فهو الحجة فيه» مضافاً إلى عموم 
النص وخصوص المستفيضة» وفي الحدائق صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بأن الرضاع المحرم كما يمنع من 
التكاح لو كان سابقاً عليه كذا يبطله لو كان لاحقاً له» إلى غير ذلك من دعاواهم الاتفاق على ذلك. 

والنصوص الدالة عليه هي ما رواه ابن سنان» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «لو أن رجلاً تروج 
جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد النكاح»”". 

وفي رواية أخرىء قال (عليه السلام) في رجحل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده؛ قال 
(عليه السلام): «تحرم عليهم”". 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص”5٠” الباب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج54١ ص”5٠” الباب‎ )0( 





وفي بر ابن مهزيار: «حرمت عليه الجارية وامرأته الى أرضعتها أولاًء فأما الأخيرة فإهها لا تحرم عليه 
وهي ابنته»0". 

هذا بالإضافة إلى إطلاق أدلة التتزيل الموحب لانتزاع عنوان المحرمية» فلا بال لأن يتوهم اختصاص 
المانعية للحدوث فقط بالقول بانصراف الأدلة إلى الحدوث لا إلى البقاء» ولذا لم يكن في ذلك خلاف كما 
عرفت. 

ثم الظاهر أنه لا إشكال في حق المرأة أن ترضع من تشاءء وإيجاب ذلك التحرم المستقبلي لا يوجحب أن 
يكرة هنل لوطه حزما أنه متعضي اقبلظل الماترج :قلي الستهر ةو اللسيرة السعمزة تح #زنان دررشول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذاء وسيأتيٍ بعض الكلام في ذلك. 

نعم لو لم يرض ولي الرضيع لم يجز باعتبار أنه تصرف في المولى عليه بدون إجازة الولي» لكن الرضاع 
يفعل فغله من 'التخرع :ولو كان إرطناغها حرام العدم' النافاة ين الأمرين 'فشمل الأمرين ذليليتما: 

ثم إن الشرائع بعد عبارته المتقدمة قال: (فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت 
ثدييها من غير شعور المرضعة سقط مهرهاء لبطلان العقد الذي باعتباره ثبت المهر» ولو تولت المرضعة 
إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف لمهر لأنه فسخ حصل قبل الدحول ولم يسقط لأنه ليس من 
الزوحة» وللزوج الرحوع على المرضعة هما أداه إن قصدت الفسخ. وني الكل تردد مستنده الشك في ضمان 
منفعة البضع). 


أقول: نفرض الكلام في مهر المتعة حيث إن مقتضى القاعدة سقوطه كلاً إذا 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١5 الباب‎ ”٠5 الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 


م تف المرأة بشيء من الوقتء أو بعضاً إذا لم تف ببعض الوقتء ففي الحديث: وذ منها بقدر ما 
تخلفك إن كان نصف وقت فالنصفء وإن كان ثلثاً فالثلث». كما سيأتٍ الكلام في ذلك في النكاح المنقطع 
إن قناع ابل عا 

وتلحوداء شر ف اضرق الميالة مف 

لأنه إما أن يكون الرضاع من الرضيع بنفسه بأن سعى إلى المرضعة في حال نومها وما أشبه» أو من 
الزوحة» أو من أمهاء أو من الزوج؛ أو من المكره والملجئ بالكسرء أو اضطراراًء فإذا تحقق أنه لا شيء 
للمتمتع بما إذا تخلفت عن كل المدة» ويقطع عن المهر بالنسبة إذا تخلفت عن بعض المدة» بضميمة عدم 
الفوقدجيق التسلت عمد كنا ى موره الزواياكه أداقير باللناظه ولف عيلها در قف :لاد فاق الاتجارة 
ذلك. 

نقول في الأول: لا مهر للمرأة» لأن الرضيعة كالبهيمة حيث لا يشمله دليل الضمان. 

واحتمال أنه كالمميز حيث قال المشهور بضمانه» فإن أعطى وليه من ماله فهوء وإن لم يكن له مال أو 
لم يعط وليه اتبع به بعد البلوغ إن لم يتمكن المالك من التقاص فيما كان له مال» غيرتام» إذ بعد عدم همول 
دليل الضمان له لا وجه لذلكء فتنظيره بالمميز مع الفارق» ولعل الشارع اعتمد على العرف في ذلكء فإفهم 
يرون أن غير المميز لا شيء عليه؛ بينما على المميز الضمان» خلافاً لبعض الفقهاء حيث جعلوا غير البالغ غير 
ضامن إطلاقاً بدليل رفع القله”""» لكن رفع القلم لا يشمل الضمانات في المميز» فإن رفع القلم وإن كان 
عاماً لكن المتبع الموارد الي لا انصراف للدليل عنهاء ولذا قال المشهور بحنابته ونحاسة جسمه إذا تنجس وما 
أشبه ذلك. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص90" الباب 05 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 


وفي الثاني: لا شيء لماء لأنما هي الي أفسدت المهر على نفسها برضاعها له. 

وفي الثالث: الضمان على أم المتمتع يما الي أوحبت ضررهاء بدليل «لا ضرر» وقد ذكرنا في كتاب 
الغصب وغيره ضمان تفويت الحقوق والمنافع» أما الزوج فلا شيء عليه لعدم استفادته منهاء فهو ممتزلة 
امتناعها حيث يسقط من المهر بعضه أو كله حسب التخلف في بعض المدة أو في كل المدة. 

كما أن في الرابع: الضمان على الزوجء فهو كما إذا لم يستفد الزوج منها مع بذلا نفسها. 

وفي الخامس: الضمان عليهاء لما تقدم في ضمان الأم. 

وفي السادس: يب على أنه إحسان؛ وما على المحسنين من سبيل» كما إذا أحذ حبل الغير وأنقذ به 
الغريق حيث نقصت قيمة الحبل» فإن الشارع لما أمره بالإنقاذ لم يكلفه بالمال» أو أنه يحب البدل لعدم منافاة 
الجمع بين وحوب الشيء والضمانء» كما قالوا في أكل المخمصة بأنه يجب عليه الأخذ من مال الغير مع 
ضمانه له إذ فيه جمع بين الحقين. 

وهنا احتمال ثالث وهو أن يكون الضمان على بيت المال» لأنه المعد لمصالح المسلمين» وهذا غير بعيد 
وله أشباه في الشريعة» مثل ما قالوا في أن الحاكم الشرعي له الحق في الإذن بقتل المسلمين الذين تترس بهم 
الكفارء ولكن بعد ذلك يعطي ديتهم من بيت المال» وقد ذكرنا مثل ذلك فيما إذا جاء الوباء واحتمل 
الحاكم الشرعي دحوله في بعض أغذية الناس كاللبن ونحوه» فإن له أن يأمر بإراقتها مع إعطاء البدل من بيت 
المال» إلى غير ذلك من الأمثلة» هذا كله بالنسبة إلى مهر المتعة. 


وثما تقدم يعلم حال ما إذا كانت الصغيرة هي الزوجة المتمتع يما وارتضعت ما أوحب فسخ نكاحهاء 
ها إذا كانت هي الساعية فلا شيء لماء لأن حالما حال ما إذا كسرت برجلها آنية نفسهاء وإلا فالمهر تارة 
على الزوج فيما كان هو السبب؛ وأخرى على المكره والملجئ» والثالثة على السببء والرابعة على بيت 
الملل» على ما عرفت من الوجوه لهذه الأحكام. 

كما يعلم حال ما إذا كان الزوج رضيعاً وقد أنكحه أبوه أو جده أو الحاكم الشرعي مثلاً متعة 
لمصلحة» وارتضع بما أفسد النكاح. 

ثم بالنسبة إلى المهر الدائم إن انفردت المرتضعة بالارتضاع» مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير 
شعور المرضعة» سقط مهرهاء لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر» كذا ذكره الشرائع» وأيده الجواهر 
بأن كل عقد يتعقبه الفسخ والانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه» ومنه الإقالة والخيار في البيع 
المقتضيين رد الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع» بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصوها 
في طرف ثبوتا في الطرف الآخر. 

ومن هنا لم يذكر أحد في المقام وجهاً لنبوت المهرء نعم عن التذكرة أن السقوط أقوىء ولعله يؤوذن 
باحتمال عدم السقوط. 

وما ذكره الجواهر وإن كان صحيحاً في الجملة» إلا أن فيه إشكالاً من حيث إن فسخ النكاح لا 
برهم قوفل كل تكاس د دين الفافدة "ادا أمكاه حرس وقوه افيه تفيضا :ذا" كان ند 
الفحول “كبا بق المتوتة 210111 :عازن أبذا" الووجة يداد فتشملها قوله سبحانه وتعالى: ©إوَأْمهَاتَ 


سابك" 


-ه 


)1١(‏ سورة النساء : الآية ره 


إلى غير ذلكء» والبطلان ليس من رأس وإنا البطلان من الحال. 

وكيف كانء فالسقوط هو مقتضى القاعدة» وإن ذكر المسالك وحه احتمال الثبوت المستفاد من 
كلام التذكرة» حيث قال: لأن المهر وجب بالعقد والأصل يقتضي استمراره إلى أن يدل دليل على خلافه 
ولا نص عليه هناء والرضيعة لا قصد لما فكان فعلها يممتزلة عدمه» فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر 
لأنما فرقة قبل الدحول كالطلاق» وهو أحد وجهي الشافعية» ويضعف بأنها قياس لا نقول به؛ فإمّا أن ينبت 
الجميع لما ذكره» أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها. 

وكق كانه #المذهب السقوط: 

ويؤيد ما ذكرناه من سقوط المهر الروايات الواردة في باب العيوب: 

مثل ما رواه أبو عبيدة» عن أبي جعفر (عليه السلام» في رجحل تزوج امرأة من وليها فوجد بما عيبا 
بعد ما دحل يماء قال: فقال (عليه السلام): «إذا دلست العفلاء والبرصاء والبجنونة والمفضاة ومن كان للها 
زمانة ظاهرة فإها ترد على أهلها من غير طلاق» ويأحذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسهاء فإن لم 
يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه» ويرد على أهلهاء» قال: «وإن أصاب الزوج شيئاً منها أذهء 
وإناذا مي وا اناي اسه تقال جور سنت مع زد لظالقة رن كا ود ا وك ند كزن وسل ا 3 
عَدَة عليه ولامي فا . 

وعن رفاعة بن موسىء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» إلى أن قال: وسألته عن البرصاءء قال: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء أن ها المهر .مما استحل من فرجها وأن 
المهر على الذي زوجهاء وإنما صار عليه 


.١ح الوسائل: ج5١ ص007 الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس‎ )١( 


المهر لأنه دلسهاء ولو أن رجلا تروج امرأة وزوجه إياه رجحل لا يعرف دخيلة أمرها ١‏ يكن عليه 
شيء وكان المهر يأحذه متقا27. 

وعن الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل ولته امرأة أمرها ذات قرابة أو جار لما لا يعلم 
تفيل" أ حزان قو عد ها لذ "داسف لعي "جو ماك قال رو عه لبن للها بول ركون سان الذي ور عنها 
7 020 
سي ع» . 
وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إنما يرد النكاح من البرص والحذام 
والجنون والعفل»» قلت: أرأيت إن كان قد دحل يما كيف يصنع بمهرهاء قال: «المهر لما يما استحل من 
فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»"”. 

وعن محمد بن مسلمء عن أن جعفر (عليه السلام) قال: دفي كتاب علي (عليه السلام): من زوج 
امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجهاء فإنه يكون لما الصداق هما استحل من فرجهاء ويكون الذي 
ساق الرجل إليها على الذي زوحها ول يبين»”2. 

وعن علي بن جعفر» عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرحل وهي رتقاى 
قال: «يفرق بينهما ولا مهر لمجا»0 © . 

إلى غير ذلك من الروايات ثما يظهر منها أن الفسخ يوحب عدم المهر» ويؤيده الروايات الي دلت على 
أن «الرجل 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص55 الباب ” من أبواب العيوب والتدليس ح7. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص007 الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح5. 
(9) الوسائل:ج ١5‏ ص007 الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح0. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص047 الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح/. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص2948 الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح/ 
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يشتري المرأة بأغلى تمن)”"2» في باب النظر إليها قبل الزواج» وقوله سبحانه وتعالى: م أَحَللنَا لك 
رولك الذاتي ابت ور 004 بل هذا هو العرثي ول يعلم أن الشرع غيره. 

أما قول الجواهر مؤيداً للسقوط بأنه لعل ذلك هو ظاهر الحكم بالفساد في النصوص السابقة من غير 
تعقيبه بشيء» ضرورة استلزام فساد العقد رد كل عوض إلى صاحبه» وليس هذا كالموت الذي ليس هو من 
فواسخ عقد النكاح ومبطلاته» بل حاله كحال تلف المبيع في يد المشتري. 

ففيه نظرء لأن الرواية.معزل عن ذكر المهرء» ككوفا بمعزل عن سائر الأحكام المرتبطة بالمسألة» فإها في 
مقام فساد النكاح, أما مسألة ثبوت المهر أو سقوطه أو غيرهما من أحكام الفساد فليس في الروايات ما يدل 
على ذلك ولو إطلاقاً. 

وما تقدم علم وجه النظر في كلام ابن العم في تقريراته حيث قال: 

(أولاً: الظاهر أن حكم المسألة متوقف على أن مقتضى القاعدة في بطلان العقود وفسادها هل هو 
انحلال العقد من أول الأمر وصيرورة حدوثه كلا حدوثء أو أن مقتضاه هو انقطاع مقتضى العقد من 
حيث بقائه واستمراره في طول الزمان» فإن كان المقتضى هو الأول فالوجه سقوط المهر ورجوعه إلى الزوج 
كرجوع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع عند بطلان العقد وانفساحه؛ وإن قلنا إن مقتضى القاعدة هو 
انقطاع أثر العقد من حيث الاستمرار والبقاء بالمتجه هو الثبوت). 

ثم إنه أضرب عن ذلك وقال: (ولكن الظاهر أن المسألة لا تبتى بشيء من الاحتمالين» فإنه وإن قلنا 
إن مقتضى القاعدة في مسألة بطلان العقود هو ما ذكره 


.١ح‎ "506 الكافي: جه ص‎ )١( 


(1) سورة الأحزاب: الآية .0٠١‏ 





الجواهر من انحلال العقد من أول الأمر» إلآّ أن مسألة النكاح ليس من قبيل سائر المعاملات الي تقع 
بين الثمن والمثمن مقابلة ومبادلة معاوضية» بل إن انعقاد العقد في باب النكاح يوجب ثبوت المهر في ذمته 
من دون أن يقابل بالبضع؛ هذا وإن قلنا بعدم الفرق بين المقام وبين سائر المعاملات في الابتناءء إلا أن للمقام 
خصوصية توجب اختيار الاحتمال الثاني» وهو مقتضى الروايات الواردة في المقام» فإن ظاهرها هو فساد 
النكاح وانقطاع استمراره). 

إلى أن قال: (فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الأقوى هو الثبوت» وإن كان المشهور على السقوط, 
فعليه للاحتياط في المقام.مصالحة ونحوها وجه). 

إذ قد عرفت أن مقتضى القاعدة سقوط المهر عرفاً وشرعاء من غير فرق بين أن كان الرحل استمتع 
بما بغير الجماع أم لاء إذ الاستمتاع لا شأن له في الباب» كما ذكرناه في بعض مباحث (الفقه). 

وقد ظهر ثما ذكرناه وجه النظر في كلام الحدائق؛ حيث إنه بعد أن نسب إليهم عدم المهر إلى الصغيرة 
في هذه الصورة بقوله: (قالوا: لا شيء هنا لما على الزوج ولا على المرضعة؛ لأن الفسخ جاء من قبلها قبل 
الدخول فكان كالردة من قبلها كذلك لكن إن احتمال الثبوت لا يخلو من قوة؛ لأن المهر قد وجب بالعقد 
والأصل يقتضي بقاءه حي يقوم الدليل على سقوطه ولا نص هنا يدل على ذلكء وقولهم: إن الفسخ حاء 
من قبلهاء فيه إن الصغيرة لا قصد لا فلا اعتبار بفعلهاء بل وحوده كعدمه). 

وفيه: إن الضمانات لا تحتاج إلى القصد على ما عرفتء والمسألة من قبيل الضمانات فتشمله الأدلة, 
وانصراف الأدلة إلى الدخول المتعارف يقتضي الأول؛ إلا أن احتمال بدوية الانصراف يوجب الاحتياط 


بالتصالح ونحوهء والله العال. 


ثم لو فرض أنه دمحل بالرضيعة حراماً أو حلالاً بإكراه مكره مثلاً فهل يسقط المهر أيضاً لأنه لا حكم 
شرعي لمثل هذا الدحول» أو يثبت» قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: 

(ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة وقد سمي لما مهراء قبل كما عن المبسوط وجماعة: إنه كان 
للصغيرة نصف المهرء لأنه فسخ حصل قبل الدحولء؛ ولم يسقط المهر لأنه ليس من قبل الزوحة فأشبه 
الطلاق حينئذ» لكنه كما ترى لا يخرج عن القياس انحرم» ومن هنا قيل بوجوب الجميع عليه لوجوبه بالعقد 
يشتصحخت إل أذ سقط المزيل» واللعصيق إفاقيك بالطلاكق» إلا أنه أيضا لا جلو من تظرم: 

إلى أن قال: (فإن لم ينعقد إجماع كان المتجه السقوط كما في الأولى الي لم يكن لفعلها الذي كفعل 
البهائم مدخلية في السقوط» ولو قيس بتلف الأموال كان المتجه ضمافا له مهر المثل لا ثبوت المسمى الذي 
قد يوافقه وقد يخالفه). 

أقول: مقتضى القاعدة هنا ثبوت تمام المهر» لأنه مقتضى العقد ولم يأت ما يوجحب سقوط بعضه أو 
كلهء فإن السقوط في الصورة الأولى من جهة أن الارتضاع فعل نفس الصبي» بخلاف هذا الصورة» ولا تأت 
هنا روايات الفسخ المتقدمة» لأنما كانت فيما دلست مما كان بفعلها فأشبهت في المقام الصورة الأولى 
بخلاف هذه الصورة. 

ثم إن المسالك قال: (ولو كانت مفوضة البضع قيل جرت المتعة إلحاقاً لهذا الفسخ بالطلاق» ويضعف 
ببطلان القياس مع وجود الفارق» فإن الفسخ بالطلاق جاء من قبل الزوج وهيهنا ليس من قبله» ويحتمل 
اللبقوظ اغرود كنا اوتيانه امسا لأن عقد النكاح بالتفويض لا يوحب مهراً لأنه لم يذكرء وإنما أوجبه 
الطلاق للآية فلا يتعدى مورده» وليس هذا بقياس على الموت كما قاسه الأول 


على الطلاق» بل مستند إلى أصل البراءة» ويحتمل وجحوب مهر لمثل أو نصفه على ما تقدم من 
الوحهين؛ لأنه عوض البضع حيث لا يكون هناك مسمى لامتناع أن يخلو البضع عن عوض). 

ومقتضى القاعدة عدم شيء أصلاًء ويؤيده الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً. 

مثل رواية منصور بن حازم؛ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل يتزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقاًء قال: «لا شيء لها من الصداقء فإن كان دسل بها فلها مهر نسائها»(©. 

ولذا قال في الجواهر: (ومن ذلك يظهر لك الحال فيمن لم يسم لما مهرء فإنه لا ريب في كون المتجه 
الانفساخ وعدم ثبوت شيء لحاء ضرورة انحصار ثبوت المتعة لما بالقياس على الطلاق» وهو محرم عندنا 
كضرورة انحصار إثبات مهر المثل لما أو نصفه بالقول بغير علم أو .ما شايمه» وعدم خلو البضع عن عوض 
مسلّم إذا استوفي بوجه غير فاسدء لا مطلقاً حي إذا لم ينتفع به بشيء» فإن دعوى عدم خلوه في هذا الحال 
ممنوعة كل المنع» فلا ريب في أن المتجه ما ذكرنا) 27. 

والظاهر من الحدائق التردد في المسألة حيث سكت على الاحتمالات المذكورة في المسالك. 

ثم الظاهر أن للزوج الرحوع على المرضعة .ما أداهه سواء قصدت المرضعة الفسخ بالرضاع أو لم 


قال في المسالك: (ثم الزوج إذا غرم شيئا في هذه الفروض هل يرحع به 
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على المرضعة» قولان» منشأهما أن البضع هل بالتفكيك أم لاء والقول بالرحوع للشيخ في المبسوط 
وتبعه عليه جماعة» لأن البضع مضمون كالأموال لأنه يقابل مال في النكاح والخلع» ولا يحتسب على المريض 
المهر لو نكح بمهر المثل فما دون» وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل» ويضمن للمسلمة المهاحرة مع كفر 
زوجها وبالشهادة بالطلاق). 

لقال 

(والوجه عدم الفرق بين الحالتين في الضمان وعدمه؛ لأن إتلاف الأموال يوحبه على كل حالء فإن 
كان البضع ملحقاً كما ضمن في الحالين» أي سواء قصدت المرأة بالإرضاع الإفساد أم لاء وإلا فلا). 

وما ذكروه من الرحوع هو مقتضى القاعدة لأا سببت الضرر فأشبهت الذي دلس المرأة بالمناط لا 
بالقياس» وقد عرفت عدم الفرق بين قصدها وعدم قصدهاء لأن باب الضمانات لا يدخل فيه القصد. 

ومنه يعلم أن ما نسب إلى الشيخ في المبسوط من الفرق بين القصد وعدم القصد بعدم الرجوع إلى 
المرضعة في الثاني لأنما غير متعدية» فكانت كما لو حفر في ملكه بكرأًء فتردى فيها مترد» ولأنما محسنة إلى 
الرضيعة» وما على المحسنين من سبيل» ولأصل البراءة ونحو ذلك محل نظرء إذ التعدي لا يحتاج إلى القصدء 
قب كعبر إقاء عور و وكات كن نعي انه ]و غافاة اد شاه أو رتاف 16 طراسا اويا عل اليف ان 
سبيل لا دلالة فيه» بل هو كأكل المحمصة مقتضى الجمع بين الحقين ما ذكروه هناك. 

ومنه يعرف عدم جريان البراءة بعد وحود الدليل» وابن العم تمسك في وحه الرجوع بقاعدة الإتلاف 
العقلائية غير المختصة بالأموال وقاعدة الضرر ونحوهماء ولا بأس بذلكء ولا ينتقض هما لو قتل زوحة إنسان 


حيث لا يرجحع 


الزوج إلى القاتل بالمهرء أو حبسها مدة مما سبب فوات منافعها عليه» إذ القاتل ليس عليه شيء إلآ 
الدية كما يستفاد من النص والفتوى» وتفويت المنافع بالحبس ونحوه ينصرف عنه الأدلة» ولعل الانصراف 
من جهة أن العرف لا يرون له بدلًء والله سبحانه العالم. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر» حيث إنه بعد قول الشرائع: إن للزوج الرجوع على المرضعة ما 
أداه إن قصدت الفسخ وتردده في ذلكء قال: (المتجه الحزم بعدم الرحوع وإلا لكان اللازم الرحوع هر 
المثل» سواء كان الذي غرمه أزيد أو أنقصء كما أن المتجه الرحوع على الصغيرة الي رضعت بنفسها ما 
زاد من مهر المثل على المسمى» ولا الرجوع عليه .ما زاد من المسمى عليه» نعم يقاص هذا المساوي من مهر 
المثل للمسمى). 

إذ القاعدة أن يعطي للزوجة المسمى يمقتضى العقد. ويرحع الزوج به على المرضعة ممقتضى التفويت 
على ما عرفت » ولا وجه لغير ذلك فالتفويت عرفاً للمسمى لا للمثل» ويؤيده المناط في مسألة الفسخ 
بالعيوب فإنه لا شأن للمثل في هذه المسائل. 

ثم إن مما تقدم ظهرت حالة الصورة الثالثة: وهي ما لوكان الزوج سبباً للرضاع الموجب لفساد 
التكاح؛ فإنه يجب عليه إعطاء المهر للصغيرة كاملاً ولا رجوع له على أحد. 

كما ظهرت حالة الصورة الرابعة: وهي ما لوكان المكره أو الملجئ أكره وألأ على الرضاع حيث إنه 
هو المتحمل لخسارة الزوج المهرء وهذا هو الذي ذكره الجواهر بناء على ثبوت المهرء قال فيما إذا كانت 
الكبيرة مكرهة: الإكراه يسقط ضمان امال المحقق فضلاً عن مثل هذاء نعم يمكن دعوى الرجوع 


على المكره باعتبار قوة السبب على المباشر. 

ومنه يعلم عدم وجه ظاهر لعدم ذكر المسالك لكون الضمان على المكره» قال: (إذا كانت الكبيرة 
مكرهة على الإرضاع بأن حملها عليه القادر على فعل ما توعدها به مع ظنها فعله أو استلزامه ضرراً لا 
يتحمل كثلها عادة» وإن لم يبلغ الأكراه حد الإلجاء» ولا ضمان هنا على المرضعة؛ لأن الإكراه يسقط ضمان 
الملل امحقق» وغاية البضع إلحاقه بالمال» وأما ضمان الزوج للصغيرة فثابت على كل حال» وحكى في التذكرة 
فيه عن الشافعية وجهين في أنه على المكرهة أو المحوف ولم يرجح شيئاً). 

ولم يعرف وجه لتهجم الحدائق على الشيخ والعلامة وغيرهما في ترحيحهم أحد الأطراف في المسألة 
بمجرد ذكر العامة لحذه الفروع» بعد وضوح آنا مأمورون بالرجوع إلى فروع ما ذكروه (عليهم الصلاة 
والسلام) من الأصول. 

ثم ذكر الحدائق لزوم العمل بالاحتياط في مسألة الإكراه» ومن الواضح أن الاحتياط حسنء لكن ذلك 
لا يناقي ذكر أن المسألة تابعة لأي قاعدة من القواعد المستفادة من الككاني والسية أولا: 

ثم الظاهر أن الزوج يرحع إلى الملجئ ابتدائء لأن الملجئة لا اخختيار لها فلا يشملها «من أتلف مال 
الغير»”'2 و«على اليد)”" وما أشبه. 

أما بالنسبة إلى المكرّهة فلا يبعد الرجوع إليها ابتداء وهي ترجع إلى المكره» مع احتمال أن يرجحع 
ل رن قرسو لاني ميان الاي 
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قال ابن العم في التقريرات: (الكلام في أنه هل الزوج يرحع إلى المرضعة أو المكرهء فإن لم تكن 
المرضعة في إرضاع هذا بإرادة بالمرة فلا إشكال في الرحوع إلى المكره لصحة سلب الفعل عن المباشر 
المسلوبة عنه الإرادة» وإِن كانت المرضعة مضطرة إلى ذلك بإيعاد الإحنبي فحينئذ لما كانت المرضعة ذات 
إرادة في فعلها وإن كانت مسببة عن الإيعاد» فتبتئ المسألة على القولين في قاعدة استناد الفعل إلى السبب 
والمباشر). 

أما الصورة الخامسة: فقد قال في المسالك: (إذا تولت الكبيرة الإرضاعء ولكن كان ذلك في موضع 
الحاجة بأن لا تحد مرضعة غيرها واضطرت الرضيعة إلى الرضاع ووجب على الكبيرة الفعل» ففي ضمافًا 
حنة وديا سن كرفا نامور ة بالسل قرعا كان لخدن رن الحاكق ماد يهف القيماة:وافا ريف 
وما على المحسنين من سبيل» وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط» ومن تحقق المباشرة للإتلاف لأن غرامته 
لا تختلف يهذه الأسباب» وظاهر المصنف وصريح بعضهم عدم الفرق» واقتصر ف التذكرة على نقل القولين 
عن الشافعية» والأول لا يخلو من قوة). 

وظاهر الجواهر التوقف في المسألة مع ترحيح الضمان حيث انى كلامه بقوله: (ومن تحقق الإتلاف 
بالمباشرة الى هي من الأسباب وأقصى ذلك رفع الإثم كما في الطبيب والبيطار ونحوهما). 

وهنا احتمال ثالث: وهو أن يكون ذلك على بيت المال كما تقدم» وهذا غير بعيدء فيكون حال المقام 
حال ما ذا قتل المسلم المسلم لأنه قد تترس به الكفار حيث تعطى ديته من بيت المال على ما ذكرواء فإنه 
وإن لم يك تناف بين الحكم 


الوضعي والحكم التكليفي إلآّ أن أدلة الضمان منصرفة عن مثل المقام» حيث إن الشارع هو الآمر 
بذلك لا لمصلحة نفس المأمور كأكل المخمصة وإنما لمصلحة أخرى؛ كما أن احتمال أن لا يكون ضمان 
على الكبيرة ولا على بيت المال» وإنما تبعة ذلك تقع على الرضيع؛ لأن الرضاع وقع لمصلحته؛ غير بعيد. 

أما الصورة السادسة: وهي ما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة» والكبيرة عالمة» فالظاهر أن تمكينها 
يمتزلة المباشرة على ما حكي عن التذكرة» وفي المسالك أن ظاهر الأصحاب القطع بإلحاق التمكين بالمباشرة. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره المسالك أير؟ً بقوله: (ولو قيل هنا باشتراك الصغيرة والكبيرة في 
الفعل فيكون السبب منهما ولا يرجع الزوج على المرضعة إلا بنصف ما يغرمه» لكان أوجه من ضمافا 
مطلقا). 

كما يعلم أن قول الجواهر: (ولكن إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من نظرء لأنها لم تباشر الإتلاف؛ وبحرد 
قدرتا على منعها لا يوحب الضمانء كما لو لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير مع قدرتها على المنع) 
محل إشكالء للفرق بين المسألتين» فإن العرف يرون أن السبب هو العالم العامد لا المرتضع غير الشاعر. 

وما تقدم ظهرت حال ما لو رضع الزوج الصغير بنفسه أو بإرضاع المرضعة الكبيرة» إلى آخر الصور 
المذكورة في ارتضاع المرتضعة, واللّه سبحانه العالم. 


(مسألة :)١١‏ إذا كان للإنسان زوحتان كبيرة وصغيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» فللمسألة أربع 
صور: لأن الكبيرة إما مدخولة أو لاء وعلى كل حال فالرضاع إما بلبن الزوج أو بلبن غيره. 

فإذا كانت مدخولة وبلين الزوج حرمت الصغيرة أبدء لأنها ربيبة للمدحول بماء ولأنما بنت رضاعيء 
وحرمت الكبيرة لا لأنما أم الزوجة؛ إذ الزوجية الفائتة لا تحقق الأمومة إلا على صدق المشتق في من قضي» 
وقد حقق في الأصول خحلافه» ولا لأن الكبيرة أم الزوجة حالء لأنه .بمجرد تحقق الرضاع المحقق للأمومة 
انتفت الزوجية» فلا يجمع بينهماء وإنما للنص الخاصء وهو حبر ابن مهزيار المعمول به قدياً وحديثاً عند 
كافة الأصحاب: 

عن أبي حجعفر (عليه السلام)» قال: قيل له: إن رجلاً تروج بحارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها 
امرأته الأخرى» فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الحارية وامرأتاه» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «أخطأ ابن 
شبرمة» حرمت عليه الحارية وامرأته الي أرفعقها ارت فأما الأخيرة لا تحرم عليه لأنما أرضعت وهي 
ابنته»”"؟: كذا في التهذيب والكتب الفقهية المصححة: (لا ابنتها) كما في بعض النسخ الأخر. 

أما الخبران الآخران, وهما: 

لفتحي عر العنادق زع له العياظة والشاكم ذا سين اين سان برلو انا ريحلا تروت بجارية راطيا 
فأرضعتها امرأته فسد النكاح)”". 

والصحيح الآخر: في رحل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال: «تحرم عليه)”". 

فهما بحملتان من هذا الحيث؛ إما لإجمال مرجع الضمير أو لأن المتيقن منه الصغيرة» لأن الكلام إنما هو 
بالنسبة إلى الصغيرة. 
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ومنه يعلم وجه النظر ف قول الحدائق: (لو تزوج رضيعة وكبيرة» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع 
امحرم» فإن كان الرضاع بلبن الزوج فإفهما يحرمان معاء أما الصغيرة فلصيرورا بالرضاع بنتاً له» وأما الكبيرة 
فلكوها أما للزوجة وهي تحرم بالعقد على البنت على الأشهر). 

ولذا قال المستند: إن تحريعهما معاً فيما إذا كان اللبن من هذا الزوج إنما هو لأجل الرواية» مشيراً 
بذلك إلى رواية ابن مهزيار المتقدمة حيث إنه أشكل في سائر الروايات بقوله: إن أكثر الروايات المتقدمة 
الواردة في تلك المسألة غير وافية لإثبات تمام الحكم لإجمال مرجع الضمير. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر» حيث قال: (بل عند التأمل الصادق يستحيل صدق أمية 
الإووية ات ضرورة استلزام صدق الأمية فسخ الزوجية» لأنه أول آنات صدق البنتية» وكذا الكلام في 
تحقق الجمع في استدامة العقدين بالنسبة إلى الأم وبنتها الذي قلنا إنه يقتضي فسخ العقدين» وحرمة الأم دون 
الربيبة الى له تحديد العقد عليها مع فرض عدم الدحول وأمهاء إذيمكن دفع الأول منهما ‏ بناء على تحقق 
الحرمة بإرضاع من كانت زوجة ‏ بأنه لو سلمنا عدم الصدق المزبور فعلء لكن لا ريب في أنما كانت 
زوحة» وإن انفسخ عقدها في أول أزمنة صدق البنتية. 

باشك وفتنم يناء علق علنها بسانت ناهر النضن :و للشو" الوامساء فى :الشركة الصفك: الأمية 
المقارنة لفسخ الزوجية بصدق البنتية» إذ الزمان وإن كان متحداً بالنسبة إلى الثلاثة» أي البنتية والأمية 
وانفساخ الزوجية» ضرورة كوا معلولات لعلة واحدة» لكن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق 


الأمية» فليس هي من مصداق أم من كانت زوجتكء بل لعل ذلك كاف في الاندراج 


تحت أمهات النساءء بخلاف من كانت زوجتكء وكأنه إلى ذلك أومأ أبو جعفر (عليه السلام) في خبر 
ابن مهزيار). 

ةو جه للددقكى الكنفين لو لكاروا افيه امول فنا فذها وتعديعا. 

كما منه يعلم وجه النظر في قول ابن العم في تقريراته» قال: (وحرمت الكبيرة لكوها أم زوجته, ثم إن 
الأبحاث الى وقعت في المقام من مسألة المشتق ولزوم الدور والجواب عنه لا يلزمنا التعرض يها بعد وضوح 
حكم المسألة من حيث الفقاهة). 

فإن وضوح حكم المسألة لا يوحب أن يكون المستند ما ذكره بقوله: لكوفا أم زوحته: ولقد أجاد 
الشيخ عبد الكريم الحائري (رحمة الله عليه حيث قال: (إن الحكم بحرمة الكبيرة؛ بناء على ما هو الحق من 
اعتبار بقاء التلبس بالمبدأ في صدق المشتق حقيقة في غاية الإشكال؛ وذلك لأن الكبيرة بناء عليه لا تصير أم 
الزوحة كي يحكم بحرمتها مؤبداً ضرورة ارتفاع زوجية الصغيرة في مرتبة صيرورة الكبيرة أماء لأهما أعي 
زواعية فوفر ةر اله الكبيرة سنال ابيا( الا بن قبل #تديم» اقليتن وغوه إبعد اغذا نميا وطلة اندها خرف 
بل وحود إحداهما مع عدم الأحرى مستندان في عرض واحد إلى علة ثالثة وهو الرضاعء فبمجرد تحقق 
الرضاع يتحقق الأمية للكبيرة ويرتفع الزوجية عن الصغيرة في عرض واحدء فلا يكون حين تحقق الأمية 
للكبيرة زوجية للصغيرة كي تصير الكبيرة أم الزوجة). 

إلى أن قال: (ونمنع عن همول أدلة حرمة أم الزوحة لمثل ما إذا كانت أميّة المرأة للزوحة آنية» كما في 
لقاب عترورة اناعد لاه درف ترشب مدق نام الوويحة على الكويرة برا هذا قدا ل مانا وخ 
الأبد). 


ثم إن المسالك أشكل على رواية ابن مهزيار قائلاً: إنها ضعيفة السند في طريقها صالح بن أبي حماد وهو 
ضعيف» ومع ذلك فهي مرسلة» لأن المراد شّ جعفر (عليه السلام) حيث يطلق الباقر (عليه السلام)» 
وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله؛ لأنه كان في زمنه» وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام)» ولو أريد 
بأبي حعفر الثاني وهو الحواد (عليه السلام) فقرينة أنه أدركه وأحذ عنه» فليس فيه أنه مع منه ذلك؛» بل 
قال: قيل له: وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة» والإرسال متحقق على التقديرين» مع أن هذا الثاني بعيد 
لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام). 

وقد رد الحدائق ما ذكره المسالك يما هو جيّد» نذكره بطوله على كثرة فوائده» فقال: 

(أولا: إن ما طفن :به من "ضعت السند قه و غندنا غير مسموع. ولا معتفد» “على أنك قد غرفت أن 
سبطه الذي هو من المتصلبين في هذا الاصطلاح قد عمل بالخبر المذكورء وحرج عن قاعدة اصطلاحه في 
الأخبار. 

وثانيً: إن دغوى الإرسال يعدم صحة إطلاق أي ,عفر على الجحواد (غليه السلام) منوغةء كما لا 
يخفى على من تتبع الأخبار» فإنه في الأحبار غير عزيزء ومنه خبر الكتاب الذي كتبه إلى شيعته في أمر 
الخمس» وصورة السند هكذا على ما في التهذيب: 

محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد وعبد الله بن محمد عن علي ابن مهزيار» قال: كتب إليه أبو جعفر 
(عليه السلام)» وقرأت أنا كتابه في طريق مكق قال: «الذي أوجحبت في سني هذه(" الخبر. 

وثالقاً: إنه مع تسليم الإرسال وأن المروي عنه هو الباقر (عليه السلام)» فمن 
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الظاهر الذي لا يعتريه الريب أن حلالة الرحل المذكور وعلو متزلته في هذه الفرقة الناحية ينع من نقله 
الخبر مع عدم صحته عنده وثبوته لديه» كما في مراسيل ابن أبي عمير وغيره. 

وزائعا: :إن هااجغله قرية علق كوف لزاه الباق رغليه الشللام مق قزل ابق شيرفة'ق مقايله؛ فإن ذلك 
متجه لو حلا المقام من ما يدافعه ويضادهء فإنه مى كان الظاهر كون المراد بأبي جعفر هو الحواد (عليه 
السلام) لرواية علي بن مهزيار عنه والأصل عدم الإرسال» فإن من الجائز أن يكون ذلك السائل الذي قال 
له نقل له قول ابن شبرمة في المسألة» وإن كان الرحل المنقول عنه قد مات منذ سنين عديدة» وهو (عليه 
السلام) خطأ ابن شبرمة ف هذه الفتوى» ولا ريب أن هذا الاحتمال أقرب من تكلف الإرسال في الرواية 
بالحمل على الباقر (عليه السلام). 

وخامساً: إن ما ذكره من أن قول ابن مهزيار قيل له لا يستلزم أنه سمع ذلك مشافهة» بل يجوز أن 
يكون سمع ذلك بواسطة. ففيه: إنه مع تسليمه وإن بعدء فإن حكايته ذلك عنه (عليه السلام) ولو بواسطة لو 
م يكن ثابتاً محققاً عنده لما استجاز أن ينقله لعلمه .ما يترب عليه من العمل به وهو لا يقصر عن المشافهة). 

وإذا كانت مدولة واللبن لغير الزوج» فهل تحرم أيضاً لما تقدم في الصورة الأولى الى هي بلبن الزوج 
كما قاله المشهورء بل عن الإيضاح الإجماع عليه لأن الكبيرة أم الزوحة» وأم الزوحة حرام من الرضاع 
كما في أم الزوجة من النسبء وأما الصغيرة فلأنها بنت المدحول بما كذا في الحدائق وغيرهز 

أو لا تحرم كما في المستند حيث قال: (بقي الكلام في تحريم الكبيرة مع إرضاعها بلبن الغير مع 
الدحول؛ وف تحريم كل منهما منفردة حينئذ مع عدم الدحولء ولا 


دليل تاماً عليه والقياس بصورة كون اللبن منه باطل» وما يتوهم تعليلاً لحرمتهما في موردها مستنبط, 
والإجماع على الحكمين كما عن الإيضاح غير ثابت» فالحق عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن من الغير وإن 
دخل» ولا كل منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخحولء فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول وله 
تحجديد نكاح كل منهما أراد في الثاني. نعم لا يمكن أحذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق من استلزام ترحيح 
بلا مرحح إلا أن يقال بالتخيير ولا بأس به). 

احتمالان» وإن كان الأقرب الثاني» لأن تعليل الحرمة بما عرفت تقدم الإشكال عليه بارتفاع زوجية 
الصغيرة وتحقق أمومة الكبيرة في آن واحد, فلم تكن الكبيرة أم الزوحة أصلاء والتسامح الذي ذكره الجواهر 
في الفرع السابق غير ظاهر على ما عرفت. 

ورواية ابن مهزيار”" ظاهرة في كون اللبن للزوج فلا تشمل المقام» حيث قال: لأنها أرضعت ابنته 
والروايتان الأحريان قد عرفت ظهورهما في حرمة الفكيزة له طلقا أو لداشكاء و اتقو ريا تسمواط ين كات 
بلبن الزوج الذي يوحب التحريم حار فيما كان بلبن غيره» غير ظاهر إن لم يكن الظاهر عدمه. 

وبذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره ابن العم فيما كان اللبن لغير الزوج وقد دخل بالأم» حيث قال: 
(قد حرمت الصغيرة لكوفا الربيبة الي دحل بأمهاء وأما حرمة الكبيرة فهي واضحة).؛ إذ لم يعرف وجه 
الوضوح على ما تقدم. 

كما أن ما ذكره الشرائع تمزوجاً مع الجواهرء» حيث قال: (وكذا يحرمان 
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أبداً إن كان رضاعها له بغير لبنه لكن إذا كان قد دحل بالكبيرة» كي تكون الصغيرة ربيبته قد دحل 
بأمهاء والكبيرة أم امرأته)» غير ظاهر الوحه إلا على ما ذكره من التسامح الذي عرفت ما فيه. 

وإن كانت الكبيرة غير مدحولة» وبلبن الزوج أرضعت الزوجة الصغيرة حرمت الصغيرة أبداء لأنها 
صارت بنته» فيفسخ نكاحها ممجرد حصول الرضاع. 

أما حرمة الكبيرة فهي متوقفة على دلالة رواية ابن مهزيار» وهي غير دالة» حيث ظاهرها الدخحول لأنه 
المنصرف منهاء أو الصحيحين الآخرين» وقد عرفت إجمالهما أو ظهورهما في حرمة الصغيرة فقطء أو المناط 
الذي قد تقدم عدم معلوميته» أو لحصول أم الزوجة للكبيرة برضاع الصغيرة» وقد تقدم الكلام في الإشكال 
فيه من عدم تحقق الأمرين إلا على تسامح الجواهر الذي قد تقدم ما فيه. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول الشرائع والجواهر وغيرهما حيث قال: (لو كانت له زوجتان كبيرة 
وصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدأ إن كان من لبنه» وإن لم يكن دحل بالكبيرة بأن كان قد أولدها شبهة 
ثم عقد عليها ولم يدحلء أو كان قد دحل يما وطلقها وهي ذات لبن منه؛ ثم بعد العدة قد عقد عليها ولم 
يدخل يماء فإن الصغيرة حينئذ تكون بنته برضاعها من لبنه فتحرم عليه» والكبيرة أم امرأته لأنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» ولو مثل هذه المصاهرة المتحقق سببها بغير رضاع). 

وإن كانت الكبيرة غير مدعولة واللبن لغير الزوج» فالظاهر بطلان نكاحهماء لعدم ترحيح بطلان 
أحد النكاحين على الآخرء ويجوز له أن يأحذ من شاء منهما بعد ذلك» مع احتمال أن يكون حقه في 
الاقتراع في إبقاء أيهما شاءء لأنها لكل أمر 


شك راعسال القشيز نهنا بأ وا وه لكوماامعاء فير كنا (اعقل حميا فق ميعةه د 
أسلم وله خمسء أو عقد الأختين» أو الأم والبنت في صيغة واحدة» حيث ذكروا التخيير أو الاقتراع» 
والاحتياط تحديد النكاح على إحداهماء وقد اخحتار المستند التخيير نخلافاً للمشهور الذين قالوا بحرمة الكبيرة 
فقط, لعدم تحريم البنت جرد العقد على الأم. 

قال في الجواهر: (وإن كان الرضاع بغير لبنه ولم يكن دحل بالكبيرة حرمت الكبيرة فحسبء لكوفا 
أم امرأته» دون الصغيرة الى هي ربيبة لم يدخل بأمهاء نعم ينفسخ عقدها بسبب اجتماعها مع الأم في 
استدامة عقدي نكاحهما ال هي كلفد علتهنما اعداء «التذي الآ ربق بطالانيه اقيم علا سيت بالتاثيز 
فيهما شرعاً وتأثيره في إحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح فليس حيئذ إلا البطلان» ومثله يأن هنا بلا 
حلاف أجده في شيء من ذلك» بل الظاهر الاتفاق عليه بل عن الإيضاح دعواه صريحاء لكن ريما أشكل 
بأن أصالة بقاء صحة نكاح الصغيرة يقتضي ترحيحهاء والمانع إنما طرأ في نكاح المرضعة» وفساده بطرو المانع 
بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما حلا عنه» وقياس ذلك على العقد عليهما دفعة قياس مع الفارق» وستسمع 
الجواب عنه في آخر البحث).؛ إلى آخر كلامه. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره ابن العم في صورته الثانية» حيث قال: (لو لم يكن اللبن فيه للزوج 
ولم يدحل بالكبيرة حرمتاء أما حرمة الصغيرة فمن جهة كوفها ربيبته» وحيث إن المفروض عدم الدخول 
بأمها فالحرمة في هذه الجهة من حيث الجمع بين الأم والبنت فيبطل نكاحهما معاً فيجوز تجحديد العقد على 
الصغيرة» وأما الكبيرة فيكفي في حرمتها إرضاع الصغيرة الموجحب لكوفا أم زوجة الرحل). 

كما لبه كاير يرجه النظلر كيم انفلك لعي بعيك قال بعد إشكالة 


في جملة من الصور الي ذكرها المشهور: (ولذا حكم بعضهم بحرمة إحدى الزوحتين خاصة في جميع 
الصور وحكم بالقرعة» فمن أحرحتها صح نكاحها وفسد نكاح الأخرى). 

قلأتو كلاق عسطه ولتترية عدف الروسون خخادية مطلفاء عر فشني قتف الفاعدة 

كما علم بذلك وجه النظر في قول الحائري (رحمه الله حيث إنه بعد نقله الصحيحتين قال: (يتفرع 
على ذلك أنه لو تزوج بصغيرة فأرضعتها زوجته الكبيرة بطل نكاح الصغيرة مطلقاء كان الرضاع بلبنه أو 
لبن غيرهء وكانت الكبيرة مدحولاً بما أم لاء وذلك لصيرورتها بالرضاع بنتاً للكبيرة على أي تقديرء فيبطل 
نكاحها لعدم اجتماع الأم والبنت في نكاح واحد في زمان واحدء وحرمت عليه مؤبداً لو كانت الكبيرة 
مدخولاً يماء كان الرضاع بلبنه أو لبن غيره لصيرورتما بنته على الأول وربيبته من امرأته المدخول يما على 
الثا» فتحرم عليه مؤبداً على كل تقدير» ولا تحرم عليه مؤبداً لو كانت الكبيرة غير مدخول بما وكان 
الرضاع بلبن غيره) إلى آخر كلامه. 

فإن الحرم بذلك ثي قبال القرعة الي قال يما الآخوند (رحمه الله)» وفي قبال التخيير الذي قال به المستند 
محل تأمل» عصوصاً بالنسبة إلى التخيير المستفاد من المناط» الظاهر في جملة من الروايات: 

مثل ما رواه جميل بن دراجء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في رجحل تزوج أختين في عقدة واحدة 
قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأحرى». وقال: في رحل تزوج خمسة في عقدة واحدة» قال: «يخلي 


سبيل أيتهن ا 
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وروايته الأخرى عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه قال: في رجحل تزوج أختين في 
عقدة واحدة» قال: «هو بالخيار يسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى)”". 

إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. فإن العرف يفهم من أمثال هذه الروايات المناط» والله سبحانه 
العالم. 

ثم إنه قد عرف مما تقدم في بعض المسائل السابقة» حال المهر في الدوام والمتعة» وكونه المثل أو 
المسمى» فلا حاجة إلى شرح قول الشرائع» حيث قال: (وللكبيرة مهرها إن كان دخل بما وإلا فلا مهر لماء 
لأن الفسخ جاء منهاء وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع» وقيل يرجع به على الكبيرة). 

كما أنه علم ثما تقدم حال الصور فيما ذكره في الشرائع» حيث قال: (ولو أرضعت الكبيرة له 
زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرضعتان إن كان دخل بالكبيرة» وإلا حرمت الكبيرة). 

وكذلك عرف مما تقدم ما ذكره الشرائع أيضاء حيث قال: (ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة 
فأرضعتها إحدى الزوحتين أولاً ثم أرضعتها الأخرى» حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأا 
أرضعتها وهي بنته). 

والدليل على ذلك هو ما تقدم من حبر ابن مهزيار» عن أبي حعفر (عليه الصلاة والسلام)”". 

وحيث قد عرفت الوجه الاعتباري في تحريم الكبيرة والصغيرة لأنها أصبحت أماً وهي أصبحت بنتاء 
فلا يخفى عليك ما ذكره التهذيب بعد نقله رواية 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص58" الباب ١50‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح؟. 
(0) الوسائل: ج5١‏ ص 7١٠5‏ الباب ١7١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح١.‏ 





علي بن مهزيار» حيث قال: (وفقه هذا الحديث أن المرأة الأولى إذا أرضعت الحارية حرمت الحارية 
عليه لأنما صارت بنته» وحرمت عليه المرأة الأحرى لأا أم امرأته» فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي 
بنت الرحل لا زوجته فلم تحرم عليه لأحل ذلك). 

فالمعتمد هي الرواية ال قد عرفت حالها من الصحة, واستناد المشهور إليهاء فقد عمل يما الشيخ 
وآخحرون كالسيد في شرح النافع والمحلسي وصاحب الحدائق» فالأولى محرمة بلا إشكال ولا خلافء وإنما 
الكلام في تحريم الثانية على ما عرفت. 

والحلية هو الذي حكي عن الإسكاتي والشيخ في النهاية» وظاهر الكليئ» وفي الجواهر هو خيرة 
الرياض حاكياً له عن جماعة» بل هو ظاهر الأصبهان في كشفه أو صريحه. 

وذهب غير وانحد إلى تحر الثائية أيضاً كما قاله:ابن شيرمة. 

قال في المسالك: (وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريعها أيضاء وهو 
الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على البأس يسير فيه» لأن هذه يصدق عليها أنما أم زوحته» وإن كان 
عقدها قد انفسخ, لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المععيئ المشتق منه فيدحل تحت قوله: 
لإوأمّهَاتُ نسآائكم»4”»: ولمساواة الرضاع النسب وهو يحرم سابقاً ولاحقاً فكذا مساويه» وهذا هو 
الأقوى). 

ولا يخفى ما في هذا القول الثان» لما عرفت سابقاً من حجية الرواية وإمكان الاستناد إليهاء وكون 
المشتق حقيقة فيما انقضى خلاف القاعدة على ما ذكر في 
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الأصولء ولذا أشكل الجواهر على ما ذكره المسالك» حيث قال: (فيه ما عرفت من منع الصدق 
واعتبار بقاء المبدأ في الصدق لو كان هذا منه لإمكان المنع إذ الموحود لفظ النساء لا الزوحة وهو جامد لا 
مشتق» وأيضاً لا نظير له في النسب كي يحرم مثله في الرضاع؛ على أن الدليل غير منحصر في الخبر» بل 
يكفي فيه الأصل وعموم (أحل) وغير ذلك بعد عدم الاندراج في أمهات النساء). 

نعم قوله: (وهو جامد لا مشتق)»؛ محل نظر لما ذكر في الأصول من أنه ليس المناط الحمود والاشتقاق 
اللغويين» وعليه فلا فرق بين النساء والزوحة فيما ذكرء ولذا قال ابن العم في تقريراته: (أن المرضعة الثانية 
إعما أرضعت ابنة الرحل). 

وأما مسألة المشتق فقد بينا في محله أن ما وضع له المشتق هو خصوص المتلبس» وإن سلمنا بعدم 
الوضع لذلك فلا أقل من كونه ظاهراً فيه» ودعوى عدم ابتناء المسألة على مسألة المشتق لأن المأخوذ في دليل 
الحرمة هو أمهات النساء وليست هي من المشتقات» مدفوعة بأن المحقق في محله أن ملاك البحث عن المشتق 
هو حريان وصف لذات كانت الكلمة على هيئة المشتق» أو لم يكن كال حرية والرقية وغيرهماء كما صرح به 
صاحب الكفاية» فالأقوى عدم حرمة المرضعة الثانية كما مال إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره). 


(مسأله 10): قال في الشرائع: ولو طلّق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه. 

وفي الحدائق: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعت زوحته الصغيرة حرمتا عليه إن كان دخل بالكبيرة» 
لصيرورقا أم زوجته وصيرورة الصغيرة بنتاً له إن كان الرضاع بلبنه» وإن لم يكن الرضاع بلبنه تصير بنتا 
للزوحة المدحول اء وإن لم يدحل بالكبيرة خاصة لما عرفت دون الصغيرة لأن البنت لا تحرم على الزوج 
عجرد العقد على أمهاء بل مع الدحول بالأم» نعم ينفسخ النكاح فله تحديده إن شاءء ولا يخفى عليك أن 
الحكم بالتحريم هنا مبئ على الاكتفاء من كانت زوحته؛ وقد تقدم ذكر الخلاف في مثل ذلك. 

أقول: صور المسألة أربع: 

الأولى: أن تكون الكبيرة مدحولة والرضاع بلبنه» وفي هذه الصورة حرمت الصغيرة لكوها ربيبة: 
ولكونها بنتاء وقد سبق أن الربائب محرمات سابقة ولاحقة ومقارنة ‏ كما يحصل بوطي الزوجة شبهة ‏ 
نسبية ورضاعية. 

الثانية: المدحولة والرضاع بغير لبنه» وتحرم الصغيرة لأا ربيبة فقطء ومقتضى القاعدة عدم حرمة 
الكبيرة أبداً في هاتين الصورتين» لأنها ليست أم الزوجة لأنه بمجرد تحقق البنتية لم تكن الصغيرة زوجة حي 
تصدق على الكبيرة أم الزوجة؛ إلا على كون المشتق صادقاً في من قضى أو على التسامح الذي ذكره 
الجواهرء وقد عرفت الإشكال فيهما. 

الثالثة: غير المدحولة والرضاع بلبنه» فتحرم الصغيرة لأنها صارت بنتهء أما الكبيرة فلا تحرم أبداء لأفها 
لم تصر أم الزوجة ولا محذور آخر. 


الرابعة: غير المدخولة والرضاع من غير لبنه) ومقتضى القاعدة عدم حرمة 


الصغيرة» لأنها ليست بنته الرضاعية ولا بنت زوجته السابقة المدخول بماء نعم تحرم الكبيرة لأنها 
صارت من أمهات نسائكم. 

ومنه ظهر وحه النظر ف إطلاق الشرائع والحدائق المتقدمين» كما يظهر وجه النظر في إطلاق المسالك 
واكواهره بحي قال أوهماء إن ا ل د 
بإرضاع من كانت زوحتهء وقد سبق منه الحكم بخلاف ذلكء لأن الأولية لا تقتضي التحريم» فكأنه قرينة 
على كونه اختار التحريم في السابقة أو رجوع عن الحكم). 

إلى أن قال: (ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجية هنا المرضعة» وهناك 
الرضيعة» لاشتراكهما في المعيئ المقتضي للتحريم وعدمه). 

وقال ثانيهما بعد نقله كلام المسالك: زقة وناغ مين وشوج الفرر يون المسالعيى اي الاليلبوغيرهء 
ضرورة صدق الربيبة على بنت من كانت زوجته نسباً ورضاعاًء بخلاف أمهات نسائكم, فإنه غير صادق 
على من كانت امرأته» وصدق الإضافة بأدن ملابسة لا يقتضي حمل اللفظ عليهاء بل لا ينبغي التأمل في 
اعتبار احتماع وصف الأميّة والزوحية في الصدق فلا يكفي تقدم الزوحية وتأحر وصف الأميّة عنها بعد 
انفساخ الزوجية كما في المسألة السابقة)؛ إلى آخر كلامه. 


(مسألة :)١8‏ قال في الشرائع: (لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة» فطلق كل منهما زوجته 
وتزوج بالأخرى» ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهماء وحرمت الصغيرة على من دخل 
بالكبيرة). 

وقال في الجواهر في التعليق على ذلك عند قوله: حرمت الكبيرة عليهما: (وإن لم يكن بلبن أحدهما 
لصيرورقا أم زوجة فعلاً بالنسبة إلى أحدهماء وأم من كانت زوجة بالنسبة إلى الآخر» بناءً على التحريم في 
مثله» وإن كان قد سمعت ما فيه). 

وهو كما ذكره بالنسبة إلى المنقضي عنه المبدأ» لما عرفت من أن المشتق ونحوه حقيقة في المتلبس لا في 
المنقضيء ويأنٍ في المقام مسألة المدحولة وغير المدحولة» وكون الرضاع بلبن هذا الرحل أو بلبن غيره على ما 
تقدم تفصيله. 

أما حرمة الصغيرة على من دخل بالكبيرة فلصيرورقا ربيبة قد دحل بأمهاء فلو فرض دحولهما معاً يما 

(فرع): 

قال في الحدائق تبعاً لغيره: (لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة» ثم أرضعت حدما أحدهما انفسخ 
نكاحهماء لأن الحدة إن كانت للأب وكان المرتضع الذكرء فإنه يصير عماً لزوجته لأنه صار أنا أبيها 
لأمّه من الرضاع بعد أن كان ابن عمها فتحرم عليه» وإن كان المرتضع الأنثى فإهُا تصير عمّة لزوجها لأنها 
أخث أزيه لاق فيغر كلها رضنا واف كانت «ابقدة الرطعة بحذة للكم أن كنا ولد حاله عن كنا بودي 
عمء فإن كان المرتضع الذكر فإنه يصير خخالاً لزوجته لأنه صار أخا أمها من الرضاعء وإن كان المرتضع 
الأنثى فإهها تصير حالة لزوجها لأنها أحت أمه من الرضاعء والكل ما يحرم نكاحه في 


النسب فيحرم في الرضاع أيضاًء عملاً بالخبر المتفق عليه)» وهو كما ذكره. 

ومنه يعلم عدم الفرق بين الحدة الدنيا أو العليا لوحدة الملاك في الجميع. 

كوااع لقان وك زه ارهن السكوري ادكو فيا أن رام . 

كما منه يعلم أنه لو زوجت الأختان ولد إحداهما ببنت الأخرى الصغيرين ثم أرضعت أم الأختين أحد 
الزوجين فسخ نكاحهما أيضاء لأنه لو أرضعت الحدّة الولد صار غالاً للبنت» ولو أرضعت البنت صارت 
ماله الول 

ثم قال الحدائق: (لو تزوحجت المرأة الكبيرة بصغير بأن عقد له عليها وليّه الإحباري» ثم فسخت منه 
بعيب أو غيره من الأمور الموجبة للفسخ, ثم إهُا تزوحت بكبير وأرضعت ذلك الصغير بلبن زوجها الكبير 
فإهها تحرم على الزوجين معاّء أمّا على الصغير فلصيرورته ابناً ها وهي أم لهء ولأنما منكوحة أبيه. وأما الكبير 
فاق" كالاك رويد حجن ساعن »وطليله الاين ةو كذ اللشكم اراورتعف بالكير أرل ف مالنيات 
تروجت بالصغير ثم أرضعته بلبنه). 

لكن هذا يتوقف على صدق حليلة الابن على حليلة سبقت ابنية الإنسان؛ لأن الرضاع إنما يوجد 
الابن والحليلة سابقة» ولعله من مسألة المشتق حقيقة فيما انقضى قضى. 

نعم لا شك في حرمة حليلة الابن مع سبق الحليلية» بأن طلقها الابن أو حصل فسخ نكاحه منها. 
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